ا 


ے ¢ سے ر 4چ 


٠. |‏ ® 
لجزءالنامن والنلاثون 


ور ° -ه 1 وو 
مصحف ‏ مكوس 


5 ص وود ص س 
١ |‏ س 
الوا رر رجیر 
کے ٣‏ ا 


ر و و ص لے ءا بک a‏ 
« وما کان ا لومون ليكفزوا اة فلولا نه 


وه نرين 
و و م۶ رلا ٠ ES‏ ص 3٠‏ 
كلْؤْقَوَمْنْهُمَ طايمّة هوني أن يزرا 
ومهم إذا جما إل مَل كَدرُونَ 4 


(سورة التوبة/ آية: )١77‏ 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


اا 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئثون الإسلامية - الكويت 


الطبعة الأولى 


8ه-1998م 


مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ٠۳‏ - وزارةٍ الأوقّاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الألفاظ ذات الصلة: 


-١‏ المصحف بضم الميم» ويجوز المصحف 


بكسرها» وهي لغة تميم» وهو لغة: اسم لكل 
دنتين» قال الأزهري: وإنما سمي المصحف 
ما لأنه أ فح انحن ا 
والمص حف في الاصطلاح: اسم 
للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين. 
ويصدق المصحف على ما كان حاويا 
للقرآن کله» أو كان مما يسمى مصحفا عرنا 
ولو قليلاً كحزبء على ما صرح به القليوبي» 
أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو 
اس 
E‏ 


القليوبي على شرح المنهاج ٠١ /١‏ 


القرآن: 
الف ان 290 سراق E E AI‏ 


0 AE 


نله نیع قرء انه 

وهو في الاصطلاح: اسم لكلام الله تعالى 
المنزل على رسوله محمد يكم المتعيد 
إلا تقلا معو r‏ 
المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم 
المجموع بين الدفتين والجلد؛ والقرآن اسم 
لكلام الله تعالى المكتوب فيه 7" . 


الأحكام المتعلقة بالمصحف: 
لمس الحنب والحائض للمصحف: 


ابن عمر رضي الله عنهماء والقاسم بن محمد 


٠۸ / سورة القيامة‎ )١( 

(۲) البحر المحيط للزركشى ٠٤٤١/١‏ الكويت وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ١١٠١‏ والمستصفى للغزالى 34/1١‏ 
التاهرة المكتبة التحارية الكبرى ١١١٠٠ه‏ 

A A/Y بدائع الصنائع‎ )۳( 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والحسن وقتادة وعطاء والشعبي› قال ابن 
قدامة: ولا نعلم مخالفا في ذلك إلا داود " 


وسواء فى ذلك الحنابة والحيض 
والنفاس» فلا يجوز لأحد من أصحاب هذه 
الأحداث أن يمس المصحف حتى يتطهر, إلا 
ما يأتي استثناؤه. 


واستدلوا بقوله تعالى: و 
2 0 


وبما في كتاب النبي عم لعمرو بن حزم 
رضي الله عنه إثى أهل اليمن" » وهو قوله «لا 

ْ يمس القرآن إلا طاهر» » وقال ابن عمر: قال 
اني كته :الا يمس القرآن إلا طاهر» . 
لمس المحدث حدثا أصغر للمصحف: 
-٤‏ ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز 


)۱( ابن عابدين 1/1 هول والفتارى الهندية ك/مى 
والشر رح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠٠١ /١‏ ونفسير ير القرطبي 
Yo ۱¥‏ والمغني ١‏ القاهرة» دار المنار ۷م 
وشرح منتهى الإرادات 1*0/1« ۲ القاهرة» مطبعة أنصار 
السنة. 

(۲) سورة الواقعة/ ۷۹ 

(۳) تفسير القرطبي ۲٠٠١/٠۷‏ والمغني ٠٤١/١‏ وشرح 
N EG‏ 

أخرجه الدارمي e‏ والدارقطني (۱۲۲/۱) 
وصححه إسحاق بن راهويه كما نقل عنه ابن المنذر في 
«الأوسط» )٠١۲/۲(‏ 
(6) حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ 10711 وقال ابن حجر 
في «التلخيص» (۱/ ۱۳۳) إسناده لا بأس به. 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ neee 


وجعله ابن قدامة مما لا يعلم فيه خلانًا عن غير 


داود. 


وقال القرطبي: وقيل: يجوز مسه بغير 
وضوء» وقال القليوبي من الشافعية: وحكى 
يلات . 

ولا يباح للمحدث مس المصحف إلا إذا 
أتم طهارته» فلو غسل بعض أعضاء الوضوء 
لم يجز مس المصحف به قبل أن يتم وضوءه. 
MD o‏ 


مس الجنب والمحدث للمصحف بغير 
باطن اليد: 

وات سوق غا الها ين مس الات 
بباطن اليد وبين مسه بغيرها من الأعضاء لأن 
كل شيء لاقى شيئاء فقد مسه إلا الحكم 
وحماداء فقد قالا: يجوز مسه بظاهر اليد وبغير 
اليد من الأعضاءء لأن آلة المس اليد. 

)١(‏ تفسير القرطبي 251/117 والدسوقي /١‏ 175: وحاشية 


ابن عابدین ۱/۱ والفتارى الهندية AI‏ والمغنى 
7/1 وشرح المنتهى كاقل وشرح المنهاج بحاشية 


(۲) المغني 44/۱ وشرح المنتهى ىل والفتاوى الهندية 
۳۹/۱ 


ا ا ا 0 


وفي قول عند الحنفية: يمنع مسه بأعضاء 
الطهارة ولا يمنع مسه بغيرهاء ونقل في الفتاوى 
الهندية عن الزاهدي أن المنع أ . 


مس جلد المصحف وما لا كتابة فيه من 
ورقه: 

1 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير 
المتطهر مس جلد المصحف المتصلء والحواشي 
التى لا كتابة فيها من أوراق المصحفء 
والبياض بين السطور. وكذامافيهمن 
صحائف خالية من الكتابة بالكلية» وذلك لأنها 
52507 وحريم الشيء تبع 

E له‎ 


وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز 


. يم 
ذلك ١‏ 


حمل غير المتطهر للمصحف» وتقليبه 
لأوراقه وكتابته له: 
۷ ذهب الحنفية والحنابلة» وهو قول الحسن 


)١(‏ المغني 1١‏ وشرح المنتهى /١‏ الاء والفتاوى الهندية 
۱ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠١ /١‏ 

(؟) قاله ابن العربي المالكي كما في تفسير القرطبي ۲۲۹/۱۷ 
وانظر قاعدة: لاحرد يم الشيء له حكم ما هو حريم لها في 
الأشباه والنظائر الفقهية للسيوطي ص ١4‏ القاهرة» مصطفى 
الحلبي» 11/8اه. 

(۳) حاشية ابن عابدين 4/۱ والفتاوى الهندية ۳۸/١‏ 
والدسوقي على الشرح الكبير ٠٠١ /١‏ والقليوبي على شرح 
منهاج الطالبين رهم وشرح منتهى الإرادات ۷۲/۱ 


وعطاء والشعبي والقاسم والحكم وحماد» إلى 
أنه لا بأس أن يحمل الجنب أو المحدث 
المصحف بعلاقة» أو مع حائل غير تابع له. لأنه 
لا يكون ماسا له فلا يمنع منه كما لو حمله في 
متاعه» ولأن النهي الوارد إنما هو عن المس ولا 
مس هناء قال الحنفية: فلو حمله بغلاف غير 
مخديط به أو في خريظة - وهي الكيس - أو 
نحو ذلك» لم يكره. 

وذهب المالكية والشافعية والأوزاعي» وهو 
رواية خرجها القاضي عن أحمد إلى أنه لا 
يجوز ذلك» قال المالكية: ولا يحمله غير 
الطاهر ولو على وسادة أو نحوهاء ككرسي 
المصحفء أو في غلاف أو بعلاقة» وكذا قال 


ا الشافعية في الأصح عندهم: لا يجوز له حمل 


ومس خريطة أو صندوق فيهما مصحف» أي 
e‏ 


ee RE 
بعود فى يده جاز عند كل من الحنفية والحنابلة»‎ 
ولم يجز عند المالكية على الراجح» وعند‎ 
الشافعية صحح النووي جواز ذلك لآنه ليشن‎ 
مس ولا حملء قال: اك‎ 
أصحاب الشافعي.‎ 


DODD‏ ووم ورور درو وبر و دوعو و روود رورم مه 


يكون الذي يكتب القرآن على طهارة لمشقة 
الوضوء كل ساعة. 

ونقل عن محمد بن الحسن أنه كره أن 
باليد. لأنه يكون ماسا بالقلم. 

وفي تقليب القارئ غير المتطهر أوراق 
المصحف بكمه أو غيره من الثياب التى هو 
لابسها عند الحنفية اختلاف. قال ابن عابدين: 
والمنع أولى لآن الملبوس تابع للابسه» وهو قول 
الشافعية. 

وقال الحنفية: لو وضع على يده منديلا أو 
نحوه من حائل ليس تابعا للمصحف ولا هو 
من ملابس الماس فلا بأس به» ومنعه المالكية 
والشافعية ولو استخدم لذلك وسادة أو 
e‏ 

على أنه يباح لغير المتطهر عند المانعين حمل 
المصحف ومسه للضرورة» قال الشافعية: يجوز 
)١(‏ حاشيةابن عابدين /١‏ 1۱۸11۷ والفتاوى الهندية 


١‏ وتفسير القرطبي ۲۲۷/۱۷ وشرح المنهاج 1/ل 
والمغني ۰۱٤۸/۱‏ وشرح المنتهى ۷۲/١‏ 


ا 1 1 ا ا 1 1 1 1 ا ا ا ا ا 001 


ضياعه أو سرقته» ويحب عند إرادة حمله 
التيمم أى حيث لا يحد الما وصرح بمثل ذلك 
المالكية 397 . 


من يستثنى من تحريم مس المصحف على 
غير طهارة: 

1 الصغير: 

8 - ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى أنه 
يجوز للصغير غير المتطهر أن يمس المصحف» 
قالوا: لما في منع الصبيان من مسه إلا بالطهارة 
من ا حرج لمشقة استمرارهم على الطهارة 
ولأنه لو منعوا من ذلك لأدى إلى تنفيرهم من 
حفظ القرآن وتعلمه» وتعلمه فى حال الصغر 
أرسخ وأثبت. 


قال الحنفية: ولا بأس للكبير المتطهر أن 

وذهب المالكية فى قول آخر عندهم إلى أن 
الصغير لا يمس المصحف إلا بطهارة. 
كالبالغ ° 


وقال الشافعية: لا يمنع الصبي المميز 


(1) حاشية القليوبي :/-0/١‏ ومغني المحتاج ٠۷/١‏ 
والدسوقى ۱۲۹۰۱۲٣/۱‏ 

(1) تفسير القرطبي ۲۲۷/۱۷ وابن عابدين ۱/ ۱۱۷ والفتاوى 
الهندية 25/١‏ وشرح المنهاج وحاشية القليوبي "0/١‏ 
والمغني ١48/١‏ 


0 0 


المحدث ولو حدثا أكبر من مس ولا من حمل 
من ذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهراء 


بل يستحب. 


قالوا: وذلك فى الحمل المتعلق بالدراسة» 
فإن لم يكن لغرضء أو كان لغرض آخر منع 


منه جزما. 
ذلك لئلا بنتهک . 


وذهب الحنابلة فى المذهب إلى أنه لا يجوز 
للصبي مس المصحف» أي لا يجوز لوليه 
تمكينه من مسه» وذكر القاضي رواية بالجواز 
وهو وجه فى الرعاية وغيرها. 

وأما الألواح المكتوب فيها القرآن فلا 
يجوز على الصحيح من المذهب عندهم مس 
الصبي المكتوب فى الألواح» وعنه يجوزء 
وأطلقهما فى التلخيص. 

اا و ا 
على الصحبح من المذهب . 
ب - المتعلم والُعلَّم ونحوهما: 
4 - يرى المالكية أنه يجوز للمرأة الحاتض التى 
تتعلم القرآن» أو تله حال العام مس 


۳۸/١ مغني المحتاج‎ )١( 
٠١١/١ الإنصاف ۲۲۳/۱ وكشاف القتاع‎ )( 


ل ل ل ل ا ا ا 0000 


المصحف سواء كان كاملا أو جزءاً منه أو 
اللوح الذي كتب فيه القرآن؛ قال بعضهم: 
وليس ذلك للحنب» لآن رفع حدثه بيده ولا 
يشق» كالوضوء., بخلاف الحائض فإن رفع 
حدثها ليس بيدهاء لكن المعتمد عندهم أن 
الجنب رجلا كان أو إمرأة» صغيراً كان أو بالغا 
يجوز له المس والحمل حال التعلم والتعليم 
وسواء كانت الحاجة إلى الصحف 
للمطالعة أ كانت للتذكر نة ا : 


مس المحدث كتب التفسير ونحوها نما 
فيه قرآن: 
٠‏ - اختلف الفقهاء فى حكم مس المحدث 
كتب التفسير» فذهب بعضهم إلى حرمة ذلك 
وذهب غيرهم إلى الجواز. 

والتفصيل فى مصطلح (مس ف ۷). 


مس غير المتطهر المصحف المكتوب 
بحروف أعجمية» وكتب ترجمة معاني 
القران: 

١‏ المصحف إن كتب على لفظه العربي 
بحروف غير عربية فهو مصحف وله أحكام 
اللصحف» وبهذا صرح الحنفية» ففى الفتاوى 


٠١١/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


کت 


Bunn ISSCC 


الهندية وتنوير الأبصار: يكره عند أبي حنيفة 
لغير المتطهر مس المصحف ولو مكتوباً 
بالفارسية» وكذا عند الصاحبين على الصحيح. 

وعند الشافعية مثل ذلك» قال القليوبى: 
تجوز كتابة المصحف بغير العربية لا قراءته بهاء 
ولها حكم المصحف فى المس والحمل. 

أما ترجمة معانى القرآن باللغات الأعجمية 
فليست قرآناء بل هي نوع من التفسير على ما 
صرح به المالكية» وعليه فلا بأس أن يمسها 
المحدث؛ عند من لا يمنع مس المحدث لكتب 
ا 


صيانة المصحف عن الاتصال 
بالنحاسات: 

0 ؟١‏ - يحرم تنجيس المصحف» فمن ألقى 
المصحف فى النحاسات أو القاذورات متعمدا 
مختارا يحكم بردته؛ قال الشافعية: يحرم وضع 
أوراق المصحف على نجس» ومسها بشئ نجس 
ولو عضواً من أعضائه؛ ويجب غسل المصحف 

5 
إن تنجس ولو أدى غسله إلى تلفه» ولو كان 


)١(‏ تفسير القرطبي 1۸/۲" والدسوقي على الشرح الكبير 


. والفتاوى الهندية‎ »18/١ :؛ وحاشية ابن عابدين‎ 0١ 


8/١ والقليوبي‎ 0١ 


وفوف روف وو فيفر فم ااا ااا ااا 


لمحجور عليه ویحرم كتابته بشئ نجس» وصرح 
بمثل ذلك الحنابلة. 

وذكر الشافعية والحنابلة أنه يحرم مس 
الملصحف بعضو نجس قياساً على 6 مع 
الخدت انا إن كانت السانة مان عفنو وس 
بعضو آخر طاهر فلا يحرم وذكر الحنابلة أيضا 
أنه يحرم كتابة القرآن بحيث يتنجس ببول 


0007 


دخول الخلاء بمصحف: 
۳ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يكره - 
ولا يحرم أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه 
اسم الله تعالى أو شيء من القرآن تعظيما له 
قال القليوبي: هو مكروه وإن حرم من حيث 
الحدث» وهو ظاهر كلام الحنابلة» لما ورد أن 
النبي ميم : «كان إذا دخل الحلاء وضع 
000 قال فى شرح املتعيصى: وجزم 
بعضهم بتحريمه في المصحف» وقال صاحب 
)١(‏ شرح المنهاج وحاشية القليوبي 5/١‏ والتبيان في آداب 
حملة القرآن للنووي ص١١١ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
۷۳/۱ 


(؟) حديث: «كان النبي عم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه». 
أخرجه أبو داود )7١6 /١(‏ وقال : هذا حديث منكر. 


رك 


الإنصاف: لا شك فى تحريمه قطعا من غير 
ا 


وذهب المالكية إلى أنه يحرم دخول الخلاء 
سواء اکان كنيفا أو غيره بمصحف. كامل أو 
بعض من الآيات لابال له أي من حيث الكثرة 
فالحكم الكراهة لا التحريم. 

قالوا: وإن خاف ضياعه جاز أن يدخل به 
معه بشرط أن يكون فى ساتر يمنع وصول 
. الرائحة إليه» ولا يكفي وضعه فى جيبه؛ لأنه 
١ (0 .‏ 
جعل المصحف فى قبلة الصلاة: 
1١5‏ - يكره عند المالكية والحنابلة جعل 
الملصحف فى قبلة المصلى لأنه يلهيه»ء قال 
أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا فى القبلة 
شيئا حتى الملصحف. لكن المكروه عند المالكية 
تعمد جعله فى القبلة ليصلي إليهء ولا یکره إن 
لم يتعمده» كما لو كان ذاك موضعه الذي يعلق 
١ i 1‏ 
فيه عاده . 

ولا يكره ذلك عند الحنفية إن لم يكن 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١‏ وابن عابدين 0١‏ :©؛» والدسوقی 
۱ وشرح منتهى الإرادات ۳۰/١‏ 
(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱ » وشرح منتهى 


ا ا ا ا ا ا 01 


جعله ليقرآ منه قالوا: لأن الكراهة فيما يكره 
استقباله فى الصلاة باعتبار التشبه بعبادهاء 
والمصحف لم يعبده أحد» واستقبال آهل 
الكتاب مصاحفهم للقراءة منها لا لعبادتهاء 
ومن هنا كره أبو حنيفة القراءة فى الصلاة من 
ال | 


القراءة من المصحف في الصلاة 
وغيرها: 
١‏ - ذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس للمصلى أن 
بقوا فى المسف: اناق ا بالط ا 
فسدت صلاته مطلقاء أي قليلا كان ما قرأه أو 
كثيراء إماماً كان أو منفرداً» وكذا لو كان بمن لا 
يمكنه القراءة إلا منه لكونه غير حافظ. 

وقد اختلف الحنفية فى تعليل قولهء فقيل: 
لأن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب 
الأوراق عمل كثيرء وقيل:لأنه تلقّن من 
الصحف» فصار كما إذا تلقن من غيره 
وصحح هذا الوجه فى الكافي تبعا لتصحيح 
السرخسي؛ وليه فلو لم يكن قادراً على 
القراءة إلا من الملصحف فصلى بلا قراءة فإنها 
جزئه. 

وذهب الصاحبان إلى تجويز القراءة 


() الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۸/1 


ل 


للمصلي من المصحف مع الكراهة لما في ذلك 
من التشبه بأهل الكتاب ‏ . 

وذهب المالكية إلى أنه يكره للمصلى 
القراءة من المصحف فى فرض أو نفل لكثرة 
الشغل بذلك» لكن كراهته عندهم فى النفل إن 
قرا فی أثنائه» ولا یکره إن قرأ فى أوله. لأنه 
يغتفر فى النفل ما لا يغتفر فى الفرض”""» قال 
ابن قدامة: ورويت الكراهية فى ذلك عن ابن 
المسيب والحسن ومجاهد والربيع. 

وأجاز الحنابلة القراءة فى المصحف فى 
قيام رمضان إن لم يكن حافظا لما ورد عن 
عائشة طش أن مولى لها اسمه ذكوان كان 

A (mM, 

يؤمها من المصحف ٠‏ ويكره فى الفرض على 
الإطلاق» لان العادة أنه لا يحتاج إليه فيه 
ويكره للحافظ حتى في قيام رمضان. لأنه 
يشغل عن الخشوع وعن النظر إلى موضع 
ا 

وذهب الشافعية إلى أن المصل لو قرآ فی 
مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل 
صلاته» لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر 

. (ه) 
بالإعراض . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 41١9/١‏ 
() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠٠/١‏ 
(9) المغني /١‏ هلاه 


(؛) شرح منتهى الإرادات 714١/١‏ 
(6) أسنى المطالب ۱/ ۱۸۳ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أمافى غير الصلاة فإن القراءة مسن 
المصحف مستحبة لاشتغال البصر بالعبادة» وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى تفضيل القراءة من 
المصحف على القراءة عن ظهر قلب» لأنه يجمع 
مع القراءة النظر في المصحف» وهو عبادة 
أخرىء لكن قال النووي: إن زاد خشوعه 
وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهو 
ا 
اتباع رسم المصحف الإمام: 
5 ذهب جمهور فقهاء الأمة إلى وجوب 
الاقتداء في رسم المصاحف برسم مصحف 
عثمان رضي الله عنه» لكونه قد أجمع الصحابة 
و 


سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب 
مصحمًا اليوم» أترى أن يكتب على ما أحدث 
الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك 
ولكن يكتب على الكتبة الآولى» وروي أنه 
سكل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل 
الواو والألف» أترى أن تغير من الملصحف إذا 
وجدت فيه كذلك؟ فقال: لا قال الداني: يعني 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص 55.؛ والفتاوى الهندية 
۳1V /o‏ 

() المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني» دمشق 
. البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/5لا"ا,‏ 
ط عيسى البابي الحلبى» والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 


11/۲ وما بعدها. 


1ك 


الواو والألف الزائدتين في الرسم المعدومتين 
فى اللفظ, قال: ولا مخالف لمالك فى ذلك من 
علماء الأمة» وقال أحمد: تحرم مخالفة 
تحت لزنام ع واوارية أ الل اشير 
فلت 


وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب 
مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي 
كتبوا به هذه المصاحف ولا يخالفهم فیه» ولا 
يغير نما كتبوا شيئاء فإنهم كانوا أكثر علما 
وأصدق لسانا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن 
نظن بأنفسنا استدراكا عليهه”" . 

ومن هنا صرح الحنابلة وغيرهم أنه لا 
ينبغي أن يقرأ في الصلاة بما يخرج عن 
مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه وغيرهاء لآن القرآن ثبت بالتواتر وهذه لم 
يغبت التواتر بهاء فلا يثبت كونها قرآناء 
واختلفوا في صحة صلاته إذا قرأ بشيء منها 
نما صحت به الرواية» كبعض ما روي من قراءة 


اوعد رقي للدم 


وصحح المحققون من أئمة القراءة بأن 


)١(‏ المقنع فى معرفة مرسوم المصاحف للداني (ص 5 )٠١‏ وعنه 
نقله السيوطي فى الإتقان 2117/7 وشرح المنتهى ۷١ /١‏ 

(؟) الإتقان للسيوطى ۱۹۷/۲ 

٠٤۹۲/١ المغتي‎ )( 


واعععامقفء ووو وو بي قوق ء و رو يوريو مفو و ممم ثرة م قمعم موري ف رمم ثم يمر من 


القراءة الصحيحة لابد أن توافق رسم مصحف 


فان رطق الا و ا 


والخلاف في هذه المسألة منقول عن 
Ss E‏ ع انرو كني 
قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير 
الجهال. وتعقبه الزركشي بقوله: لا ينبغي إجراء 
هذا على إطلاقه لكلا يؤدي إلى دروس العلم؛ 
وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً لجهل 
الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله 
بالحجة'"". 


عبدالسلام”* . 


آداب كتابة المصحف: 
1١17‏ -استحب العلماء كتابة المصاحف» 
وتحسين كتابتها وتجويدهاء والتأنق فيها. 


واستحبوا تبيين الحروف وإيضاحها 
وتفخيمهاء والتفريج بين السطور» وتحقيق 


)١(‏ النشر فى القراءات العشر لابن الجزري ٩/۱‏ بيروت دار 
الات العرق مور طمة التافرق - 

(؟) البرهان في علوم القرآن /١‏ ۳۷۹ القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية, ۱۳۷١‏ ه. 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني 


61 إن 


کت 


مصحف ١7‏ - وا 


واوفو ورور م م اما اا يروو 


الخط. وكان ابن سيرين یکره أن تمد الباء من 
بسم الله الرحمن الرحيم إلى الميم حتى تكتب 
السين» قال: لأن فى ذلك نقصا. 


ونقلت : كراهة كتابة المصحف بخط 


دقيق» وتصغير حجم المصحف عن عمر بن ش 


ويحرم أن يكتب المصحف بداد نجس أو 
في ورق أو شيء نجس. 

٠‏ ونقل أبو عبيد بسنده عن ابن عباس 
كرهوا كتابته بالذهب» ونقل السيوطى عن 
الغزالي أنه استحسن كتابته بالذهب» وأجاز 
البرزلي والعدوي والأجهوري من المالكية 
ذلك والمشهور عند المالكية كراهة ذلك لأنه 


م 5 3 00( 


بعض المصاحف من الخطأ: 

۸ - ينص الحنفية والشافعية على أن إصلاح 
ما قد يقع في بعض المصاحف من الخطأ في 
)١(‏ الإتقان للسيوطي ۲/ ٠۷١‏ والفتاوى الهتدية ه/ 955 


وحاشية ابن عابدين 407 والدسوقي على الشرح الكبير 
/١‏ 5» والتبيان في آداب حملة القرآن ص ٠١١‏ 


للا ا ا ل ا ا ا لل ل ال ا ل ا ا ال ا 


كتابتها واجب» وإن ترك إصلاحه أثم» حتى لو 
كان المصحف ليس له بل كان عارية عنده. 
فعليه إصلاحه ولو لم يعلم رضا صاحبه بذلك» 
وقال ا خخ ان تت برضا مالعة 
وقال القليوبي: محل الجواز إذا كان بخط 
مناسب وإلا فلا . 
النقط والشكل ونحوذلك في 
المصاحف: ْ 
كلانه لمم سفن تاقفن ايحا 
والتابعين كراهة إدخال شيء من النقط ونحوه 
وأمروا بتجريد المصحف من ذلك» فعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا المصحف 
لطر وشي وکن الي اط 
الصاحف» وكره ابن سيرين النقط والفواتح 
والخواتم. ظ 

وكان المصحف العثماني خاليا من النقط 
حتى إن الباء والتاء والشاء مثلا كانت بصورة 
واحدة لا تتميز في الكتابة» وإنما يعرفها القارئ 
با لمعنى. 

والنقط كان أولا لبيان إعسراب الجروف» 
آي خركائهاء وهو الذي عمله أب والأسود 


)١(‏ الدر المختار بهامش حاشية أبن عابدين 4/ ٠1/‏ 25 وشرح 
المنهاج وحاشية القليوبي عليه */ ١9‏ 


52د 


الدؤلي» ثم استعملت علامات الشكل التي 
اخترعها الخليل بن أحمد» واستخدم النقط 
لتمييز الحروف المتشابهة بعضها عن بعض 
كالباء والتاء والثاء. 

وورد عن بعض التابعين وتابعيهم 
الترخيص في ذلك» قال ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن: باس بشكله. وقال مالك: لا 
بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها 
العلماءء أما الأمهات فلا. 

وقال ابن مجاهد والداني: لا یشکل إلا ما 

وقال النووي: نقط اللصحف وشكله 
مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف» 
قال: وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإغا 
كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه 
وقد أمن من ذلك اليوم فلا منع ‏ . 

وعلى هذا استقر العمل منذ أمد طويل في 
المصاحفء وأما في غيرها فالعمل على قول 
ابن مجاهد والداني. 


١ط المحكم فى نقط المصاحف للداني ص۲ وما بعدهاء‎ )١( 
دمشق» وزارة الثقافة والإرشاد. م وتفسير القرطبي‎ 
الى ۹٩ء والفتاوى الهندية ه/ ۳۲۳ وابن عابدين‎ 
والتبيان فى‎ 217١ /۲ وى والإنقان فى علوم القرآن‎ 
١١ آداب حملة القرآن ص‎ 


ا 00 


التعشير والتحزيب والعلامات الأخرى 
في المصاحف: 
9 التعشير: أن يجعل علامة عند انتهاء كل 
عشر آيات» والتخميس: أن يجعل علامة عند 
انتهاء كل خمس» والتحزيب أن يجعل علامة 
عند مبتدأ كل حزب. 

ومن أول العلامات التى أدخلت فى 
المصاحف جعل ثلاث قاط عند رؤوش ای 
قال يحيى بن كثير: ما كانوا يعرفون شيئا ما 
أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث عند 
رءوس الآي» وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط 
عند آخر الآي» ثم الفواتح والخواتم» أي 
فواتح السور وخواتمهاء وقد أنكره بعض 
السلف (انظر: تعشير ف ")) ورخص فيه 
غيرهم واستقر العمل على إدخال تلك 
العلامات لنفعها لقراء القرآن» وأدخلت أيضًا 
علامات السجدات والوقوف وأسماء السور 
وعدد الأجزاء وعدد الآيات وغير ذلك» لكن 
بوضع يميزها عما هو كلام الله تعالى”" . 


أخذ الأجر على كتابة المصحف: 
١‏ اختلف النقل عن السلف فى أخذ الأجرة 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ۲/ ١١ء‏ وتفسير القرطبي 57/١‏ 
6 


-١6 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ LE 


على كتابة المصحف, فقد أخرج ابن أبي داود 
فى كتاب المصاحف عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه كره خد الأجرة على كتابة المضاحف» 
ومثله عن أيوب السختياني ومحمد بن 


سيرين. 


وأخرج عن سعيد بن جبير وابن المسيب 
والحسن أنهم قالوا: لا بأس بذلك. 
وإلى هذا الأخير ذهب الحنفية» ففى 


تحلية المصاحف: 
5 ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز تحلية 
المصاحف بالذهب والفضة سواء كانت للرجال 
أو النساء لما في ذلك من تعظيم القرآن» لكن 
قال المالكية: إن الذي يجوز تحليته جلده من 
خارج لا كتابته بالذهب» وأجازه بعضهم» 
وأجازوا أيضا كتابته في الحرير وتحليته به. 
وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى 
جواز تحلية المصحف بالفضة مطلقاء وبالذهب 
للنساء والصبيان, وتحريمه بالذهب في 
OI‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5 49 » مثله فى فتاوي قاضيخان بهامش 
الهندية / ٣۲۳‏ ْ 


فاففوق ور قفوو ميو ققوم ووقوع ومو فوم فورعمو نمف رود ووو ور اوم ووه 


وذهب الحنابلة إلى كراهة تحليته بشيء من 
وذهب الشافعية في قول إلى تحريم تحلية 
القرآن بالذهب» وقال ابن الزاغونى من 
الحنابلة: يحرم سواء حلاه بذهب ال 
بيع المصحف وشراؤه: 
رفك اختلف العلماء سلما وخلقا في بيع 
المصاحف وشرائهاء فذهمب البعض إلى كراهة 


يعها وشرائها تعظيما لها وتكربماء لما في 


تداولها بالبيع والشراء من الابتذال» وهو قول 
المالكية وقول للشافعية» ورويت كراهية بيعها 
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي» قال ابن 
عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعهاء وورد 
عن عبدالله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب 
رسول الله ميم يشددون في بيع المصاحف. 
وذهب بعض السلف إلى إجازة بيعهاء 
منهم محمد بن الحنفية» والحسن» وعكرمة» 
والشعبي» لأن البيع يقع على الورق والجلد 
)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 287 وابن عابدين ٠١۸/١‏ والمجموع 


للنووي 47/5: وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 54/7: 
٥‏ وشرح منتهى الإرادات كرف 


5 


اوفقو وفوف مو مع وو وو عع ا ع عا ااا ااه نم نوه 


ول فم جه کات ان 
الشعبي: لا بأس ببيع المصحف» إنما يبيع الورق 
وعمل يديه. 

وفرق الشافعية في الأصح - ونقلوه عن 
نص الشافعي ‏ والحنابلة في معتمدهم بين البيع 
والشراء فكرهوا البيع ‏ وفي رواية عند 
الحنابلة يحرم ويصح - وأجازوا الشراء 
والاستبدال» وروي عن ابن عباس قال: اشتر 
المصاحف ولا تبعهاء ووجه ذلك أن في البيع 
ابتذالاً بخلاف الشراء» ففيه استنقاذ المصحف 
وبذل للمال في سبيل اقتنائه وذلك إكرام» 
قالوا: ولا يلزم من كراهة البيع كراهة الشراء» 
كشراء دور مكة ورباعهاء وشراء أرض السواد. 
لا یکره» ويكره للبائع”" . 


إجارة المصحف: 
5- ذهب الحنفية والحنابلة وابن حبيب من 
المالكية إلى عدم جواز إجارة المصحف. 


أما الحنفية فعلة المنع عندهم أنه ليس في 
القراءة في المصحف أكثر من النظر إليه» ولا 
تجوز الإجارة لمثل ذلك» كما لايحوز أن 
يستأجر سقف لينظر إلى مافيه من النقوش أو 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 148/4 وشرح المنهاج 


بحاشية القليوبي Ao¥/۲Y‏ والإتقان للسيوطي ۲/ AVY‏ 
والمغني /٤‏ ۲۹۳ وشرح المنتهى ٠١١/۲‏ 


التصاويرء أو يستأجركرما لينظر فيه 
للاستتناس من غير أن يدخله» ومن أجل ذلك 
لا تجوز عندهم أيضا إجارة سائر الكتب. 

وأما الحنابلة في الوجه المعتمد عندهم فقد 
بنوا تحريم إجارته على تحريم بيعه. قالوا: ولا 
في إجارته من الابتذال له. 


وأما ابن حبيب فقد منع إجارته على 
الرغم من أنه يرى جواز بيعه» لأن الأجرة تكون 
كالثمن للقرآن» أما ببعه فهوثمن للورق والجلد 
والخط. 

وذهب المالكية إلى جواز إجارة لصحف 

للقراءة فيه» قالوا: مالم يقصد بإجارته التجارة: 
وإلا كرهت. 

ووجه الجواز عندهم أنه نفع مباح تجوز 
الإعارة فيه» فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب 
التي ور 
رهن المصحف: 
6 القاعدة : أن ما جاز بيعه جاز رهنه» وما لا 
يجوز بيعه لا يجوز رهنه» ولذا يصح رهن 
المصمحف عند كل من جوز بيعه» لأنه يمكن 
بيعه واستيفاء الدين من ثمنه» وأما من لم 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4 و والدسوقي على الشرح الكبير 
٠١ /5‏ والمغني ٠٠٤/١‏ وشرح المنتهى هم 
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يجوز بيعه فلا يجوز عنده رهنه لعدم الفائدة في 
ذلك» وهو المعتمد عند الحنابلة نص عليه 


0 


وقف المصحف: 
5 2 يجوز وقف المصاحف للقراءة فيها عند 
محمد بن الحسن» استثناء من عدم جواز وقف 
المنقولات» لحريان التعارف بوقف المصاحف» 
وإلى قوله هذا ذهب عامة مشايخ الحنفية» 
وعليه الفتوى عندهم» وهو مقتضى قول 
غيرهم بجواز وقف المنقولات. 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز وقفها 
كسائر المنقولات غير آلات الجهاد. 

ثم إن وقفه على مسجد معين يجوزء ويقرأ 
به في هذا المسجد خاصة؛ نص عليه الحنفية: 
وفي قول عندهم: لا يكون مقصوراً على هذا 
السحد ب 0© 


إرث المصحف: 
۷- يورث المصحف على القول المفتى به عند 
الحنفية» وهو مقتضى قواعد غيرهم من أن كل 
ملوك يورث عن مالكه. 

وفى قول عند الحنفية: لا يورث» وهو قول 
النخعي» فلو كان للميت ولدان أحدهما 


٤٠٠١ والفتاوى الهندية ه/‎ ۳/٤ المغني‎ )١( 
٠٠١ /۲ الفتاوى الهندية‎ )۲( 


ا 00 


قارىء والآخر غير قاریء» يعطى الملصحف 
ا ١‏ 
رىء 


القطع بسرقة المصحف: 

۸- ذهب الحنفية» وهو قول أبي بكر 
والقاضي أبي يعلى من الحنابلة إلى أن سارق 
المصحف لا يقام عليه الحد قال ابن عابدين: 
لأن آخذه يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه 
ولأنه لا مالية له لا عتبار المكتوب فيه وهو كلام 
الله تعالى» وهو لا يجوز أخذ العوض غنه؛ وإغا 
يقتنى المصحف لأجله. لا لأجل أوراقه أو 


٠‏ جلده. 


ويسري ذلك عند الحنفية على ما على 
المصحف من الحلية لكونه في حكم التابع له» 
وللتابع حكم المتبوع» كمن سرق صبيا عليه 
ثياب قيمتها أكثر من نصاب فلايقطع بهاء لأنها 
تابعة للصبي ولا قطع في سرقته» وفي الفتاوى 
الهندية نقل عن السراج الوهاج: لا قطع في 
سرقة المصحف ولو كان عليه حلية تساوي 
ألف دينار. 


واختار أبو الخطاب» وهو ما استظهره ابن 


)١(‏ الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 6 والفتاوى 
الهندية ۲/ 1 والإتقان للسيوطي ۲/ ¥۲ 


- ۱۸ - 


ا ا 00 000 


ا 


منع الكافر من تملك المصحف والتصرف 


فيه: 


4 لا يجوز أن يشتري الكافر مصحفاء لما فى 
ذلك شن عات فان افك قا ها 
واحتج الفقهاء لذلك بحديث ابن عمر: «نهى 
النبي يكم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن تناله أيديهم»”". 


للكافر» لكن إن باعه له ففي صحة البيع عندهم 
وجهان: أظهرهما : لا يصح البيع؛ والثانى: 


يصح ويؤمر فى الخال بإزالة ملكه : 


قال القليوبي: ولو وكل الكافر مسلماً 
بشراء مصحف لم يصح لأن الملك له يقع؛ ولو 


)١(‏ الفتاوى الهندية ۲ وابن عابدين */ ۰۱۹۹ والمغني 
0 

0 الفتاوى الهندية ۳/ ١٠١٠ء‏ والمغني /٤‏ 757؛ والقليوبى على 
شرح المنهاج ٠١١/۲‏ : 1 
وحديث: انهى النبي عم أن يسافر...» 

أخرج البخاري (فتح الباري )٠۳۳ /٠١‏ الشطر الأول منه 

وأخرجه مسلم (۳/ )) بتمامه. 

0 التبيان فى آداب حملة القرآن ص ١١‏ 


00 ا ا‎ resene ncent 


الكافر مصحفا للقراض صح. لأنه للقراضء» 
واا 


ولا تصح هبة الكافر مصحفاً ولا الوصية 


0 7 


ولايصح وقف المصحف على كافر " 
ويحرم أن يعطي كافراً مصحفا عارية ليقرأ فيه 
ورو نصح ا و وقال ري : تصح 
الإعارة فيه مع الحرمة!4) 


ت الكافر المصحف»وعمله في نسخ 
المصاحف وتصنيعها: 

كذ يمنع الكافر من مس المصحف» كما يمنع 
منه المسلم الجنب» بل الكافر أولى بالمنع» ويمنع 
منه مطلقا أي سواء اغتسل أو لم يغتسل؛ 
وفي الفتاوى الهندية: أن أبا حنيفة قال: إن 
اغتسل جاز أن يس وحكي في البحر عن أبي 
ا 500 لمنع مطل © , 


الكافر من تجليد ١‏ لصحف وتذهيبه» لكن 


)١(‏ القليوبي على شرح المنهاج ؟/165, */ لاه 

٠١ 4/5 المغني‎ )( 

(۴) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ۹۹/۳ 

(4) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ۳/ ١9‏ 

() الفتاوى الهندية ه/ ۳۲۳ وابن عابدين 2١١9/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ۷٤/١‏ 


ب 


rono‏ ةو و رده ووو ورف رء ررم م مور وم ورم ومو وف وو م ةنم م موه 


السفر بالقرآن إلى أرض العدو: 
"١‏ لا يجوز أن يخرج المسلم بالمصحف إلى 
بلد العدو الكافر» سواء كان في جهاد أو غيره» 
لئلا يقع في أيديهم فيهينوه أو يمسوه وهم على 
كفرهم» وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا:« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدوء مخافة أن تناله يديهم 

قال ابن عبد البر من المالكية: أجمع 
الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا 
والعسكر الضعيف المخوف عليه. 

أما إن كان يؤمن على المصحف في ذلك 
السفر من نيل العدو له فقد اختلف الفقهاء في 
ذلك» فأجاز الحنفية السفر به» وذكروا من ذلك 


صورتين:. 
الأولى: أن يكون الخارج به في جيش كبير 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 274/١‏ والقليوبي على شرح المنهاج 
۳ ومغني المحتاج ۳۸/۱ 
(۲) حديث: «لا تسافروا بالقرآن ٠...‏ 
تقدم تخريجه ف (۲۹) 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ASR 


الثانية: إذا دخل إليهم مسلم بأمان» وكانوا 
يوفون بالعهد. جاز أن يحمل المصحف معه. 
وقال المالكية: يحرم أيضا لنص الحديث ولو 
في جيش آمن»لأنه قد يسقط منهم ولا يشعرون 
به» فيأخذه العدؤ فتناله الإهانة» وقال المالكية 
أيضا: ولو أن العدو طلب أن يرسل سل إلبهم 
مصحف ليتدبروه» حرم إرساله إليهم خشية 
اا انلو اسل ل كنات فيه ا 
نحوها لم يحرم ذلك" "+ وق ارس الي 
يبلي ان عليه رسام إلى امزال كتقانا في صمت 


الآية: « فياه التب تالو إل كلم 
سوام بَيْسَنًا وبي لايد إلا أله اشر 


ود 7 4ال 


استثناء المصحف من جزاء الغال بحرق 
متاعه: 

۲ - إن غل أحد الغائمين في الجهاد شيئا من 
الغنيمة نقد ذهب الأوزاعى والحنابلة - خلافا 
للجمهور- إلى أنه يحرق متاعه» لکن لا يحرق 
المصحن» ؛لماروى صالح بن محمد ابن زائدة» 
قال: ودلك ع بتعلمة بو ا ر 
الروم؛ فأتي برجل قد غل» فسأل سالا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 0777 0574 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ۱۷۸/۲ والمغني 2149/١‏ وشرح المنتهى /١‏ ۷۳ء 
وفتح الباري 5/ 174 ط السلفية؛ والتبيان فى آداب حملة 
القران ص ٠١١‏ 

(۲) سورة آل عمران / 14" 


E 


اوه و لله فالا مامه ةوه ولق و واه ااه ماه مفمعيف وا هها هام ه عرواة 6 مه 66 5ه 


عنه فقال: سمعت أبى يحدث عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي ل قال: 
اتاردت الصرجل ادحل sS‏ 
واضربوه» 27 قال: فوجدنا في متاعه مصحمًا 
فسأل سال ما عنه فقال: a‏ 


الردة بإهانة المصحف: 
۴۳- إذا أهان المسلم مصحفا متعمدا مختاراً 
يكون مرتدا ويقام عليه حد الردة. 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك» فمن صور 
ذلك ما قال الحنفية: لو وطى برجله المصحف 
استخفانا وإهانة يكون كافرا» وكذا من أمر 


ولو ألقى مصحفا في قاذورة ندا 
قاصدا الإهانة فقد ارتد عند الجميع.ء قال 
الشافعية: وكذا لو مسه بالقاذورة ولو كانت 
طاهرة كالبصاق والمخاط.. 


تو كان ذلك هو نير اركف ار تون 
لم يكفر. 
وكذا إن كان مكرها أو مضطراً ففعله 


)١(‏ حديث: «إذا وجدتم الرجل قد غل...» 
أخرجه أبو داود (9/ )١61/‏ والترمذي )5١/4(‏ وقال: 
حديث غريب» ونقل عن البخاري تضعيفه. 
(۲) المغتى ۸/ ٤۷١‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين / 0784 55: وشرح المحلي على المنهاج 
٤‏ ومتار السبيل شرح دليل الطالب ۲/€*4 


0118 ا ا O‏ ل الل ODO‏ ل لل ليا 


ل 


الحلف بالمصحف: 

٤‏ - يرى الحتقية أن الحلف بالملصحف ليس 
بيمين لأنه الورق والجلد وليس صقة لله تعالى 
ولا اسماله. وقد قال النبي ايم : «من كان 
TNE O‏ 


وعلى هذا لو حلف به لا تنعقد يمينه ولیس 
فيها كفارة إن لم يف» وقال ابن عابدين: إن 
تعارف الناس الحلف بالمصحف ورغب العوام 
في الحلف به لم يكن يمينا أيضاء وإلا لكان 
الحلف بالنبي والكعبة يمينا لأنه متعارف» وكذا 
بحياة رأسك ونحوه. ولم يقل بذلك أحد, قال 
ابن عابدين: لكن لو أقسم بما في هذا المصحف 
من كلام الله تعالى يكون بين . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الحلف بالمصحف يمين. 
قال النووي في الروضة: يندب وضع 


171/4 وشرح المنهاج‎ .» ١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
حديث: امن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)‎ )۲( 
ريو ال الا م‎ IE 
.(I1A/) 
وبدائع الصنائع عبرى ى والفتاوى‎ ٠ فتح القدير ؟/‎ )۳( 
0/۲ الهندية ۲/ ۲ وفتاوى قاضيخان بهامش الهندية‎ 
٥۲ /۳ وابن عابدين‎ 


E 


#ه بها ايع وساف ع رايم او وريه الها هد ع6 مهار TT OEE TPE CPTI TEDSTER‏ 


المصحف في حجر الحالف به وأن يقرأ 
ل 3 إل الذي يرود بهد انه نَم 
تاكيك . 

وقال ابن قدامة: ولم يكره ذلك إمامنا 
ااا ا و 
الحلف بالمكتوب فيه وهو كلام الله تعالى» 
و و ا ا 


آداب تناول المصحف وتكريمه 
وحفظه: 
8" اختلف العلماء في تقبيل المصحف 
فقيل: هو جائز» وقيل: يستحب تقبيله» تكريما 
له» وقيل: هو بدعة لم تعهد عن السلف > 
وانظر (تقبیل ف .)١7‏ 

وأما القيام للمصحف فقال النووي وصوبه 
السيوطي: يستحب القيام للمصحف إذا قدم 
به عليه» لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به 
ولان القيام مستحب للفضلاء من العلماء 
والأخيار» فالمصحف أولى» وقال الشيخ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ ۷١1۲ء‏ وشرح المنهاج 
وحاشية القليوبي ۲۷١/٤‏ ونهاية المحتاج ۸/ ٠١۷‏ 

(۲) سورة آل عمران / ۷۷ 

(*) المغني ۸/ ١1۹4ء‏ ومطالب أولي النهى 11/5 

(؟) ابن عابدين 2357/١‏ 06 والإنقان للسيوطي 
۲ وشرح المنتهى /١‏ ۷۳ 


صن عع وس و ووو ونه وو جه N CEL‏ و وروا نه روا فاع واه عاو اع وهام ETT‏ 


عزالدين بن عبدالسلام: هو بدعة لم تعهد في 
وذكر العلماء 
المصحف. 


أنواعا من تكريم 


فمن ذلك تطييبه» وجعله على كرسي للا 
يوضع بالأرض» وإن كان معه كتب أخرى 
يوضع فوقها ولا يوضع تحت شيء منها. 

وان توس N a‏ 
والحنابلة: يحرم توسد المصحف لأن ذلك 
ابتذال له» وأضاف الشافعية: ولو خاف سرقته 
أي فالحكم كذلك. 

وقال الحنفية: يكره وضع المصحف 
تحت رأسه إلا لحفظه من سارق وغيره. 

وما فرحل إلى جه الميخت فان 
الحنفية ‏ كما ذكر ابن عابدين ‏ يكره تحريما 
مد رجليه أو رجل واحدة» سواء كان من البالغ 
أو الصبي عمد ومن غير عذر. 

وفي الفتاوى الهندية: مد الرجلين إلى 
جائب المصجها إن ل يكل بيخداند لا يكره 
وكذلك لو كان المصحف معلقا في الوتد. 


)١(‏ الإتقان للسيوطي 2177/7 والتبيان في آداب حملة القرآن 
ص١١١‏ 


5 0 


واعافم ام وو وار ةا و فار فر رمم هم مار رول عفر وروم رفع تون م رمم نممو 


وقال الشافعية: يجوز مد رجله إلى جهة 


وقال الحنابلة: يكره مد الرجلين إلى جهة 
اا 


ما يصنع بالمصحف إذا بلي: 

لاد زعي ا ل إلى أ الصف وان 
وسار حال ليتوا بد ييل و کر طا 
ويدفن في محل غير متهن لا يوطأء كما أن 
المسلم إذا مات يدفن إكراما له وقال الحنفية: 
ولأايهال عليه الشراب إل إذا جع فر قف 
بحيث لا يصل إليه التراب. 


وقالوا: ولا يجوز إحراقه بالنارء ونقل 
ذلك عن إبراهيم النخعي» ووافقهم القاضي 
حسين من الشافعية» وقال النووي: يكره ذلك. 

وقال المالكية: يجوز إحراقه» بل ربما 
وجب» وذلك إكرام له» وصيانة عن الوطء 
بالأقدام, قال القرطبي من المالكية: قد فعله 
عثمان رضي الله عنه حين كتب المصاحف 
وبعث بها إلى الأمصار» فقد أمر بما سواها من 


صحيفة أو مصحف أن يحرقء. ووافقه 


(۱) ابن عابدين ١1۹/۱‏ ١ء‏ والفتاوى الهندية YY /o‏ 
ومغغني المحتاج ١‏ والقليوبي ۳٦/١‏ وكشاف القناع 
۳/۱ 


eennnaesnensnnnennbanerenrnreensnnnrenanessecensneanaacrsssns 


الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك . 
لا و ل الت أن 
اندرس دفن نصاء ذكر أحمد أن أبا الجوزاء 
بلى له مصحف فحفر له فى مسجده فدفنه 
ا ا رع ج 
وقال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته» 
وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى 
بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان 
المصاحف بين القبر والمنبر» وبإسناده عن 
طاووس أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق 
الكتبء وقال: إن الماء والنار خلق من خلق 


ا 


)١(‏ الفتاوى الهسندية /٥‏ ۳۲۲» وأبن عابدين ۱۱۹/۱ وتفسير 
القرطبى ٠٥٤/١‏ 
() فتاوى أبن تيمية ۲/ »٥۹٩‏ وكشاف القناع ۴7/۱ 


ت ۷ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nne nonon 


و کم 
-١‏ المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال فى 
اللغة: آخذ الصدقات من جهة الإمام» أي 
وفي الاصطلاح قال البركتي وعزاه للبحر: 
الملصدق بتخفيف الصاد: اسم جنس للساعي 
بلق :00 


الحكم الإجمالي: 

"- يجب على الإمام أن يرسل المصدقين 
لقبض الزكاة وتفريقها على الأصناق, لأن 
النبي لم كان يبعث السعاة والجباة إلى 
ااب الأموال وكذلك كان الخلقاء 
الراشدون رضي الله عنهم من بعده يبعثون 
مصدقين لذلك. 


شروط المصدق إذا كان عام الولاية 
فيها: 

۳ - يشترط أن يكون المصدق مسلماء حرا 
عادلا عامًا بأحكام الزكاة ”'". 

)١(‏ قواعد الفقه للبركتى» ولسان العرب. 


زفق قليوبي ۳ والمجموع ۱۷/٦‏ 44 والأحكام 
السلطانية للماوردي ١١5‏ 


ويكون رسولا من الإمام منفذا لاجتهاده 


ل ا ا ا ا ا 00 


هذا إذا كان عام الولاية فى الصدقة: 
رأيه واجتهاده لا اجتهاد الإمام » فيما اختلف 
فيه الققهاءء ولا يجوز للإمام أن ينص له على 
قدر ما يأخذه. 

وإن كان المصدق من عمال التنفيذ عمل 
دون أرباب الأموال» وليس له أن يجتهد» ولزم 
على الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ 
)0( 


والتفصيل فى مصطلحی: (زكاة ف 44 -١‏ 


وعامل ف ٦‏ وما بعدها). 


25١" /* الملجبموع 159-617/5ء والمحلي مع القليوبي‎ )١( 


والأحكام السلطانية للماوردي ١١5‏ 


ص أت 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ان 


-١‏ المصر في اللغة: المدينة والصقع» والحاجزء 
والحد بين شيئين أو الحد بين الأرضين» قال 
الجوهري: مصر: هي المدينة المعروفة» والمصر: 
واحد الأمصارء والمصر: الكورة والجمع 
أمصار» ومصّروا الموضع: جعلوه مص . 

والمصر اصطلاحا: بلدة كبيرة فيها سكك 
وأسواق ورساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف 
الوم من انم ونان يصون اناي 
ارات 


ما يلحق بالمصر من فناء وتوابع: 

۴ - المراد بالفناء: المكان أو الموضع المعد 
لمصالح البلد كربض الدواب ودفن الموتى 
وإلقاء التراب» وفناء الشيء: ما اتصل به معدا 
ELS‏ 


قال فی الفتاوى الهندية: فناء المصر: هو 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط. 

(۲) بدائع الصنائع ٠٠٠٠ /١‏ والقليوبي ۳/ ١٠٠٠ء‏ والفواكه 
الدوانى ٠٠٠١/۱‏ 

(۳) التعريفات للجرجاني ص۲۱۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا seransere‏ 


ل د 
بالملصر . 

وأما توابع المصر: فقد روي عن أبي 
يوسف أن المعتبر فيه سماع النداء إن كان 
موضعا يسمع فيه النداء من المصر فهو من 
توابع المصر وإلا فلا وقال الشافعي: إذا كان 
في القرية أقل من أربعين فعليهم دخول المصر 
ااا لدا 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: كل 
قرية متصلة بربض المصر فهي من توابعه» وإن 
لم تكن متصلة بالربض فليست من توابع 
المصر» وقال بعضهم: ما كان خارجا عن عمران 
المصر فليس من توابعه» وقال بعضهم: المعتبر 
فيه قدر ميل وهو ثلائة فراسخ» وقال بعضهم: 
إن كان قدرميل أو ميلين فهو من توابع المصر 


وإلا فلا وبعضهم قدره بستة أميال» ومالك 
قدره بثلاثة اتال 


الألفاظ ذات الصلة: 
1 القرية: 
*- الققرية فى اللغة: كل مكان اتصلت به الأبنية 


)١(‏ الفتاوى الهندية ٠٤١ /١‏ وانظر بدائع الصنائع هه 
والمبسوط ۲٤/۲‏ 
() بدائع الصنائع ۰/۱ وروضة الطالبين ۲ وجواهر 


٩٦/۱ الإكليل‎ 


- ۲١ 


الل ا ا 00 


واتخذ قراراء وتقع على المدن وغيرها والجمع 
قرى» والقرية الضيعة» كما تطلق على المساكن 
والأبنية والضياع . 

والقرية اصطلاحا: عرفها الكاسانى: بأنها 
البلدة العظيمة لأنها اسم لما اجتمع فيها من 
البيوت. 

وعرفها القليوبي: بأنها العمارة الجتمعة 
التي ليس فيها حاكم شرعي ولا شرطي ولا 
أننواق للام 

والمضر أعظم من ا 


ب - البلد: 

-٤‏ البلد في اللغة يذكر ويؤنث والجمع بلدان 
والبلدة البلد جمعها بلاد» والبلد: اسم للمكان 
الختط المحدود المستأنس باجتماع قطانه 
وإقامتهم فيه» ويستوطن فيه جماعات» ويسمى 
المكان الواسع من الأرض بل“ . 


والبلد اصطلاحاً: كما عرفه القليوبى:ما 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. 

(۲) بدائع الصنائع ٠٠۹ /١‏ وحاشية القليوبي وعميرة */ 8؟1» 
ومغني المحتاج 44/۲ 

)۳( بدائع الصنائع /١‏ 2559 وحاشية القليوبي وعميرة */ 21١8‏ 
مغني المحتاج 414/۲ 

)٤(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


ا ا ا ا ل 0001 


فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق 

للمعاملة» وإن جمعت الكل فمصرومدينة 
(Vu u.‏ 

وإن خلت عن الكل فقرية . 


والمصر أكبر من البلد. 


الأحكام المتعلقة بالمصر: 


1 حكم الأذان في المصر: 
© ذهب الالكية والحنابلة في الصحيح عنهم 
إلى أ الآذان فرض كقاية قالش" . 
وقال في شرح الزرقاني: وجوب الأذان 
في المصر كفاية» ووجوبه في المصر هو الذي 
جزم به ابن عرفة وجعله المذهب. 
وقالالحنفية:إن ترك الأذان فى المصر 
زف 3 
مكروه 3 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أذان 
فه٥).‏ ۰ 
ب اشتراط المصر لوجوب الجحمعة 
وصحتها: 
5 ذهب الحنفية إلى أن المصر الجامع شرط 
وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها. 
(1) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة */ ٠١١‏ 
(؟) حاشية العدوي ۲۲١/١‏ وبداية المجتهد ۱/ 4۳-۹۲ 


والمغني لابن قدامة RI7)‏ والإنصاف 4۷/١‏ 
۳( شرح الزرقاني ۱/۱ 


ne 


E EOE‏ ايو يهاه و عليه واو ووه وماق ها فيه ها وز وها وو قروا ويه عا واه و اخ عون واو لاون 


لم رظ لداعي لري هذا 
كك 


الشر 
والتفصيل في مصطلح (صلاة الحمعة 


نقرة ۸-۷). 
ج - صلاة الجمعة على من كان خارج 
المصر: 


- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تجب الجمعة على من كان خارج المصر”" . 
قال ابن قدانة: قاما غير أهل المضن مهن كان 
بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه 
الجمعة» وإن كان أبعد فلا جمعة عليه» دوي 
ذاه عن عبد ببق الت رالات 
وإسحاق”", لما روي عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « الجمعة على من سمع النداء»”؟ "» ولان 


النبى صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي 
قال: لسن لى قائدا قود ؛ «أتسمع النداء؟ 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠٠٥۹/١‏ والمبسوط ٠۲۳/۲‏ والفتاوى الهندية 
140/۱ 

(۲) مواهب الجليل ؟/ ١٠٠٠ء‏ وبداية المحتهد ٤١/١‏ 
والمجموع شرح المهذب ٠١١ - ٤۸۸/٤‏ والمغني لابن 
قدامة ۲/ .۳٠٠١‏ 

(؟) المغنى لابن قدامة ۲/ ٠م‏ 

)٤(‏ حديث عبدالله بن عمرو: #الجمعة على من سمع النداء.» 

أخرجه أبو داود (۱/ 710) وأشار إلى اختلاف فى وقفه 

ورفعه» وذكره ابن حجر في (الفتح ۲ ) وعزاه إلى أبي 
دأود» وذكر أن الحديث التالي وهو حديث ابن أم مكتوم 
يۇيدە. 


قال: نعم! قال: فأجب» 0 ولأن من سمع 
النداء داخل في عموم قول الله تعالى : اا 


رو 


الدن ءامو ]دام د لرن اة 


أسْعو ِل د راه چ ”. 

وهذا ار ل ر العف اسا 
النداء؛ ولأن غير أهل المضر يسمعون التداء 
وهم من أهل الجمعةء فلزمهم السعي إليها 
كأهل المصر . 

وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس 
رضي الله عنهم ونافع وعكرمة والحكم وعطاء 
والأوزاعي أنهم قالوا: الجمعة على من آواه 
الليل إلى أهله'''» وهو من حديث أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسل ٠.‏ 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا 
جمعة على من كان خارج المصر, لوان 
رضي الله عنه صلى العيد في يوم جمعة ثم قال 
لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف 
فلينصرف» ومن أراد أن يقيم حتى يصلي 


(۱) حديث: ا النداء؟....». 
أخرجه مسلم (۱/ 407) من حديث أبي هريرة. 
(۲) سورة الجمعة/ ٩‏ 
(9) المغنى ۲/ ۳۹۰ 
(4) المغني ۲/ ٠٠١‏ 


(6) حديث: #الجمعة على من آواه الليل إلى أهله». 
أخرجه الترمذي )۲/ (VY‏ وضعف إسناده» كما نقل عن 
أحمد بن حنبل استنكاره له. 


دك 


وممعه نوو مام ووه ووو ومو وموم ومو عو وو وف وو ووم م فو وو مهو وومةه وموم ةم ممم ووو مو مم لومم ممم مو ممم مو ممم مم66 ممم م0950 9ه 


المجمعة فليقم. ولآنه خارج ا 

ال" 4 

د إقامة الجمعة في مصر واحد في 
موضعين: 

۸ - ذهب الجمهور إلى منع تعدد الجمعة في انظر: تصرية 

أعم الأحوال على اختلاف يسير بينهم في 

ضابط المكان الذي لا يجوز التعدد فيه. 


والتفصيل في مصطلح: (صلاة الجمعة ف 


.(o 


ه - إنشاء السفر من المصر يوم الجمعة: 
4 اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مصلحة 
على حرمة إنشاء السفر بعد الزوال(وهو أول 
وقت صلاة الجمعة) من المصر الذي هو فيه إذا انظر: استصلاح 
كان ممن تجب عليه وعلم أنه لا يدرك أداءها في 
مصر آخرء فإن فعل ذلك فهو أثم على الراجح 
مالم يتضرر بتخلفه عن رفقته ‏ . 

. وأما قبل الزوال فقد اختلف فيه الفقهاء 
والتفصيل في مصطلح:(سفر ف .)١94‏ 


75١ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ردالمحتار على الدر المختار عدم والطحطاوي على‎ )( 
وحاشية‎ 2١59/١ مراقي الفلاح ص ۰۲۸۳ ومواهب الجحليل‎ 
ونهاية المحتاج 4/۱ والقليوبي‎ ١ الدسوقي‎ 
CAA - ٤۹۷/٤ والمجموع شرح المهذب‎ ۷٠ /١ وعميرة‎ 

والمغني لابن قدامة ؟/ 517 سرض 


- ۲۸ - 


dê‏ وعم فخ للدم مقع قفوو وافعام علا هواة اوواع فونه قز فووا اوها ور وان عدم 


8 6 
اد المضل ةا سرض الاد أو اعا 


قال تعالى: # واتخدوا من مَمَامِ إبرهعر 
ا أي موضعا للدعاء. 
واصطلاحًا: الفضاء والصحراء وهو 
الجتمع فيه للأعياد ونحوها" . 
الالفاظ ذات الصلة: 
المسحد: 
١‏ المسجد فى اللغة: بيت الصلاة وموضع 
السحود من بدن الإنسان» وا جمع مساجد» 
وهو الموضع الذي يسجد لله فيه» وقال الزجاج: 
١‏ كك 24 
كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد 2 . 
الأرض التى جعلها المالك مسجداء بقوله: 
جعلته مسحدا وأفرز طريقه وأذن بالصلاة 


ك5 
فيه . 


)١(‏ المصباح المثير. 

(۲) سورة البقرة/ ٠١١‏ 

(۳) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 857/1١‏ 
(:) اللسان» والمصباح المنير. 

۳۸٤۔۳۸۳ قواعد الفقه للبركتى ص‎ )٥( 


والصلة بين المصلى والمسجد أن المصلى 


الأحكام المتعلقة بالمصلى: 
تتعلق بالمصنلى أحكام منها: 


أ صلاة العيدين في المصلى: 
۳ - ذهب الحنفية في الصحيح والحنابلة إلى أن 
الخروج لصلاة العيدين في المصلى سنة. 
واستدلوا بأن النبي اي «كان يخرج يوم 
اشوا ميس رن انوك و 
الخلفاء بعده. ولا يترك النبي يم الأفضل مع 
قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع 
لأمته ترك الفضائلء ولأننا أمرنا باتباع النبي 
وم والاقتداء به ولم ينقل عن النبي ا 
أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر» 
ولأن هذا إجماع المسلمين» فإن الناس في كل 
عصر ومصر يخ رجون إلى المصلى فيصلون 
العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه 


)١(‏ بدائع الصنائع ١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
عليه ارامف والمغني لابن قدامة FY /Y‏ وفتح القدير 
41/۲ 
رواه البخاري (فتح الباري )٤٤۸/۲‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


E 


ا 0 


وكان النبي يي يصلي في المصلى مع 
E‏ 


وقال المالكية: إن صلاة العيدين فى المصلى 
مندوبة. 1 

قال الدسوقي: وندب إيقاعها أي صلاة 
العيد بالمصلى أي الصحراء وصلاتها 
بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة» أي 
مكروهة» وقال: والحكمة في صلاة العيدين 


في اللصلى لأجل الماعدة بين الرجال:" 


والنساء لآن المساجد وإن كبرت يقع 
الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء 
06 وخروجا فتتوقع الفتئة في محل 
العبادة”". 

واستدل المالكية بحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه «كان رسول الله يدم 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» ”7 . 

وذهب الشافعية إلى أن المسجد إن كان 
واسعا فهو أفضل من المصلى» لأن الأئمة لم 


۳۷۲ /۲ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي "۹۹/١‏ والقوانين الفقهية ص .1١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ۳۹۹/۱ 

)٤(‏ حديث أبي سعيد الخدري: «كان النبي ريده يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى». 


للا ا ل ل ا اا ا ل 00 


يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة فى المسجد. 
ولأن المسجد أشرف وأنظف» وأن أفضلية 
الصلاة في الصحراء ا إذا كان المسجد ضيمًاء 
فإن كان المسجد ضيقًا فصلى فيه ولم يخرج 
إلى المصلى كره ذلك لتأذي الناس بالزحام 
وربما فات بعضهم الصلاة» قال الشافعي: بلغنا 
أن رسول الله عم كان يخرج في العيد إلى 
المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة 
أهل البلد إلا آهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحد) 
من السلف صلى بهم عيلا إلافي 
a‏ 


ب - صلاة النساء في مصلى العيد: 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب 
خروج النساء غير ذوات الهيئات منهن إلى 
مصلى العيد”'"» وكراهة خروج الشابات لصلاة 
العيدين» وإذا خرجن يستحب خروجهن في 
ثياب بذلة. 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يرخص للشواب 
منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من 
االصلاة " . 


)١(‏ الام للشانعي ۳4/۱ وللجموع هو وشرح المنهاج 
ا 

(۲) مواهب. الجليل ۲/ ١٠۱۹ء‏ وحاشية الدسوقي /١‏ ۳۹۸ والام 
للشافعي 01١‏ ؛» والمجموع 4-6 والمغني «Vo /Y‏ 
والإنصاف 4V /Y‏ 

() بدائع الصنائع /١‏ 7176 


2-2 


rman‏ فر م ف مف مور مام برعا نوو 


والتفصيل في مصطلح: (صلاة العيدين 
ف ©ه) 
ج - إجراء أحكام المسحد على المصلى: 
© اختلف الفقهاء في إجراء أحكام المسحد 
ل الل 

فقال الحنفية: ليس لمصلى العيد والحنازة 
حكم المسجد في منع دخول الحائض» وإن كان 
اا 

وقال الشافعية: المصلى المتخذ للعيد وغيره 
الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على 
الجنب والحائض على المذهب» وبه قطع جمهور 
اا وذكر ار ر 

ونقل الزركشي: عن الغزالي أنه سئل عن 
المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد 
فقال: لا يشبت له حكم المسجد في الاعتكاف 
ومكث الجنب وغيره من الأحكام» لآن المسحد 
هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا 
ينتفع به في غيرهاء وموضع صلاة العيد معد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2/١‏ ©» وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار “٦/١‏ 
زهة | المجموع 1۸۰/۲ 


000 حا‎ annonces 


للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب 
الدواب ولعب الصبيان» ولم تجر عادة السلف 
بمنع شيء من ذلك فيه ولو اعتقدوه مسجد) 
لصانوه عن هذه الأسباب ولقصد لإقامة سائر 
الصلوات» وصلوات العيد تطوع وهو لا 


يكثر تكرره بل يبنى لقصد الاجتماع» والصلاة 
)1( 


وقال الحنابلة: يحرم على جنب وحائض 
ونفساء انقطع دمها اللبث في المسجد ولو 
مصلى عيد لأنه مسجد لا مصلى الجشائز 
ال 


۳۸٦ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص‎ )١( 
١:9 8/١ كشاف القناع‎ )۲( 


ت 


ر ى و ئ - و ل سس 
مصورء مصيبة» مصيد» مضاجعة ١‏ - ۲ 


snesoeneanunnennpannendanannnnnnennnennneenELIDIIIVIDOCECCLLADODOLADOLODODODOTLDODODDODECCCRRDOODGADANRENNDDDSDRNNN 


انظر: تصوير التعريف: 
١‏ المضاجعة من ضاجع الرجل امرأته: إذا نام 


معها في شعار واحد» وهو ضجيعها وهي 
)0 


2 4 المضاجعة عن المعنى اللغوي. 


انظر: استرجاع ‏ ˆ أحكام المضاجعة: 


مضاجعة الرجل الرجلء والمرأة المرأة: 

"- ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للرجل 
مضاجعة الرجل في ثوب واحد متجردين لا 
حاجز بينهماء لقول الرسول ميم : لا يفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الشوب الواحد»» وأما إن 


(۳ 


م صا کان بينهما حائل فيكره تنزیها . 
انظر: صيد 3 وفصل المالكية الكلام على المضاجعة 
)١(‏ المعجم الوسيط ولسان العرب. 
(؟) حديث: «لا يفضي الرجل إلى الرجل ......» 


أخرجه مسلم (۱/ ۲۹۹) 
(۳) حاشية ابن عابدين ه/ ۲٤١‏ 


1 


فقالوا: يحرم تلاصق بالغين بعورتيهما بغير 
حائل مطلقاء سواء قصدا لذة أو وجداهاء أو 
قصدا ووجدء أو لا قصدا ولا وجداء سواء 
أكانت بينهما قرابة آم لا. 

قالوا: ويحرم كذلك تلاصق بالغين 
بعورتيهما ولو كان بحائل: مع قصد لذة» أو 
وجودهاء أو قصد اللذة ووجودهاء ولو كان 

وأما إذا كان تلاصقهما بحائل بدون قصد 
لذة وبدون وجودها فيكره. وكذلك يكره إذا 
كان تلاصقهما بغير عورتيهما مع غير حائل»› 
إلا لقصد لذة» أو وجدانها فيحرم فيما يظهر. 

وأا تلاضق غير غورفيهما يخال فجائة. 

وجاز اجتماع الرجلين أو المرآتين في 
كساء واحد وإن لم يكن وسط الكساء حائلا 
حيث لم ير واحد منهما عورة صاحبه ولا 

00 
و 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز نوم اثنين 
فأكثر فى فراش واحد أو ثوب واحد» حيث 


)١(‏ حاشية الزرقاني /١‏ ١٠١٠ء‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص١١٤٠‏ وحاشية العدوي على شرح الرسالة 4 
4۲۱ 


مع العري وإن تباعدا أو اتحد الجنس وكان 
محرمية كأب وأم» أو وجد صغير لكن مع 
ا ب 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره أن يتجرد 
ذكران أو أنشيان في إزار أو لحاف ولا ثوب 
E‏ 


مضاجعة الصبيان الصبيان: 
۳ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحب 
التفريق بين الصبيان في المضاجع وهم أبناء 
عشر» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
ا 
و وقيل: لسبع» وقيل: لست» سواء 
کان بين أخوين أو آختين» أو أخ وأخت» أو 
بينه وبين أمه وأبيه "4". 

وذهب المالكية في الراجح عندهم إلى 
أن التفرقة بين الصبيان مندوبة عند العشر» 
والآقوى عندهم فى معنى التفرقة: أنه لابد أن 


۲٣۴۳ /۳ حاشية القليوبى‎ )١( 

(؟) الآداب الشرفية ot /Y‏ 

(۳) حديث: «وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر..» 
أخرجه أبو داود /١(‏ ۳۳۲) وأحمد (۲/ »)۱۸١‏ وصححه 
أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد (۲۱۷/۱۰- 
1۸( 

() ابن عابدين ۲٤٤/٩‏ - 55 27 والقوانين الفقهية ص ٠٠٥١‏ 
وحاشية الزرقانى /١‏ ١١٠٠ء‏ وروضة الطالبين ۲۸/۷» 
والآداب الشرعية لابن مفلح */ 49 0 44 .٠‏ 


ES 


يكون لكل واحد ثوب» بل فراش مستقل: 
غطاء ووطاء. 

وفى قول آخر: تحصل التفرقة ولو بثوب 
حائل بينهما. 

وأما إن لم يبلغوا العشر فلا حرج» لأن 
طلب الولي بالتفرقة بين الأولاد في المضاجع 
بعد بلوغ العشر على | ET‏ 
مضاجعة الصبيان الكبار: 
5 - نص الحنفية على أنه يفرق بين الصبيان 
وبين الرجال والنساء فى المضاجع» لأن ذلك 
يدعو إلى الفتنة ولو بعد حين. 


وذكر ابن عابدين نقلا عن البزازية: إذا بلغ 
الصبي عشرا لاينام مع أمه وأخته» وامرأة إلا 
٠‏ امرأته» وهذا خوفا من الوقوع فى المحذورء 
فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع» ولاديانة 
له ترده» فربما وقع على أخته أو أمه. فإن النوم 
وقت راحة» مهيج للشهوة» وترتفع فيه الثياب 
عن العورة من الفريقين» فيؤدي إلى المحذورء 
وإلى المضاجعة المحرمة. 
وكذلك لا يترك الصبي ينام مع والديه فى 
فراشهماء لأنه ربا يطلع على ما يقع بينهماء 


١6١ /١ حاشية الزرقاني‎ )١( 


SSD‏ ا ا ا ا ا ل 


بخلاف ما إذا كان نائما وحذه. أو مع أبيه 
وحده» أو البنت مع أمها وحدها. 


ولا يترك أيضا أن ينام مع رجل أو امرأة 
أجنبيين خوفا من الفتنة» ولا سيما إذا كان 
صبيحاء فإنه وإن لم يحصل فى تلك النومة 
شى» فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة» فتحصل 
الفتنة بعد حين» ومن لم يحتط فى الأمور يقع 
ل ش 

وقال المالكية: إن تلاصق بالغ وغير بالغ 
بغير حائل فحرام فى حق البالغ» مكروه فى 
حق غيره» والكراهة متعلقة بوليه» وأما بحائل 
فمكروه فى حق البالغ إلا لقصد لذة فحرام. 

وأما رجل وأنشى فلا شك فى حرمة 
تلاصقهما تحت لحاف واحد ولو بغير عورة 
ولو من فرق حائل أن الرجل لايل له 
الاختلاط بالأئثى» فضلا عن تلاصقهما". 
مضاجعة الحائض: 
ه - نص الشافعية على أنه لا يجتنب الزوج 
مضاجعة زوجته الحائض إذا سترت ما بين 


السرة والركبة. 


۲٤١ ۰۲٤٤/٩ ابن عابدين‎ )١( 
٤١١/۲ حاشية العدوي مع شرح الرسالة‎ )۲( 
٤۰۹/۲ الفواكه الدواني‎ )( 


6 


و وام م 
مضاجعة »٠‏ مضاربة ١‏ 


قال الشيرازي: هذا متفق عليه» قال: وقد 
نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذاء 
ودلائلة ى الأساويقة الك طاح 
مشهورة» منها قوله یا : «اصنعوا کل شئ 
إلا النكاح»"» وقد تظاهرت الأحاديث 


الصحيحة بمعناه» مع الإجماع”"". 


وينظر التفصيل فى مصطلح: (حيض ف 


(۲ 


الخربه سل 615/10 
(1) المجموع 047/١‏ 


١‏ المضاربة فى اللغة مفاعلة من ضرب فى 

الأرض: إذا سار فيهاء» ومن هذا قوله تعالى: 
BE KASE‏ ر ر ممح جم 

*[ وءاخرون يصربوئق الارض پک وهى: أن 

تعطى إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن 

يكون الربح بينكماء أو يكون له سهم معلوم 
1 )۳( 

من الربح . 

المضاربة قراضا أو مقارضة:» قال الزمخشري: 

أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها 


(۳) 


بالسير فيها ` . 
وأخاز ال اة اة 
EEE N‏ 


ا 007 
بالقراض 2 . 


٠١ سورة المزمل/‎ )١( 

(۲) لسان العرب. 

(۳) لسان العرب» والقاموس المحيط. 

(4) بدائع الصنائع كل ولاء والاختيار ۲/ ۱۹ والشرح الصغير 
۳ وروضة الطالبين 21١7/0‏ وكشاف القناع 
ع/مءه 


3 


cnn nne‏ معو اموا اديورو 


وهي فى اصطلاح الحنفية: عقد شركة فى 
الربح بال من جانب» وعمل من جانب . 


ولا تخرج تعريفات المذاهب الأخرى عن 
ا 
الألفاظ ذات الصلة: 
1 - الإبضاع: 
۲ الإبضاع فى اللغة: مصدر أبضع» يقال: 
أبضع الشيء أي جعله بضاعة» وهى ما يتجر 
فيه» ويقال: أبضعته غيري: جعلته له بضاعة 


(۳ «+ يبا‎ ٠ ٠ 


والإبضاع فى الاصطلاح: بعث المال مع 

O ۴: .‏ 
من يلجر فيه متبر 1 

والصلة بينهما أن كلاً من المضاربة 
والإبضاع أخذ مال من مالكه ليتجر فيه آخذه 
بحسب ما اتفقا عليه» فهو شريك فيما يكون 
من ربح التجارة» أما في الإبضاع فلا شيئ 


٤۸۳ /٤ رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع ٠٠۸/۳‏ وحاشية الدسوقي ۳ ومغني 
المحتاج ٠٠١-۳۰۹/۲‏ 

() المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

() مغني المحتاج ۲/ 311 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


من الربح» وهو متبرع بعمله» والربح كله 
لبان امال 


ب - القرض: 


۳ القرض فى اللغة: ما تعطيه غيرك من الال 


لتتقاضا. وهو اسم من الإقراض» يقال: 


أقرضته المال إقراضاء واستقرض: طلب 
A E a‏ 0 
القرضء واقترض: أخذالقرضص 
والقرض في الاصطلاح: دفع مال إرفاقاً 
لمن ينتفع به ویرد ا 

والصلة بين المضاربة والقرض: أن في كل 
منهما دفع المال إلى الغير» إلا أنه في القرض 
على وجه الضمان» وفي المضاربة على وجه 
الأمانة. 


٤‏ - الشركة في اللغة: عقد بين اثنين أو أكثر 
للقيام بعمل مشترك» وهي في الأصل مصدر 
الفعل شرك يقال: شركته فى الأمر أشركه 
شركاً وشركة: إذا صرت له شريكاء والاسم 


25 


الشرك 7" . 


(1) المصباح المنير وقواعد الفقه للبركتي. 
(؟) كشاف القناع ۳۱۲/۳ 


)۳( لسان العرب» والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 


E 


nne nan‏ رار ققد فقا فد قافاه ا يفراه .د قد قدا ردقا مامد رامد را رار ماقا م مد قو 


: 5 0 
E 0 


والصلة أن الشركة أعم من المضاربة. 

مشروعية المضاربة: 

ENES‏ روفي لمارا 
وو اه لانت بطل ABE‏ 
اتن ااا اا عور أنها 
استئجار بأجر مجهول» بل بأجر معدوم ولعمل 
مجهول» ولكن الفقهاء تر كوا القياس وأجازوا 
النعازية ت و ا 0 قات 
عندهم على مشروعية المضاربة» منها ما ذكره 
الكاسانى حيث قال: تر كنا القياس بالكتاب 
العزيز والسنة والإجماع. 


أما الكتاب الكريم فقوله عز شأنه: 
و و ارون رود ن الارض و تول 
DE‏ 
e‏ 
والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من 
فضل الله عز وجل. 


وأما السنة: فما روي عن ابن عباس ته 


١١ / الاختبار‎ )١( 

(0) مغني المحتاج 7١١/7‏ 

(۳) بدائع الصنائع 0/9/5 ومواهب الجليل ٠٠٦/١‏ ونهاية 
المحتاج ۲۱۸/١‏ وكشاف القناع ٠/٠‏ :6 

٠١ سورة المزمل/‎ )٤( 


فاع وا واوا فد هاو قاواه د قافاوداها فاه راود وفع ماقاقاقد فاع انار ااه ورف ار رامعا مم 


أنه قال: «كان العباس بن عبد المطلب فاه 
إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا 
يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء ولا يشتري 
به ذات كبد رطبة» فإن فعل 0 فرفع 
شرطه إلى رسول الله م فأجازه»”'' وكذا 
بعث رسول اله يم والناس يتعاقدون 
المضاربة» فلم ينكر عليهم» وذلك تقرير لهم 
علرنة للك يبو اشرق انحن وحن البق 

وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من 
الصحابة يم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة» 
منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود 
ب 

اشغ › زغ » ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم 
ا کا ا 
الناس من لدن رسول الله کم من غير إنكار 
من اده واجماع اهل كل عصر سجة رد 
به القياس ٠‏ 


وقالوا في حكمتها: شرعت لآن الضرورة 
دعت إليهاء لحاجة الناس إلى التصرف فى 
أموالهم وتنميتها بالتجارة فيهاء وليس كل أحد 
يقدر على ذلك بنفسه» فاضطر فيها إلى 


)١(‏ حديث ابن عباس: «أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا 
مضاربة اشترط على صاحبه ٠...‏ 
أخرجه البيهقي )١١١/5(‏ وضعف إستاده 
(5) بدائع الصنائع 75/5 


ات 


فافاعاء لع وقاعم او ع وو و و وود وي هد عرد ف و و مداوفاء هم ف وم رتوار رارا در ممم قم دنه 


استنابة غيره» ولعله لايجد من يعمل له فيها 
بإجارة» لما جرت عادة الناس فيه فى ذلك على 
المضاربة» فر خص فيها لهذه الضرورة» 
واستخرجت سبب هذه العلة من الإجارة 
اللجهولة على نحو ما رخص فيه في 
المسناقاة” "١‏ , 

وقال الكاساني: إن الإنسان قد يكون له 
مال لكنه لا يهتدي إلى التجارة» وقد يهتدي 
إلى التجارة لكنه لا مال له» فكان في شرع هذا 
العقد دفع الحاجتين» والله تعالى ما شرع 
العقود إلا مصالح العباد ودفع حوائجه. 


صفة عقد المضاربة: 

- ذهب الحنفسية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة من العقود الجائزة من الطرفين تنفسخ 
بفسخ أحدهما أيهما كان» لأنه متصرف فى 
مال غيره بإذن فهو كالوكيل؛ ولا فرق بين ما 
قبل التصرف و 


ويشترط الحنفية لجواز الفسخ علم الطرف 
الآخر بالفسخ» وأن يكون رأس امال عيناً وقت 
الفسح دراهم أو دنانير 9 


. 5٠۷/۴ وكشاف القناع‎ ٠١ /١ مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۷۹/٦‏ 

(*) بدائع الصنائع ١/۹٠٠ء‏ ومغني المحتاج ۲/ ۹٠ء‏ والمغني 
14/6 

٠١۹/٦ بدائع الصنائع‎ )٤( 


واأفواء و ةو و و و و ملقو و و م ماف م هاورو واو و وار م وم قاف ع ممه عفد وهم زاوم و 6و 


وقال الشافعية: لا يتوقف فسخ أحد طرفي 


المضاربة على حضور صاحبه أو رضاه» بل 
ج . 200 


يجوز ولو في غيبة الآخر 


وقال المالكية:لكل من رب المال والعامل 
فسخ عقد المضاربة قبل الشروع في شراء 
السلع بالمال» ولرب المال فقسط فسخ عقد 
المضاربة إن تزود العامل من مال القراض ولم 
يشرع في السفرء فإن عمل المضارب بالمال في 
الحضر أو شرع في السفر فيبقى المال تحت يد 
العامل إلى نضوض المال ببيع» السلع؛ و 
كلام لواحد منهما في فسخ المضاربة 
المضاربة المطلقة والمقيدة: 
۷ قسم فقهاء الحنفية المضاربة قسمين: 
أ المضارية المطلقة: وهي أن يدفع رب المال 
للعامل فى المضاربة رأس المال من غير تعيين 
العمل أو المكان أو الزمان دوكر أو 
من يعامله. 


ب المضاريبة المقيدة: و 
امال للعامل شيئا من ذلك. 


وقالوا: إن تصرف المضارب في كل من 


هي التي يعين فيها رب 


٠١١/١ مغني المحتاج 159/17*؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
۷٠٦-۷۰١/۳ الشرح الصغير‎ )۲( 


- ۳۸ - 


DNS‏ وود قاع نوو ع واو و ود وا عقر عع نر عد عار و عار وار ررم يمار راماراما م وو 


النوعين ينقسم إلى أربعة أقسام: 

أ قسم للمضارب أن يعمله من غير حاجة 
إلى اف عليه ولا إن رن ا 
برأيك. 

ب- قسم ليس له أن يعمل ولو قيل له: اعمل 
برأيك» إلا بالتنصيص عليه. 

ج- قسم له أن يعمله إذا قيل له: اعمل برأيك» 
وإن لم ينص عليه. 

د - قسم ليس له أن يعمله رأسا وإن نص 
ل 


وقال المو صلي: المضاربة نوعان» عامة 
وخاصة... والعامة نوعان: 

أحدهما: أن يدفع المال إلى العامل 
مضاربة» ولا يقول له: اعمل برآيك» فيملك 
جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة 
ويدخل فيه الرهن والارتهان والاستئجار 
والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة وكل ما 
يعمله التجار ‏ غير التبرعات ‏ والمضاربة 
والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة. 

والثاني: أن يقول له: اعمل برآيك» فيجوز 
له ما ذكر من التصرفات والمضاربة والشركة 
والخلط لأن ذلك مما يفعله التجار» وليس له 


۸۷ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


0 ا ل سل ا 0 ل ا ا ل ا ل‎ nnn? 


الإقراض والتبرعات, لآنه ليس من التجارة فلا 
يتناوله الأمر. 

أما المضاربة الخاصة فهي ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يخصه ببلد. فيقول: على أن 
تعمل بالكوفة أو البصرة. 

والثاني: أن يخصه بشخص بعينه. بأن 
يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه» فلا 
يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد» لحواز 
وثوقه به في المعاملات. 

والثالث: أن يخصه بنوع من أنواع 
التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به 
مضاربة في البز أو في الطعام أو الصرف 
و 


وفي كل ذلك يتقيد بأمره؛ ولا يجوز له 


اة لان م 


ولم يقسم جمهور الفقهاء المضاربة إلى 
مطلقة ومقيدة أو عامة وخاصة ‏ كما فعل 
الحنفية ولكنهم أوردوا ماشمله تقسيم 
الحنفية في أركان المضاربة وشروطها أو في 
مسائل آخرى» وخالفوا الحنفية أو وافقوهم. 


أركان المضاربة: 


۸ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 


() الاختيار لتعليل المختار ۳/ 7١‏ 


اق 


المضاربة هى: عاقدان» ورأس مال» وعمل» 
وربح» وصيغة. 

وقال بعض المالكية: إن الصيغة ليست 
من أركان المضاربة» ولا شرطاً في صحتهاء 
وإن المضاربة تصح دون تلفظ بالصيغة. 
يكفي القبول 
بالفعل» وذلك إذا كان الإيجاب بلفظ الأمر» 
e‏ فيكفي أخذ الدراهم مهلا . 

وذهب الحنفية إلى أن ركن عقد المضاربة 
لاحات والقول الفاظ دل غه 


شروط المضاربة: 

ذكر الفقهاء لصحة المضاربة شروطاً 
)۳( 

وهي ٠.‏ 5 
ما يتعلق بالصيغة من الشروط: 

٩‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابد في 
المضاربة من الصيغة› وهى الإيجاب والقبول» 
وتنعقد بلفظ يدل على المضاربة» مثل قول 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٠٠٠١/١‏ والفواكه: 


الدواني ۲/ 100 ومغني المحتاج ٠۳٠١/۲‏ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك على الشرح الصغير ؟/ ٠ط.‏ الحلبي. 

(؟) بدائع الصنائع ۷۹/٦‏ 

(۳) الدر المختار 5/854/14» ٥‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي 1۸۳/۳ط. دار المعارف» والفواكه الدواني 
6/7»» وروضة الطالبين ٠۲٤/١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع ۳/ ٥٠۸٥۰۷‏ 


E a شمن‎ E 
أو قارضتك أو عاملتك» أو ما يؤدي معانى‎ 
المع تار‎ NEL 
التعبير بكل ما يدل عليه ولآنه أتى بلفظ يؤدي‎ 
معنى عقد المضاربة» والعبرة فى العقود‎ 
لمعانيها لا لصور الألفاظ حتى ينعقد البيع‎ 
بلفظ التمليك بلا خلاف.‎ 

نول العام بكرن يلفط يال على ار 
والموافقة» متصلا بالإيجاب بالطريق المعتبر 
شرعا في عقد البيع وسائر العقود. 

واشتراط اللفظ في كل من الإيجاب ‏ 
والقبول في عقد المضاربة هو مذهب الحنفية» 
وقول جمهور فقهاء المالكية» والأصح عند 
الشافعية. 

وذهب الحنابلة» وهو القول المقابل 
للأصح عند الشافعية إلى أنه لا يشترط في 
القبول قول: قبلت ونحوه أو التلفظ به» بل 
القبول بالفعل» وتكون مباشرته قبولا 
للمضاربة كالوكالة. 

وقال بعض المالكية ‏ منهم ابن الحاجب - 
إن المضاربة تنعقد بصيغة دالة على ذلك ولو 
من أحدهما ويرضى الآخرء ولا يشترط اللفظ 
في صيغة المضاربة إذا وجدت القرينة» لأن 


د 25 2 


المضاربة عندهم إجارة على التجر بمال ‏ أي 
البيع والشراء لتحصيل الربح ‏ بجزء من 
ربحه» والإجارة تكفي فيها المعاطاة كالبيع» 
نتكفي العاطاة في انعقاد المضاربة كذلك 


ما يتعلق بالعاقدين من الشروط: 
٠١‏ -يشترط في كل من طرفي عقد المضاربة - 
وهمارب المال والعامل ‏ شروط لابد منها 
لصحة المضاربة» وتفصيل ذلك فيما يلي: 

قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة 
المضاربة أن تقع من أهل التصرف» وهو ال حر 
البالغ الرشيد الذي يصح منه التوكيل 
والتوكل» أي المتأهل لأن يوكل غيره ويتوكل 
لغيره» لأن العاقدين كل واحد منهما وكيل عن 
صاحبه وموكل لصاحبه» فمن جاز له أن يوكل 
ويتوكل جاز له عقد شركة المضاربة» ومن لا 
فلاء وعلى ذلك لا تصح المضاربة من عبد إلا 
بإذن سيده أو كان مأذونا له في التجارة» وكذا 
غيره من المحجور عليهم. 


وقال الرملي: ويجوز لولي المحجور عليه 


من صبي ومجنون وسفيه أن يضارب من 


)١(‏ بدائع الصنائع 4١-5‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي"/ ٦۸١‏ - 1۸۳ وحاشية الدسوقي ٠٥۱۷/۳‏ 
وروضة الطالبين ه/ ٠١١‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي »۲٠٦/‏ وكشاف القناع 2608/7 وشرح منتهى 
الإرادات ۲/ ۳۲۸-۳۲۷ 


OCR هد ود دون 9ه ووم‎ PE TCO ارق 58 8ه فار‎ O مرا باه هاه‎ E E a ak e 


يحوز إيداعه الال المدفوع إليه» سواء أكان 
الولي أبا أم جدا آم وصيا أم حاكما أم أمينه. 
ومحل ذلك أن لا يتضمن عقد المضاربة الإذن 
في السفرء فإن تضمن الإذن في السقر اتجه 
كونه كإرادة الولي السفر بتقسه: ١‏ 

وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن 
يضارب» ويصح أن يكون عاملا. 


وتصح المضاربة من المريض» ولا يحسب 
مازاد على أجرة المثل من الثلث» لأن المحسوب 
منه ما يفوته من ماله» والربح ليس بحاصل 
حتى بفوته» وإنما هو شيء يتوقع حصوله وإذا 
خف كان ست اال 

وقالالحنفية: يشترط في رب المال 
والمضارب أهلية التوكيل والوكالة؛ لآن 
المضارب يتصرف بأمر رب المال وهذا معنى 
التوكيل» فيشترط في الو كل أن يكون نمن يملك 
فعل ما وکل به بنفسه» لأن التوكيل تفويض ما 
يملكه من التصرف إلى غيره» فلا يصح الت وكيل 
من المجنون والصبي الذي لايعقل أصلاء لأن 
العقل من شرائط الأهلية, ألا ترى أنهما لا 
يملكان التصرف بأنفسهما.. 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي 9/ ٠٥١‏ 458 وشرح 


الخرشي وحاشية العدوي ٦‏ ۰۳ والمدونة ٥‏ ومغني 
المحتاج ۲ .”۴ ونهاية المحتاج Y٦ «10 /o‏ 


EN 


زه 0 ايه 6 جه ول © لوكو ا و رمقل بود زو ووه "ويه لوه هاوه واه هد ها ها وده وو و هوا اج اح اه ا ا ونه 


ويشترط فى الوكيل أن يكون عاقلاء فلا 
تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقلء 
وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة 
الوكالة» نصح وكالة الصبي العاقل والعبدى 
او كانا أو و 

وقال الحنابلة: لا يصح شيء من الشركة 
- ومنها المضاربة - إلا من جائز التصرف. لأنه 
عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير 
جائز التصرف ع 


مضاربة غير المسلم: 
١‏ اختلف الفقهاء في مضاربةغير المسلم: 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز مضاربة 
غير المسلم في الجملة. قال الكاساني: ولا 
يشترط إسلام رب الال أو المضارب» فتصح 
المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي 
والحربي المستأمن» حتى لو دخل حربي دار 
الإسلام بأمان» فدفع ماله إلى مسلم مضاربةت 
أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائزء لأن 
المستأمن في دارنا بمنزلة الذمي» والمضاربة مع 
الذمي جائزة فكذلك مع الحربي المستأمن. 


فإن كان المضارب هو المسلم فدخل دار 


AY «A1 بدائع الصنائع د‎ )١( 


۲١٠/١ المغني‎ 0 
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الحرب بأمان فعمل بالمال فهو جائزء لأنه دخل 
دار رب المال» فلم يوجد بينهما اختلاف 
الدارين» فصار كأنهما في دار واحدة. 

وإن كان المضارب هو الحربي فسرجع إلى 
داره: فإن كان بغير إذن رب المال بطلت 
المضاربة» وإن كان بإذنه فذلك جائز ويكون 
على المضاربة» ويكون الربح بينهما على ما 
شرطا إن رجع إلى دار الإسلام مسلما أو 
معاهدا أو بأمان استحساناء والقياس أن تبطل 
المضاربة. 

وجه الاستحسان: أنه لما خرج بأمر رب 
المال صار كأن رب المال دخل معه»ء ولو دخل 
رب المال معه إلى دار الحرب لم تبطل 
المضاربة» فكذا إذا دخل بأمره» بخلاف ما إذا 
دخل بغير أمره. لأنه لما لم يأذن له بالدخول 


1 ل 


فملك الأمر به. 


ووجه القياس: أنه لما عاد إلى دار الحرب 
بطل أمانه وعاد إلى حكم الحرب كما كان, 


01) 


۸۲-۸۱ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ET 
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وقال ابن قدامة: وأما الجوسي فإن أحمد 
كره مشار کته ومعاملته» قال: ما أحب مخالطته 
ووانا نواه شما تالا مح قر 

وأما الشافعية والمالكية في المذهب فذهبوا 
إلى أن مضاربة غير المسلم أو مشاركته مكروهة؛ 
وعند المالكية قول بحرمة مضاربة المسلم 
للذمي: 

وقال مالك: لا أحب للرجل أن يقارض 
رجلاً إلا رجلا يعرف الحرام والحلال» وإن كان 
رجلاً مسلماً فلا أحب له أن يقارض من 
منفدل ا 
ما يتعلق برأس مال المضاربة من الشروط: 

يشترط لصحة المضاربة شروط يلزم تحققها 
في رأس المال» وهي: أن يكون نقدا من 


الدراهم والدنانير» وأن يكون معلوماٌ وأن 
يكون عيناً لا ديناً. 


أولا: كون رأس المال من الدراهم والدنانير: 
ااي اتو ا ساون امل د علق هذا 


{/o المغنى‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي "/ ٠٠٥‏ -458» والخرشي 
ل والمدونة وى ونهاية المحتاج /o‏ 1%« ومغتي 
المحتاج 14/۲" 


الشرط» واستدل بعضهم عليه بالإجماع كما 
نقله الجويني من الشافعية» أو بإجماع 
الصحابة كما قال غيره من . 

وللفقهاء فيما يتخرج على هذا الشرط من 
محترزات وصور ومسائل.. خلاف وتفصيل: 
آ- المضاربة بالعروض: 
۳- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
ظاهرالذهب عند الحسابلة إلى أنه لا ضح 
المضاربة بالعروض» مثلية كانت أو متقومة» 
ولهم في الاستدلال على هذا الحكم والتفريع 
عليه بيان: 

قال الحنفية: إن ربح ما يتعسين بالتعيين 
ربح مالم يضمنء لأن العروض تتعين عند 
الشراء بهاء والمعين غير مضمون» حتى لو 
هلكت قبل التسليم لاشيء على المضارب» 
فالربح عليها يكون ربح مالم يضمنء و 
«نهى رسول اله يدم عن ربح مالم 


۲ 
يضمن)”" » وما لا يتعين يكون مضمونا عند 


الشراء به» حتى لو هلكت العين قبل التسليم 


)١(‏ بدائع الصنائع ۸۲/١‏ والشرح الصغير 2587/9 ومغني 
المحتاج ۳۰/۲ وکشاف القناع 0ه 
(۲) حديث: «أن النبي م نهى عن ربح ما لم يضمن...) 
ورد ضمن حديث عبداله بن عمرو: «لايحل سلف وبیع» 
ولا شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمن». 
أخرجه الترمذي (۳/ )٥۲۷‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


E 


#اقا ع ص هلجد و هد ور ود هاوه هاجو هبوره[ PTT ET TOTEM E‏ 


فعلى المشتري به ضمانه» فكان الربح على ما 


في الذمة» فيكون ربح المضمون. ولأن 
المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح 
وقت القسمة» لأن قيمة العروض تعرف بالحزر 
والظن» وتختلف باختلاف المقومين» والجهالة 
تفضي إلى المنازعة» والمنازعة تفضي إلى 
الفا وها ل 

وقال المالكية في تعليل عدم جواز 
اللضاربة بالعروض: إن المضاربة رخصة 
يقتصر فيها على ما ورد. ويبقى ما عداه على 
الأصل من المنع» ولا يجوز اعتبار قيمة 
E‏ 

وعلل الشافعية عدم جواز المضاربة على 
عروض, بأن المضاربة عقد غرر؛ إذ العمل 
فيها غير مضبوط والربح غير موثوق به» وإنما 
جوزت للحاجة؛ فاختصت بما يروج غالبا 
وتسهل التجارة به وهو الأثمان "> ولأن 
المتسنود اهارت رد راض الال زوالا داك 
في الربح» ومتى عقد على غير الأثمان لم 
يحصلا المقصود. لأنه ربما زادت قيمته. 


: ۸۲ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

)۲( الشرح الصغير وحاشية الصاوي ره" AY‏ ا وشرح 
الزرقاني وحاشية البناني ۲۱۳/۹ 

() مغني المحتاج ۳1۰/۲ 
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فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في 
رد مثله إن كان له مشل» وفي رد قيمته إن لم 
يكن له مثل» وفي هذا إضرار بالعامل» وربا 
نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيراً من الكسب 
في رد مثله أو رد قيمته ثم يشارك رب المال في 
الباقي» وفي هذا إضرار برب المال» لأن العامل 
يشاركه في أكثر رأس المال» وهذا لا يوجد في 
الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها"'". 

وظاهر المذهب عند الحنابلة أن العروض 
لا تجوز الشركة فيهاء نص عليه أحمد في 
رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن 
المنذر» لآن الشركة: إما أن تقع على أعيان 
العروض أو قيمتها أو أثمانهاء لا يجوز ' 
وقوعها على أعيانهاء لأن الشركة تقتضي 
الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله 
وهذه لامشل لها فيرجع إليه» وقد تزيد قيمة 
جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك 
جميع الربح أو جميع المال» وقد تنقص قيمته 
فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه 
الذي ليس بربح» ولا يجوز وقوعها على 
قيمتها لآن القيمة غير متحققة القدر» فيفضي 
إلى التنازع» وقد يقوم الشيء بأكثر من قبمته» 


(1) المهذب 6ن 


55ت 


ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه 
فيشاركه الآخر في العين المملوكة لى ولا 
يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال 
العقد ولا يملكانهاء ولأنه إن أراد ثمنها الذي 
اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع» 
وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير 
شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان» ولا 
يجوز ذلك. 

و ادو ا ا كن 
والمضاربة تجوز بالعروض» وتجعل قيمتها 
وقت العقد رأس المال» قال أحمد: إذا 
اشتركا في العروض يقسم الربح على ما 
اشترطاء وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسال 
عن المضاربة بالمتاع» قال: جائزء فظاهر هذا 
ف اله كتا بها وا و هذا ابوك وا 
الخطاب وصوبه المرداوي» وهو قول ابن أبي 
ليلى» وبه قال في المضاربة طاووس 
والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان. لأن 
مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين 


جميعاء وكون ربح المالين بينهماء وهذا | 


يحصل في العروض كحصوله في الآثمان» 
فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها 
كالأآثمان» ويرجع كل واحد منهما عند 


المفاصلة بقيمة ماله عند العقدء كما أننا 


a‏ م Te‏ ووه ونه عله 8 اكه لاذه هد بو ها داه ايو "ولع هل لها OE‏ وق دو ادك 


جعلنا نصاب زكاتها قيمتها"'' . 


وقال الحنفية: لو دفع إليه عروضا فقال له: 
بعها واعمل بثمنها مضاربة» فباعها بدراهم 
ودنانير وتصرف فيها جاز» لآنه لم يضف 
المضاربة إلى العروض وإنما أضافها إلى الثمن؛ 
والثمن تصح به المضاربة» فإن باعها بمكيل أو 
موزون جاز البيع عند أبي حنيفة بناء على 
أصله في الوكيل بالبيع مطلقا: أنه يبيع 
بالأثمان وغيرهاء إلا أن المضاربة فاسدة لآنها 
صارت مضافة إلى مالا تصح المضاربة به وهو 
الحنطة والشعير» وأما على أصلهما فالبيع لا 
يجوز لأن ال وكيل بالبيع مطلقا لا يلك البيع 
بغير الأثمان» ولا تفسد المضاربة لآنها لم تصر 
مضافة إلى مالا يصلح به رأس مال 
6 

وقال المالكية: إن قال له: بعه واجعل ثمنه 
رأس مال فمضاربة فاسدة» للعامل فيها أجر 
مثله في تولية ومضاربة مثله في ربح المال إن 
ربح» وإن لم يربح فلا شيء له في ذمة ربه» 
وقالوا: لأ تجوز بغير نقذ يتعامل به ولى انقرد 
التعامل به كالودع» وقال بعضهم: الظاهر 
ا 

١/1" المغنی ه/‎ )١( 


(5) بدائع الصنائع 5/ ۸۲ 
(*) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ۳/ 5/85 
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ب - المضاربة بالتبر: 
-٤‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجوز 
المضاربة على تبر ولا حلي ولاسبائك 
لاختلاف قيمتها. 1 

وذهب الحنفية إلى جواز المضاربة بتبر 
الذهب والفضة بشرط تعامل الناس به» فإن 
كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة الدراهم 
والدنانير فتجوز المضاربة به» وإن كانوا 
لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز 


المضاربة به. 

وأجاز المالكية المضاربة بالتبر ونحوه 
بشرطين: 

الأول: أن يتعامل بالتبر ونحوه فقط في 
بلد المضاربة. ١‏ 


فإن وجد مسكوك يتعامل به أيضاً لم يجز 
00 
التبر ونحوه لوجود الأصل 


ج - المضاربة بالمغشوش من النقدين: 

6-ذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم 
إلى جواز المضاربة بالمغشوش من النقدين» 
)١(‏ بدائع الصنائع كرس والشرح الصغير AE _ AT /Y‏ 


وشرح الزرقاني له ومغني المحتاج / ١‏ ونهاية 
المحتاج «۱4/٥‏ وكشاف القناع :1 


ENTE eos‏ يواخم وه نوها wane‏ »واه ها مور هاه © حو ولع اه عو ااوكو 


وهو قول السبكي من الشافعية!") 

وقال الشافعية في الصحيح عندهم» وهو 
قول ابن وهب من المالكية: لا تصح المضاربة 
با مغشوش من الأثمان» لأن الغش الذي فيها 
عرضء ولأن قيمتها تزيد وتنقص» أشبهت 
العروض. 

وأضاف الشافعية: لا تصح المضاربة 
بالدراهم والدنانير المغشوشة وإن راجت وعلم 
مقدار غشها وجوزنا التعامل ب" . 

وقالالحنابلة: لا تصح المضاربة في 
المغشوش من النقدين غشا كثيراً عرفا لأنه لا 
ينضبط غشه» فلا يتأدى رد مثله» لأن قيمتها 
تزيد وتنقص فهي كالعروض”" 


د المضاربة بالفلوس : 
5 ذهب جمهور الفقهاء ‏ أبو حنيفة وأبو 
يوسف» والمالكية على المشهور. والشافعية 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ «AY‏ والزرقاني 14/1 ومغني المحتاج 
۳1۰/۲ 

(۲) روضة الطالبين AV /o‏ ومغني المحتاج ۳1۰/۲ والمهذب 
رم ونهاية المحتاج 14/0 

(۳) كشاف القناع وا 


2 


EE EE وذ وده‎ EO نويه اه و أو لاما وت وا ها وا ها ول هخ قر ها جه كه‎ O e e 


1 0))ن 5 ل 
بالفلوس الأن المضاربة عقد غرر جوز 


وقيد بعض الفقهاء جواز المضاربة بها 
بقيود: 

قال الكاسانى: إن كانت الفلوس كاسدة 
فلا تجوز المضاربة بها لأنها عروضء وإن كانت 
نافقة فكذلك فى الرواية المشهورة عن أبى 


۲ E 
١ حنيقة وابی يوسف» وف ن ا‎ 


وقال المالكية: الفلوس لا يجوز أن تكون 
رأس مال المضاربة ولو تعومل بها على 
المشهورء لآن التبر إذا كان لا يجوز المضاربة به 
إلا إذا انفرد التعامل به - والحال أنه ليس مظنة 
الكساذ- فاؤلي اللو من الت هى :سظنة 
السا افا ر لار ها زلا ان فر 
بالتعامل بهاء وإلا جازء وقال الدردير: 
ر هره وك ان العاببل بحل بها ني 
المحقرات التي الشأن فيها التعامل بها. 

ال سف الك جوا المضارية 
بالفلوسء لأن الدراهم والدنانير ليست 


)١(‏ الفلوس جمع فلس» وهو القطعة المضروبة من التحاس 
يتعامل بهاء وهي أثمان عند المقابلة بغير جنسها (قواعد الفقه 
للبركتي» وبدائع الصنائع / ۲۳۹) 

(؟) بدائع الصنائع ۹/٦‏ 


والقا ود وا راع واوا واه وام رام وا دوعا رام قاف واما رم فا ماعن وا ود و وان وا واه فده تدع 


مقصودة لذاتها حتى تمتنع بغيرها حيث انفرد 
التعامل بهاء بل هي مقصودة من حيث 


الت 
ه- المضاربة بالمنفعة: 


۷ - نص الشافعية على أنه لا تصح المضاربة 
غ اة وال ل رز نهل ران الال 
سكنى دارء لأنه إذا لم يجعل العرض رأس 
GI‏ 


و- المضاربة بالصرف: 

۸- نص المالكية على أن رب المال لو دفع نقدا 
إلى العامل ليصرفه من غيره بنقد آخر ثم يعمل 
كا عن ريه دلا مسرو نان لا 
قبضه من الصرف فله أجر مثله فى تولّيه فى 
ذمة رب المال ولوتلف أو خسرء ثم له أيضا 
مضاربة مثله فى ربحه ‏ أي المال - فإن تلف أو 
لم يربح فلا شيء له في ذمة رب المال” " . 


4- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في رأس 
مال المضاربة أن يكون معلوما للعاقدين» قدراً 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳/ ۹١ء‏ والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ۳/ ٦۸٤‏ 

(۲) روضة الطالبين ١١١۹/١‏ 

(۳) جواهر الإكليل ۱۷۱/۲ 


¥ 


ا ۲-۹ 


RA E OCT E E RR E E O E ا فار‎ E AL SL و3 ب و‎ + 


وصفة وجنساء علماً ترتفع به الجهالة ورا 
النزاع» فإن لم يكن رأس المال معلوما لهما 
كذلك شذت الضارة و فانرا فى لير 
للعاقدين على النحو المذكور يؤدي إلى الجهل 
بالربح» وكون الربح معلوما شرط صحة 
Duv,‏ : 


المضاربة بأحد الكيسين أو الصرتين: 
٠١‏ - نص الحنابلة والشافعية في الأصح 
عندهم وبعض الحنفية على أن رب المال إن 
دفع كيسين أو صرتين من النقد في كل من 
الكيسين أو الصرتين مال معلوم» وقال لمن دفع 
إليه ذلك: ضاربتك على أحد الكيسين أو على 
إحدى الصرتين.. لم تصح المضاربة لعدم 
التعيين» حتى لو تساوى ما فيهما للإيهام » 
وفيه غرر لا ضرورة إلى احتماله. 

وفى وجه مقابل للأصح عند الشافعيةوهو 
قول بعض الحنفية: أن المضاربة تصح على 
إحدى الصرتين المتساويتين في القدر والجنس 
والصفة» فيتصرف العامل في أيتهما شاء 


2/15 بدائع الصنائع 5/ 5 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
5١18/79 وجواهر الإكليل ۲/ ١ء وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني‎ 5١-76 ونهاية المحتاج‎ ۳۸١ /١ والمهذب‎ 
14 المحتاج ۲ والمغني ه/‎ 


بلق LL‏ هر جوع قو بنج ههه كه ها وو ايها كن جره ف اليو وا ون و ود وا و د 1 


فتتعين للمضاربة» ولا بد أن يكون ما فيهما 
يعلوما. 

وقال الشافعية: يتفرع على القول الأول 
الأصح عندهم أن رب المال لو ضارب العامل 
على دراهم أو دنانير غير معسيئة ثم عينها في 
الملجلس صح. وقيل: لايصح”' . 


ثالثا: كون رأس مال المضاربة عيناً: ' 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يششرط لصحة 
المضاربة أن يكون رأس مالها عيناًء فلا تجوز 
على ما في الذمة» بمعنى أن لايكون رأس الال 
ديناء فإن كان دينا لم تصح. 

والمضاربة بالدين لا تخلو إما أن تكون 
بالدين على العامل» وإما بالدين على غير 
العامل. 


1 المضاربة بالدين على العامل: 
7 اتفق الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى أن المضاربة بدين لرب 
المال على العامل لا تصح» وقال بعض الحنابلة 
بصحتهاء وذلك على التفصيل التالي: 


)١(‏ روضة الطالبين ,+ ومغني المحتاج ۲/ ۰ وكشاف 
القناع */ . وروضة القضاة للسمنانى ۲/ ٥۸۲‏ 


د 4غ - 


ESSE Saan‏ وا ما ماما مامه راث عدم مام ممم مم5 


ذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة 
المضاربة أن يكون رأس المال عيناء فإن كان 
دينا فالمضاربة فاسلة» وإذا كان لرب المال على 
رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في 
ذمتك مضاربة بالنصف فالمضاربة فاسدة بلا 
خلاف -أي عندهم ‏ فإن اشترى هذا المضارب 
وباع فله ربحه وعليه وضيعته (أي 
خسارته)والدين في ذمته عند أبي حنيفة» لأن 
من وكل رجلا يشتري له بالدين الذي في ذمته 
لم يصح عنده» حتى لو اشترى لا يبرا عما في 
ذمته عنده وإذا لم يصح الأمر بالشراء في 
الذمة لم تصح إضافة المضاربة إلى ما في 
الذمة. 

وقال الصاحبان: ما اشترى المضارب- فى 
الصورة السابقة- وباع هو لرب الال رض 
وعليه وضيعته» لأنه يصح عندهما الت وكيل ولا 
تصح المضاربة لأن الشراء يقع للم وكل» فتصير 
المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروض» لأنه في 
التقدير كأنه وكله بشراء ال دقعة :لبه 
مضاربة» فتصير مضاربة بالعروض فلا 

0) 


. 


العام فلن لرت الال أن شرل لبه اعمل 


٤۸٤/٤ بدائع الصنائع 5/ ۸ ورد المحتار‎ )١( 


وأعاعا عد عاءا عام وا ود عدا عام اعد ف واوا راو ويرام فاوا. وارا وام مار رام م امارد مهم رم مم 6ه 


فيه مضاربة بنصف ربحه مثلا لأنه سلف 
بزيادة» وإن قال له ذلك استمر الدين على حاله 
فى الضمان واختصاص المدين بربحه إن كان 
ا خسره» مالم يقبض الدين من المدينء 
فان قبضه ربه منه ثم دفعه له مضاربة صح . 

وذهب الشافعية إلى أن رب المال لو قال 
لمن له دين عليه : ضاربتك على الدين الذي لي 
عليك لم تصح المضاربة» بل لو قال له: اعزل 
مالي الذي في ذمتك من مالك فعزله ولم 
يقبضه ثم ضاربه عليه لم تصح المضاربة لأنه لا 
يملك ما عزله بغير قبض» فإذا تصرف العامل 
فيما عزله نظر» إن اشترى بعينه للمضاربة فهو 
كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله» وان 
اشترى فى الذمة فوجهان: أصحهما عند 
البغوي أنه للمالك لأنه اشترى له بإذنه 
وأصحهما عند أبي حامد للعامل. 

وحيث كان المعزول للمالك فالربح 
ورأس المال له لفساد المضاربة» وعليه الأجرة 
ا 


وذهب الحنابلة إلى أن رب المال لو قال 


)١(‏ جواهر الإكليل 4۷1/۲ والشرح الصغير وحاشية الصاوي 


عليه ۳/ ۸۳ 
(؟) روضة الطالبين ١/۸٠۱ء‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ 


2 


لك ا 1 ل ا ا ا ا ل ل 000 


لمدينه: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح 
وهو المذهب» وعن أحمد: يصح»› وبناه 
القاضي على شرائه من نفسه. وبناه ف 
على قبضه من نفسه لمو کله» وفيهما رواا ز0 


ب المضاربة بدين على غير العامل: 

9 ذهب جمهور الفقهاء- الشافعية والحنابلة 
وجمهور المالكية ‏ إلى أن المضاربة بدين على 
غير العامل لا تصح» كما لو قال للعامل: 
قارضتك على ديني على فلان فاقبضه وانجر 


فيه» ارد 


وقال الحنفية: تجوز المضاربة في هذه 


الصورة» وبهذا يقول اللخمي من المالكية. 
وصاحب الرعاية من الحنابلة. 


قال الكاساني:لوقال لرجل اقبض مالى 
على فلان من الدين واعمل به مضاربة جازء 
لآن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض» فكان 
رأس المال عينا لا دي" . 


47١/6 الإنصاف‎ )١( 
١۱۸-١١۷/١ جواهر الإكليل ؟/ ١١۱۷ء وروضة الطالبين‎ )۲( 

والإنصاف 1/0" 
(9) بدائع الصنائع "/ 8, وجواهر الإكليل ۷١/۲‏ 

٤١١/١ والإنصاف‎ 


ل ا لك ا 0 


رابعا: كون رأس مال المضاربة مسلماً إلى 


العامل: 
35 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والقاضي 
واد بن حامد من الحتابلة إلى أنه به 2 يشترط لصحة 


المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في 
رأس مال المضاربة ومستقلا باليد عليه» وعبر 
بعضهم عن ذلك بالتخلية بينه وبين رأس الالء 
وعبر عنه آخرون بأنه تسليم رأس المال إليه. 
وللفقهاء مع اختلافهم في التعبير خلاف في 
التعليل والتفصيل. 

فقال الكاساني: يشترط تسليم رأس المال 
إلى المضارب لأنه أمانة. فلا تصح إلا بالتسليم 
وهو التخلية كالوديعة» ولا تصح المضاربة مع 
بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم مع بقاء 
يده حتى لو شرط بقاء يد المالك على الال 
فسدت المضارية. ١‏ 


ولو شرط في المضاربة عمل رب المال 
فسدت المضاربة» سواء عمل رب المال معه 
أ لم يعمل» لآن شرط عمله معه شرط بقاء 
يده على المال وهو شرط فاسد» وسواء كان 
المالك عاقدا أو غير عاقد» فلا بد من زوال يد 


: رب المال عن ماله لتصح المضاربة» حتى إن 


وشرط عمل الصغير لم تصح المضاربةءلأن 


يك ين هذ لج E‏ ع "بون تيو بغ ها ذه + اه ايها وه أ كه وق ها وا هق ماحز OEE E‏ عا ا ادع بها 


بو لقعي E‏ لباه تك د ابقل 
بدون أمين عليه لابدين عليه أو برهن أو 
)۲( 

الشربيني الخطيب:ليس المراد اشتراط تسليم 
الماك ]ليه عصان ادود ماهو 
المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف 
فيه فلا يجوز ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك» 
وهو شرط كون المال في يد المالك أو غيره 
ليوفى منه من ما اشتراه العامل» ولا شرط 
التتصرف»لأنه قد لايجده عند الحاجة» ولا 
شرط عمل المالك مع العامل لأن انقسام 
التصرف يفضي إلى انقسام اليد ولأنه ينافى 
مقتضاها من استقلال العامل بالعمل”". 


Ao ۸/٦ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /5177: وشرح الزرقاني 
۲۱6/٦‏ 

(۳) روضة الطالبين ١/۸٠٠١-۹١١ء‏ ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي 57١/8‏ ومغتي المحتاج ۲/ 09١‏ 11" 


NEE OOD فاه واه هاه مواق فوع وو وائةا هاه‎ DE eee êd si 


شخص مالا ليعمل فيه هو وآخروالربح 
بينهما صح»ویکون نا 

المضاربة بالوديعة: 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة نصح بالوديعة في يد العامل أو في يد 
غيره» كما لو قال رب الوديعة للمودع: 
ضارب بالوديعة التي عندك والربح مناصفة 
بينناء أو قال لآخر: ضارب بالوديعة التي لي 
عند فلان- مع العلم بقدرها - فقبل كل 
منهماء فإن المضاربة تنعقد صحيحة» لأن اليد 
لم يتغير وصفهاء فهي قبل المضاربة وحال 
كونها وديعة يد أمانة» وهى بعد المضاربة يد 
نان اناو الروت اك رت انال 
فجاز أن يضارب عليها كما لو كانت حاضرة 
في زاوية البيت» فإن كانت تلفت عنده على 
وجه يضمنها لم يجز أن يضارب عليها لأنها 


ا 


وذهب المالكية إلى أنه لا تصح المضاربة 
بالوديعة الموجودة فى يد العامل» وذلك 
لاحتمال كون المودع أنفقها فتكون ديناء 
والمضاربة لا تصح بالدين» إلا أن يحضر 
)١(‏ الإنصاف ه/؟47”7 


(0) بدائع الصنائع ام وروضة الطالبين ٥‏ » ومطالب 
أولى النهى ۳/ oY ٠۲۲‏ 


- 0۱ 


١١ 76 مضاربة‎ 


#قهه #«مواقة و اماه و وه واهه ه مهاو ون واو واوا وان و ولوان و واو و واوا و وهاة 


المودع الوديعة» ويقبضها المودع ويدفعها 
مضاربة فتصح» أو يحضرها المودع ويشهد 
على أن هذا المال الذي أحضر هو وديعة فلان 
عندي» ثم يدفعها المودع مضاربة فتجوزء فإن 
لم يحدث شيء من هذين الأمرين» وقال رب 
الوديعة للعامل: اتجر بما عندك من وديعة على 
أن الربح مناصفة بيننا مضاربة» فاتجر العامل 
بالوديعة» فإن ربحها لربها وخسرها عليه» 
وللعامل أجر مثله. 

وقالوا: لا تصح المضاربة بالوديعة عند 
أمين» فإن وكل رب الوديعة العامل على 
خلاصها ثم يضارب بها أو بشمنها بعد بيعها 
كانت المضاربة فاسدة يترتب عليها- بعد 
العمل فيها- للعامل أجر مثله في تولي 
تخليص الوديعة» وبيعها إن حدث» في ذمة 


ربهاء ربح العامل أو لم يربح» وللعامل كذلك 


مضاربة مثله في ربح المال» فإن ربح أعطي 
لافى المال ولا فى ذمة ره ظ 


المضاربة بالملغصوب: 

5 ذهب الحنابلة والشافعية في الأصح 
وأبويوسف والحسن بن زياد إلى أن المضاربة 
بالمغصوب تصح. 


1A <۸0 /Y جواهر الإكليل ۲/ ۱ء والشرح الصغير‎ )١( 
7١6 /5 وشرح الزرقاني‎ 


« همه فقيع ووم مو و ومنو هوه وواو هع ممه وم وو ون ووم وَ ون وو ووه 


قال الكاساني: إن أضاف المضاربة إلى 
مضمونة في يده كالدراهم والدنانير المغصوبة 
فقال للغاصب: اعمل بما في يدك مضاربة 
بالننصف جاز ذلك عند أبي يوسف والحسن 
ابن زياد» لأن ما في يده مضمون إلى أن يأخذ 
في العمل» فإذا أخذ في العمل وهو الشراء 
تصير أمانة في يده فيتحقق معنى المضاربة 
تصح. 
وقال جمهور فقهاء الشافعية: تصح 
مضاربة الغاضيب على القصوت لين المال 
المغصوب في يد العامل الغاصب» بخلاف ما 
في الذمة فإنه يتعين بالقبض» وتصح مضاربة 
غير الغاصب على ال مال المغصوب بشرط أن 
يكون المالك أو العامل قادرا على أخذه ويبراً 
الغاصب بتسليم المغصوب لن يعامل؛ لأنه 
سلمه بإذن مالكه وزالت عنه یده» لا محرد 
الضارية , 
وقال الشافعية ‏ في وجه مقابل للأصح - 
وزفر بعدم صحة المضاربة بالمال المغصوب» 
لأن المضاربة تقتضي كون المال أمانة في يد 
المضارب» والمغصوب مغصوب في يده 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 87, والفتاوى الهندية 4/ ١٠۲۸ء‏ وروضة 
الطالبين /١‏ ۸١ء‏ والمهذب ۸١ /١‏ وأسنى المطالب 


c۸4 /۲‏ ومغني المحتاج 1۰/۲ ومطالب أولي النهى 
oY /r‏ 


° 


سونو لون ل لق هك مكو هد اها OOS OR‏ “ها ورم سواه ام هاا و IE E‏ 


المضاربة بالمال المشاع: 

7" ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة تصح بمال مشاع» فلو دفع رجل مالا 
إلى رجل: بعضه مضاربة» وبعضه غير 
مضاربة» مشاعاً فى الالء فالمضاربة جائزة» لآن 
الإشاعة لا تمنع من التتصرف في الالء فإن 
المضارب يتمكن من التصرف في الال المشاع» 
والإشاعة إنما تمنع جواز المضاربة وصحتها إذا 
كانت تمنع من التصرف بأن كانت مع غير 
العامل» أما مع العامل فلا تمنعه من التصرف 


فق 
نصحت المضارية . 


ما يتعلق بالربح من الشروط: 


أولا: كون الربح معلوما: 

8 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
الصاو الكو تصيسه كز من I‏ 
الربح معلوماء لأن المعقود عليه هو الربح» 
Es‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع »۸١ /١‏ وروضة الطالبين ١١۸/١‏ والمهذب 
0١‏ وأسنى المطالب وحاشية الرملى 031/7 ومغني 
الحتاج ۲/ "٠١‏ 

(۲) بدائع الصنائع 5/ ۸۳» وروضة الطالبين /١‏ ۹٠١۱ء‏ ومغتي 
المحتاج "/ ۰ والمغني ۲۳/۵ 5 ” 

() بدائع الصنائع 5/ ۸ والشرح الصغير 7/ 341/0587 
ومغني المحتاج ۳/۲ وروضه الطالبين ه/ 055-11١‏ 
ومطالب أولي النهى ٠٠٤/۳‏ 


2 


وقال الحنفية والشافعية في الأصح 
والحنابلة: 0 إليه آلف درهم على أنهما 
تشر کا في الربح» ولم يبين مقدار الربح» 
جاز ذلك a‏ لان القتركة 


تہ تقض المساواة"'' . قال الله تعالى: لقم 
Zs‏ چ ع E‏ 
ا AS‏ 


e 
شركة فهو ظاهر في أن له النصف» لأنه يفيد‎ 
التساوي عرفأء بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه‎ 
ولك في الربح شرك فإن المضاربة لا تجوز إلا‎ 
إذا كانت هناك عادة تعين إطلاق الشرك على‎ 
ا‎ 


ثانيا: كون الربح جزءا شائعا: 

84 ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون 
المشروط لكل من المضارب ورب المال من 
الربح جزءاً شائعاً: نصفا أو ثلشا أو ربعاء فإن 
کا عدوا ف را ان شبرطا أنيكون 
لأحدهما مائة من الربح أو أقل أو أكثر والباقي 
للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة» لآن 
المضاربة نوع من الشركة» وهي الشركة في 


)١(‏ بدائع الصنائع ٥/٦‏ وروضة الطالبين ٥‏ وشرح 


YY /o والمغنى‎ TYA/Y المنتهى‎ 
١١ سورة النساء/‎ )۲( 


)™( الشرح ١‏ لصغير ۳/ 1۸۷ 


الربح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في 
الربح» لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا 
القدر المذكورء فيكون ذلك لأحدهما دون 
الآخر فلا تتحقق الشركة:؛ فلا يكون التصرف 
مضارية90©. 

قال الكاساني: وكذا إن شرطا أن يكون 
لأحدهما النصف أو الثلث ومائة درهم» أو 
قالا: إلا مائة درهم» فإنه لا يجوز لأنه شرط 
يقطع الشركة في الربح» لأنه إذا شرط 
لأحدهما النصف ومائة فمن الجائز أن يكون 
الربح مائتين فيكون كل الربح للمشروط له 
وإذا شرط له النصف إلامائة فمن الجمائز أن 
يكون نصف الربح مائة فلا يكون له شيء من 
الربح. 

ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة 
عليهما بطل الشرط والمضاربة صحيحة. لأن 
الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا 
على رب المال» ولأن المضاربة وكالة» والشرط 
الفاسد لا يعمل في الوكالة". 


وقال الحتفية: لو شرط بعض الربح 


(۱) بدائع الصنائع 5/ 86 ٦۸ء‏ والشرح الصغير / 81 


۷؛, وروضة الطالبين 115-76 والمغني 0-11 
۳۴۲ 


(؟) بدائع الصنائع ۸٦-۸١ /٦‏ 


للمساكين أو للحج أو في الرقاب أو لامرأة 
الضارب أو مكاتبه صح العقد ولم يصح 
الشرط» ويكون المشروط لرب المال. 

ولو شرط البعض لمن شاء المضارب. فإن 
شاء لنفسه أو لرب المال صح الشرط وإلا بأن 
شاءه لأجنبي لا يصح. 

ومتى شرط البعض لأجنبي .. إن شرط 
عمله صح. وإلا فلا وفي القهستاني: يصح 
مطلقا. 

والمشسروط للأجنبي.. إن شرط عمله وإلا 
فللمالك. 

ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو 
دين المالك جاز» ويكون للمشروط له قضاء 
دينه» ولا يلزم بدفعه لغرمائ. 

وقال الشافعية: للربح أربعة شروط: 

الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين» فلو 
شرط بعضه لثالث لم تصح المضاربة» إلا أن 
يشرط عليه العمل عه فيكون قراضا مع 
رجلين. 

الثانى: أن يكون مشتركا بينهماء ليأخذ 
الاك ملكه والغمل نحمل اقللا تخ بد 


أحدهماء فلو شرط اختصاص أحدهما بالربح 


لم تصح المضارية. 
الثالث: أن يكون معلوماء فلو قال: 


489 ٤۸۸ ٤۸٥ /٤ الدر المختار‎ )١( 


0 


ضاربتك على أن لك في الربح شركا فسدت 
المضاربة. 

الرابع: أن يكون العلم من حيث الجزئية لا 
من حيث التقدير» فلو قال: لك من الربح» 
أولي منه» درهم أو مائة والباقي بيننا نصفان لم 
شا 
١‏ قال الحنفية: لو شرط جميع الربح 
للمضارب فالعقد قرض» لأنه إذا لم يكن 
تصحيحه مضاربة يصحح قرضاء لأنه أتى 


بمعنى القرضء والعبرة ذ في العقود لمعانيها. 
وعلى هذا لو شرط - يل 
فهو إبضاع لوجود معنى الإبضاع ° 


ويقرب من هذا مذهب المالكية» وقالوا: 
يجوز جعل الربح كله لأحد المتعاقدين أو 
لغيرهماء لأنه من باب التبرع» وإطلاق القراض 
عليه حينئذ مجاز”" . 

وقال الحنابلة: إن قال رب المال: خذ هذا 
الال فارز به وۈرىخە كله لك كان قرضًا 
لاقراضاء لأن قوله: خذه فاتجر به يصلح لهما 
وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه» وإن 
قال مع ذلك: ولا ضمان عليك فهذا شرط فيه 


)١(‏ روضة الطالبين 2154-1١77 /١‏ ومة 
1۳ 

(۲) حاشية ابن عابدين 86/5 

(9) الشرح ا لصغير ۲/۳ والخرشي ٠١5/5‏ 


مغني المحتاج 117/7 


o0 


ومءام و نمام ةفو ةو وني وو قعم قن و ره ريم ف مرو وو ليم و م اعورم nece‏ 


نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه؛ كما لو صرح به 
فقال: خذ هذا قرضًا ولا ضمان عليك» وإن 
قال: خذه فاتجر به والربح كله لي کان إبضاعاء 
وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو كله 
لى فهو عقد فاسد» وإلى هذا ذهب الشافعية 
في الأصح عندهم. 

وفي قول مقابل للأصح عند الشافعية أن 
من قال للعامل: قارضتك على أن كل الربح 
لك فهو مضاربة صحيحة» وإن قال رب المال: 
ا 


خامسًا: ما يتعلق بالعمل من الشروط: 

غات ف اناي الم ا أنه 
يشترط في العمل بالمضاربة شروط؛ نصح 
00 وتفسد إن تخلفت هذه 
الشروط أو بعضهاء وهي: أن يكون العمل 
تجارة» وأن لا يضيق رب الال على العامل فى 

ملا رالا تحاف الال مقنصى الد 2 


تصرفات المضارب: 

لا تخرج تصرفات المضارب عن أقسام 
أربعة: 
الأول: ماله عمله من غير نص عليه: 
؟"- إذا لم يعين رب المال للمضارب العمل أو 


۳1۲/۲ ومغني المحتاج‎ «o /o المغني‎ )١( 


ESTEE EET‏ اول جه يواه و هاي كه اكه كو وا وله SE‏ هم وااو وده وا وو 


المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من يعامله 
بل قال له: خذ هذا المال مضاربة على كذا فله 
البيع» وله الاستئجارء وله التوكيل؛ وله الرهن؛ 
وله الإبضاع» والإحالةء لأن كل ذلك من عمل 
التجار. 

اقل الح ورت ةما دعت 
إليه جمهور الفقهاء. 

فقد صرح الشافعية بأن للعامل البيع 
والشراء بعرض وإن لم يأذن له المالك إذ 
الغرض الربح وقد يكون في . 

ونص الحنابلة على أن حكم المضاربة حكم 
الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء 
أو اقيض والاقناطن ونع ولك , 

وإن أطلق رب المال فلا خلاف عندهم في 
جواز البيع حالا. 

وفي جواز البيع نسيئة روايتان: 

إحداهما: ليس له ذلك لأنه نائب في البيع» 
فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح 
كالوكيل وذلك لأن النائب لا يجوزله 
التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط وفي 
النسيئة تغرير بالمال» وقرينة الحال تقيد مطلق 
الكلام» فيصير كأنه قال: بعه حالاً. 
)١(‏ بدائع الصنائع 87/5 - 04١‏ وانظر الاختيار ۳/ ٠١‏ 


(۲) نهاية المحتاج ۲۲۹/۰ ۲۳۱ والمهذب ٠۸۷ /١‏ 
(۳) كشاف القناع ۳/ ١1ه‏ 


Seen,‏ عه كوم وهو فوم وا هه ووه وه 6:84 86689 ولوا نوع وهام ولونواة ووو 


والشانية: أنه يجوز له البيع نساء ‏ وهو 
اختيار ابن عقيل لأن إذنه فى الشحارة 
والمضاربة ينصرف إلى التجارة العتادت وهذا 
عادة التجارء ولآنه يمقصد الربح» وهو في 
النساء أكثر» ويفارق الوكالة المطلقة فإنها لا 
تختص بقصد الربح وإغا المقصود تحصيل 
الثمن فحسب» فإذا أمكن تحصيله من غير خطر 
كان و 0 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن للعامل شراء 
المعيب إن رأى ذلك لأن المقصود طلب الحظء 
وقد يكون الربح في المعيب”". 

وقال الشافعية: للعامل الرد بعيب تقتضيه 
مصلحة» فإن اقتضت المصلحة إمساكه فلا يرده 
في الأصح لإخلاله بمقصود العقد 7 . 
"ا واختلف الفقهاء فى سفر العامل بمال 
المضاربة» والأصل عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب وهو قول 
عند الشافعية ‏ نقله البويطى - أن للمضارب 
السفر بمال المضاربة إن أطلق رب المال الإذن 
للعامل ولم يقيده» لأن الإذن المطلق ينصرف 
إلى ما جرت به العادة» وهي جارية بالتجارة 


(1) المغنى ه/ ۳۹۔١٤‏ 

زفق نهاية المحتاج «T1 ۲۹/٥‏ والمهزب السام والمغني 
/ 44 : 

(۳) المراجع السابقة. 
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سفرا وحضراء ولأن المقصود من عقد 
المضاربة استنماء المال وهذا المقصود بالسفر 
أوفر» ولأن العقد صدر مطلقا عن المكان 
فيجري على إطلاقه. ولآن مأخذ الاسم دليل 
عليه لأن المضاربة مشتقة من الضرب في 
الأرض وهو السير طلبا للفضل.. فملك السفر 
بمطلقهاء قال تعالى: «وءاحروت رون فى 
لار بودن فصلاو € . 

ونقل أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إذا 
دفع إليه المال بالكوفة وهما من أهليها فليس 
للعامل أن يسافر بالمال» ولو كان الدفع في 
مصر آخر غير الكوفة فللمضارب أن يخرج به 
حيث شاءء لأن المسافرة بالمال مخاطرة به فلا 
تجوز إلا بإذن رب المال نصا أو دلالة» فإذا 
دفع إليه المال في بلدهما فلم يأذن له بالسفر 
نصا ولا دلالة لم يكن له أن يسافرء وإذا دفع 
إليه فى غير بلدهما فقد وجد دلالة الإذن 
بال إلى الوطن, لأن العادة أن الإنسان لا 
يأخل المال مضاربة ويترك بلده» فكان دفع 
المال في غير بلدهما رضا بالرجوع إلى الوطن 
نان نال 

وقال المالكية: سفر العامل بمال المضاربة 
)١(‏ سورة المزمل/ ٠١‏ 


)۲( بدائع الصنائع 3/5 والشرح الصغير و وروضة 
الطالبين /١‏ ١٠ء‏ والإنصاف 4۱۸/١‏ والمغنى 4١/6‏ 


O E FTE BL جاع كفده الوا ليها‎ ROE EE ODE E و‎ a ESE أن‎ e NEES 


يجوز إن لم يحجر عليه (أي لم يمنعه) رب 
المال قبل شغل المال» فإن حجر عليه قبل 
شغله ولو بعد العقد لم يجزء فإن خالف وسافر 
قنور ان الى الف وماد ود ا 
ليس لرب المال منعه من السفر بعده". 

وقال الحنابلة: إن أذن رب المال في السفر 
أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد 
الأمرين تعين ذلك وثبت ما أمر به وحرم 
مانهى عنه» ولیس له السفر في موضع مخوف 
على الوجهين جميعاء وكذلك لو أذن له في 
السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق 
مخوف ولا إلى بلد مخوف» فإن فعل فهو 
ضامن لما يتلف» لأنه متعد بفعل ماليس له 
ا 

وقال الشافعية في المشهور عندهم وهو 
وجه عند الحنابلة وقول أبى يوسف- في رواية 
أصحاب الإملاء عنه - اله لعن العاف أن 
يسافر بالمال ولو كان السفر قريبا والطريق آمنا 
ولا مؤنة فى السفر بلا إذن من المالك. لأن 
ال م ايل 

وقال الشبراملسي: محل امتناع السفر إلى 
ما يقرب من بلد المضاربة إذا لم يعتد أهل بلد 


5415 /7 الشرح الصغير‎ )١( 
1 المغنى هع والإنصاف‎ )۲( 


0¥ _ 


ب ب ا ا ا ل ا لح ل لل ل 0 0 


المضاربة الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك 
بذلك» وإلا جازء لأن هذا بحسب عرفهم يعد 
من أسواق البلد. 

وقال الشافعية: لو ضاربه بمحل لا يصلح 
للإقامة - كالمفازة- فالظاهر كما قال الأذرعى 
انه يشو لها الاير امال إلى بصع ار 
لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى 
غير محل إقامته» فإن أذن له جاز بحسب 
الإذن» وإن أطلق الإذن سافر لما جرت به العادة 
من البلاد المأمونة» فإن سافر بغير إذن أو خالف 
فيما أذن له فيه ضمن وأثم, ولم تنفسخ 
المضاربة ولو عاد من السفر» ثم إن كان المتاع 
بالبلد الذي سافر إليه أكثر قيمة» أو نساوت 
القيمتان» صح البيع واستحق نصيبه من الربح 
وإن كان متعديا بالسقر» ويضمن الثمن الذي 
باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من 
السفر» لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول 
بالعود» وإن كان - المتاع هناك - أقل من 
القيمة لم يصح البيع إلا أن يكون النقص قدرا 
يتغابن به. 

وقالوا: ولا يسافر في البحر إلا إن نص له 
عليه لخطره» فلا يكفي فيه الإذن في السفرء 
نعم إن عين له بلدا ولا طريق له إلا البحر - 
كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر - كان له 
أن يسافر فيه وإن لم ينص عليه والإذن 


ل ا ا ا ا ا ا ل 00 


محمول عليه» قاله الأذرعي وغيره؛ والمراد 
بالبحر الملح كما قاله الإسنوي وهل يلحق 
بالبحر الأنهار العظيمة كالنيل والفرات؟ قال 
الأذرعي: لم أر فيه نصاء وقال الشربيني 
الخطيب: الأحسن أن يقال: إن زاد خطرها على 
خطر البر لم يجز إلا أن ينص عليه كما قاله ابن 
يد . 

الشاني: ما ليس للمضارب عمله إلا 


بالنص عليه: 

4" يننظم هذا النوع التصرفات التي لا تقع 
من التجار عادة ولا ينتظمه عقد المضاربة 
بإطلاقه» ومن ذلك الاستدانة على مال المضاربة 
بشراء المضارب شيئًا بشمن دين ليس في يده من 
جنسه» فلو استدان المضارب كان دينا عليه في 
ماله ولم يجز على رب الالء لأن الاستدانة 
إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب 
المال» وفيه إثبات زيادة ضمان على رب المال 
من غير رضاه» لأن ثمن المشتري برأس المال في 
المضاربة مضمون على رب المال» بدليل أن 
المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك 
المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى 


)١(‏ مغني المحتاج ١/7‏ ونهاية المحتاج وحاشية الشسبراملسي 
ا ا وروضة الطالبين 0 وبدائع الصنائع 
1/5 والإنصاف 0 والمغني 11/6 
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واواف واوا وو و ول ورور ااا واااو مانم موه 


رب المال بمثله» فلو جوزنا الاستدانة على 
المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا 
لا يحوز» وكذلك لا يجوز الاستدانة على 
إصلاح مال المضاربة. 

وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال 
المضاربة جاز له الاستدانة» وما يستدينه يكون 
بينهما شركة وجوه» ولا يأخذ المضارب سفتجة 
لأن أخذها استدانة وهو لا يملكها إلا بالنص 
عليهاء وكذا لا يعطى سفتجة لأن إعطاءها 


إقراض وهو لا يملكه إلا بالنص عليه. 
وكذلك ليس له أن يشتري بما لا يتغابن به 


الناس فى مثله وإن قال له: اعمل برأيك؛ ولو 
الحرى معد جنا لون لساري تو كيل 
بالشراءء والتوكيل بالشراء مطلقًا ينصرف إلى 
المتعارن» وهو ما يكون بمشل القيمة أوبما 
يتغابن الناس في مثله» ولآن الشراء با لا 
يتغابن في مثله محاباة» والمحاباة تبرع» والتبرع 
لا ,يدخل في عقد المضاربة» هذا مذهب 
ا 

وقال المالكية: للعامل أن يشارك بإذن رب 
المال» أو يخلط المال بماله أو مال قراض عند 
وللعامل الإبضاع بإذن رب المال» وإذا شارك 
العامل في مال المضاربة غيره بغير إذن رب الال 
فإنه يضمن» لأن رب المال لم يستأمن غيره. 


٠٠ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا 


ولايجوزللعامل انم حرع ادا 
للمضاربة بنسيئة وإن أذن له 
ذلك. 

قال الصاوي: إنما منع ذلك لأكل رب الال 
ربح مالم يضمن ونهي النبي مم عنه ٠‏ ثم 
إن المنع مقيد جا إذا كان العامل غير مديرء وأما 
الأب راة اام المصارة اين E‏ 


وقال الشافعية: لا يتجر العامل إلا فيما أذن 
فيه رب المال» فإن أذن له في صنف لم يتجر 
في غيره لأن تصرفه بالإذن فلم يملك مالم 
يأذن له فيه. 

ولا يشتري العامل للمضاربة بأكثر من رأس 
يشغل العامل ذمته إلا بذلك» فإن فعل لم يقع 
الا هة ال 

ولو ضارب العامل شخصا آخر بإذن المالك 
ليشا ركه في العمل والربح لم تجز في الأصح› 
لأن المضاربة على خلاف القياس» وموضوعها 
أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له 


)١(‏ حديث: انهى عن ربح ما لم يضمن» 
أخرجه الترمذي (۳/ )٥۲۷‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وقال: حديث حسن صحيح. 
() الشرح الصغير ۳/ 598-559 
() المهذب ۳۸۷-۳۸٦/١‏ ومغني المحتاج 8157/7 
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ل ا ا ا ا ل ل ل ل ا 000 


والآخر عاملا ولو متعددا لا ملك له فلا يعدل 
إلى أن يعقدها عاملان» ومحل المنع بالنسبة 
للثاني أما الأول فالمضاربة باقية في حقه» فإن 
تصرف الثاني فله أجرة المثل على 
المالك» والربح كله للمالك» ولا شيء للعامل 
الأول حيث لم يعمل شيئاء قال الشبراملسي: 
أما لو عمل فالأقرب أن الربح يكون لهما 
بحسب ما شرطاه» ومقابل الأصح: أنه يجوز 
كما يجوز للمالك أن يضارب شخصين فى 
الابتداء. ) 
ولو أذن المالك للعامل في أن يضارب غيره 
لينسلخ من المضاربة ويكون وكيلا فيصح» 
ومحله - كما قال ابن الرفعة - إذا كان المال ما 
يجوز عليه المضاربة لأنه ابنداء مضارية فلو 
وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم تجز. 
ولو ضارب العامل شخصا اخر بغير إذن 
المالك فسدت المضاربة مطلقاء سواء أقصد 
الملشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد 
الانسلاخ» لانتفاء إذن امالك فيها وائتمانه على 
امال غيره» فإن تصرف العامل الثاني بغير إذن 
المالك فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف 
فيه» لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل» 
فإن اشترى للأول في الذمة ونقد الثمن من مال 
المضاربة وربح فالربح للعامل الأول في الأصح 
لأن الثاني تصرف بإذنه فأشبه الوكيل» وعليه 


. شراؤه لأنه فضولى 


ال ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل ا ل ل لاح ا ل 0 


للثاني أجرته هو من زيادته من غير تمييز لأنه لم 
يعمل مجاناء وقيل: الربح كله للثاني لأنه لم 
يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب » واختاره 
السبكي. أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع 
لنفسه؛ وإن اشترى بعين مال المضاربة فباطل 
0 


وللعامل أن يبيع ويشتري بنسيئة أو بغبن 
فاحش إذا أذن له رب المال لآن المنع لحقه وقد 
زال بإذنه» ومع الجواز ينبغي أن لا يبالغ في 
الغبن فيبيع ما يساوي مائة بعشرة» بل يبيع با 
تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك 
فإن بالغ لم يصح تصرفه» ويجب الإشهاد في 
النسيئة وإلا ضمن» بخلاف الحال» لعدم جريان 
العادة بالإشهاد في البيع الحال. 

2 

وقال الحنابلة: يجوز لرب المال أن ينص 
للمضارب على التصرف نقداً أو نسيئة ولم تجز 
مخالفته لأن المضارب متصرف بالإذن؛ فلا 
يتصرف فى غير ماأذن له فيه» ولأن ذلك لا 
ينع مقصود المضاربة » وقد يطلب بذلك 
الفائدة في العادة”". 

وقالوا:ليس للعامل أن يشتري بأكثر من 


)١(‏ نهاية المحتاج ف TYA‏ غرف 

(؟) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ۲۲۹/۰ -371, والمهذب 
TAV/‏ ومغني المحتاج 10/۲ 

(9) المغني هوم 


ا 


رأس المال أن الإذن ما تناول أكثر منه. فإن 
كان رأس المال ألفاً فاشترى سلعة بالف ثم 
شترى أخرى بالألف عينه فالشراء فاسد لأنه 
اشتراها بمال يستحق تسليمه في البيع الأول» 
اشترى في ذمته لغيره مالم يأذن له في شرائه 
00 
فوقع 1 
وإن أذن رب المال في دفع الملل مضاربة جاز 
ذلك» قال ابن قدامة: نص عليه أحمد ولا نعلم 
فيه خلافاً ويكون العامل الأول وكيلاً لرب 
المال في ذلك فإن دفعه إلى آخر ولم يشرط 
لنفسه شيئا من الربح لم يصح لآنه ليس من 
إفة 
منهما . 
وإذا تعدى المضارب وفعل ماليس له فعله 
بغير إذنه» فلزمه الضمان كالغاصب» ومتى 
اشترى مالم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب 
المال» قال ابن قدامة: نص عليه أحمد. وعن 
أحمد: أنهما يتصدقان بالربح» قال القاضي: 


زهو لزثيا الماك فى الا 
)0020 المغني {4V /o‏ 
() المغني 4/0 ه 
(؟) ا مرجع نفسه. 


الثالث: ما للمضارب عمله إذا قيل له: 
اعمل برأيك وإن لم ينص عليه: 
-٥‏ قال الحنفية: إن المضارب يجوز له أن 
يدفع مال المضاربة إلى غيره مضاربة» وأن 
يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان»وأن 
قلط انان ارال و 
يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له: اعمل 
ايك 

أما المضاربة: فلأن المضاربة مشل المضاربة» 
والشيء لا يستتبع مثله» فلا يستفاد بمطلق عقد 
المضاربة مثله. 

وأما الشركة: فهي أولى أن لا يملكها بمطلق 
العقد» لأنها أعم من المضاربة» والشيء لا 
يستتبع مثله فما فوقه أولى. 

وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال 
خا را ا 

وقال الحنابلة: إذا قال رب الال للمضارب: 
اعمل برأيك أو تصرف كيف شئت فله البيع 
بالنساء لآنه داخل في عموم لفظه. وقرينة 
حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع 
وفي أنواع التجارة وهذا منهاء قال ابن قدامة: 
فإذا قلنا : له البيع نساء فالبيع صحيح ومهما 


٤٠۸٥ /٤ وحاشية ابن عابدين‎ ٠٠١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


کا 


ال ا ا ا ا ل ا 001 


فات من الثمن لا يلزمه ضمانه. إلا أن يفرط 
ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه 
ضمان الشمن الذي انكسر على المشتري» وإن 
قلنا: ليس له البيع نساء فالبيع باطل» لأنه فعل 
مالم يؤذن له فيه فأشبه البيع من الأجنبي› إلا 
على الرواية التي تقول: يقف بيع الأجنبي على 
الإجازة فههنا مثله» ويحتمل قول الخرقي صحة 
البيع .... وعلى كل حال يلزم العامل الضمان 
لأن ذهاب الشمن حصل بتفريطه. 

ولیس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا أن 
يشتري بأكثر منه نما لا يتغابن الناس بمثله» فإن 
فعل فقد روي عن أحمد أن البيع يصح 
ويضمن النقص لأن الضرر ينجبر بضمان 
النقص . قال ابن قدامة: والقياس أن البيع 
باطل لأنه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع 
الأجنبي» وإن تعذر رد المبيع ضمن النقص 
أيضاء وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقيا أو 
قيمته إن كان تالفاء ولرب المال مطالبة من شاء 
من العامل والمشتري. 

وبيع المضارب أو شراؤه بغير نقد البلد على 
روايتين: الأولى: جوازه إذا رأى المصلحة فيه 
والربح حاصل به» كما يجوز أن يبيع عرضا 
بعرض ويشتريه به» والثانية: لا يجوزء قال ابن 
قدامة: فإن قلا لا يلك ذلك ففعله فحكمه 


ل ل حا ل 0 


٠‏ حكم مالو اشترى أو باع بغير ثمن المثل» وإن 


قال له: اعمل برأيك فله ذلك . 


الرابع: ما ليس للمضارب عمله أصلاً: 
5" ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للعامل شراء 
اميتة والدم والشمر و ر نال 
تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح» 
والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع؛ فما لا 
يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح» وما يملك 
بالشراء لکن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه 
الربح أيضاًء فلا يدخل تحت الإذن» فإن اشترى 
شيئاً من ذلك كان مشترياً لنفسه لا للمضاربة؛ 
فإن دفع فيه شيئاً من مال EN‏ 
الشروط الفاسدة في عقد المضاربة: 
۷ - قسم الحنفية والحنابلة الشروط الفاسدة 
من حيث أثرها على المضاربة صحة أو فسادا. 
واتفقوا على أن الشرط الفاسد في المضاربة 
إذا كان يؤدي إلى جهالة الربح فإنه يفسد عقد 
المضاربة» وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح 
تايط روقش ا لطي وني 
أظهر الروايتين عند الحنابلة. 


9" ٤٠١ /٥ ىتغملا)١(‎ 

() بدائع الصنائع ۹۸/١‏ وروضة الطالبين /١‏ ١٤٠١ء‏ والمغني 
ه/اه 

(۳) بدائع الصنائع ۹۸/٩‏ 


اماك 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 الل ا للا اللي لين 


قال الكاساني: الأصل في الشرط الفاسد إذا 
دخل هذا العقد أنه إن كان يدي إلى جهالة 
عليه.» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقده 
وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل 
الشرط وتصح المضاربةء لأن هذا عقد تقف 
صحته على القبض» فلا يفسده الشرط الزائد 
الذي لا يرجع إلى المعقود عليه كالهبة والرهن؛ 
ولأن المضاربة وكالة والشرط الفاسد لا يعمل 
فى الوكالة 37 . 
وقال الحنابلة: الشروط الفاسدة ثلاثةأقسام: 
: ۴ 
أحدها: ما ينافي مقتضى العقد مثل أن 
يشترط لزوم المضاربة» أو لا يعزله مدة بعينهاء 
أقل» فهذه شروط فاسدة لأنها تنافى المقصود 
من المضاربة وهو الربح» أو تمنع الفسخ الجائز 
الثاني: ما يعود إلى جهالة الربح مثل أن 
يشترط للمضارب جزءا من الربح مجهولاء أو 
ربح أحد الألفين أو إحدى السفرتين» فهذه 
شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل 
ومن شرط المضاربة كون الريح معلوما. 


(1) بدائع الصنائع 85/5 


الثالث: اشتراط ماليس من مصلحة العقد 
ولا مقتضاه» مثل أن يشترط على المضارب 
ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أن 
يضارب له فى مال آخر» فهذه شروط فاسدة. 

ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود إلى جهالة 
الربح فسدت المضاربة» لأن الفساد لمعنى في 
العوض المعقود عليه فأفسد العقد. ولأن 
الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع 
والاختلاف» ولا يعلم مايدفعه إلى المضارب. 

وماعداذلك من الشروط الفاسدة 
فالمنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين أن 
العقد صحيبح» لأنه عقد يصح على مجهول 
فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح والعتاق 
والطلاق.ونقل القاضى وأبو الخطاب رواية 
أخرى أنها تفسد العقد لأنه شرط فاسد فأفسد 


ال 
وفيما يلى نذكر بعض الأمثلة للشروط 
الفاسدة. 


أ شرط اشتراك المالك في العمل: 

٨۸‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وابن 
حامد والقاضي من الحنابلة إلى أن شرط عمل 
رب المال في عقد المضاربة يفسدها ٬لأن‏ المال 
أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى 


)١(‏ المغني ه/١لما_‏ الا 


E 


54١ - ۳۸ مضاربة‎ 


المضارب كالوديعة» وإذا شرط عمل رب المال 
معه لا يتحقق التسليم» لأن يده تبقى على 
المحل » فيمنع من تام التسلي ‏ . 

والمذهب عند الحنابلة أن من أخرج مالا 
ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح . 


ب - شرط قدر معين من الربح: 

4" ذهب الفقهاء إلى أن اشتراط عدد مقدار 
من الربح للعاقدين أو أحدهما يفسد عقد 
المضاربة» فإن شرطا أن يكون لأحدهما مائة 
درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر 
لا يجوز والمضاربة فاسدة» لأن المضاربة نوع من 
الشركةء وهي الشركة في الربح» وهذا شرط 
يوجب قطع الشركة في الربح» لجواز أن لا 
يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون 
ذلك لأحدهما دون الآخرء فلا تتحقق الشركة» 
ايكون التصرف شار 

ج - اشتراط ضمان المضارب عند 
التلف: 


٠‏ - نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط 


)١(‏ حاشية الشلبي بهامش تبيين الجقائق / 5ه والشرح الصغير 
4/۳ وروضة الطالبين ۱۸/١‏ ومغني المحتاج 
ان 

() الإنصاف ه/ 477 

(*) بدائع الصنائع 5/ ۸-۸١‏ والشرح الصغير 9/ 25857 
وروضة الطالبين ه/ ٠١١‏ ومغني المحتاج 01/7 والمغني 
A /o‏ 


يي ا ا ل ا ا ل 0 


رب المال على العامل ضمان رأس امال إذا 
تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد 
ا 

وهذا مايؤخذ من عبارات الشافعية 
والحنابلة» لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما 
في يده» فإن تلف المال في يده من غير تفريط 
لم يضمن فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع 
مات ال 


توقيت المضاربة أو تعليقها: 
١‏ - اختلف الفقهاء في توقيت المضاربة أو 
تعليقها: 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنه 
يصح توقيت المضاربة بزمن معين» فلو قال رب 
المال للمضارب: ضاربتك على هذه الدراهم أو 
الدنانير سنة جاز» لأن المضاربة تصرف يتقيد 
بنوع من الماع فجاز تقييده بالوقت» ولأن 
المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيص بوقت 
دون وقت. 

وأضاف الحنابلة : لو قال رب المال للعامل: 
ضارب بهذا المال شهراء ومتى مضى الأجل 
فهو قرض صح ذلك» فإن مضى الأجل والمال 


(١)الفتاوى‏ الأنقروية ۲ والشرح الصغير "//1ا58. 


والكافي لابن عبد البر 11۲/۲ ط. مطبعة حسان. 
)۲( المهذب 2١‏ وکشاف القناع ۳/ o۲‏ 


ا 


وامواة ا ف ووه فوع ور وار عورم فم ف روه وار وام قف مور و وراماره م جرع فم ممم ممم ور 


ناض صار قرضاء وإن مضى وهو متاع فعلى 
العامل تنضيضه» فإذا باعه ونضضه صار قرضا 
لآنه قد يكون لرب امال فيه غرض. 

وقالوا: يصح تعليق المضاربة ولو على شرط 
مستقبل كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا 
على كذاء لأنه إذن في التصرف» فجاز تعليقه 
الال “1 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
ادى الرواكن إلى اله انسور مرتحت 
المضاربة أو تعليقهاء فلو أجل العمل فيها ابتداء 
أو انتهاء» كاعمل فيها سنة من الآن» أو إذا جاء 
الوقت الفلاني فاعمل فيهاء فسدت المضاربة» 
لا في ذلك من التحجير المنافي لسنة المضاربة » 
ولأن عقد المضاربة يبطل بالجهالة فلم يجز 
تعليقه على شرط مستقبل» ولإخلال التوقيت 
بمقصود المضاربة وهو الربح» فقد لا يتحقق 
الربح في المدة المؤقتة”'". 
تصرفات رب المال: 

فصل الفقهاء القول فيما لرب المال أن 
يعمله وماليس له أن يعمله منها: 


)١(‏ بدائع الصنائع 32/5 والاختیار ٠۲١/۳‏ وكشاف القناع 
لكام والإنصاف خرف 

زفق الشرح الصغير “AY /Y‏ والمهزب ۳/1 ومغنی المحتاج 
۳۱1/۲ 


seesrrvreounonensuanunananannanansccunsssnsnosnacscsssnnns 


أ معاملة المضارب المالك بمال المضاربة: 
١‏ -اختلف الفقهاء فى معاملة المضارب 
امالك بال المضاربة. فقال الحنفية والمالكية وهو 
مانقل عن أحمد: يجوز شراء رب المال من 
المضارب وشراء المضارب من رب المال وإن لم 
يكن في المضاربة ربح» لآن لرب المال في مال 
المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرف وملكه في 
حق التصرف كملك الأجنبي» وللمضارب فيه 
بلك ات از ان فى تحن ملك 
الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب الال 
منعه عن التصرف» فكان مال المضاربة في حق 
كل واحد منهما كمال الأجنبى لذلك جاز 
الشراء بينهما. 1 

وقيد المالكية جواز شراء رب المال مسن 
العامل شيئا من مال المضاربة بصحة القصدء 
بآن لا يتوصل إلى أخذ شيء من الربح قبل 
المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري من الناس 
بغير محاباة» قال الباجى: وسواء اشتراه بنقد أو 
بأجل» زل الامو ولم يشترط ذلك عند 
العقد وإلا منع. 

وقالوا: يجوز شراء العامل من رب المال 


ا ا 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ٠۲١‏ 5ه 
والتاج والإكليل AC /e‏ والإنصاف ه/ A‏ _۳ 


62ت 


ل ل لك لل ل ل الى لل ل ل ل لل لل ا لا ا 1 0111 000000070070707 


المالك بمال المضاربةء أي لا يبيعه إياه لأنه 
يؤدي إلى بيع ماله بماله» بخلاف ما لو اشترى 
له منه بعين أو دين فلا يمتنع لكونه متضمنا 
فسخ المضاربة» ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط 
بقاء المضاربة بطل فيما يظهرء قاله الشمس 
الرملي» ولا فرق في منع بيع مال المضاربة 
للمالك بين أن يظهر في ا مال ربح أو لا. 

ويجوز للمضارب أن يعامل رب المال بغير 
مال المضاربة. 

ولو كان لرب المال عاملان كل واحد منهما 
منفرد بمال فالأصح المعتمد من الوجهين أنه لا 
يخور لاخدا الشراء ين اد : 

وقال الحنابلة: ليس للمضارب الشراء من 
مال المضاربة إن ظهر في المضاربة ربح لأنه 
شريك لرب الال فيه» وإلا بأن لم يظهر ربح 
صح قال المرداوي على الصحيح من 
المذهب ‏ كشراء الوكيل من موكله» فيشتري 
فلن وم الال اطق کے ا ر 

وليسن لزب المال أن يشعري بدن مال 
المضارنة شيئا لنفسه ‏ قال المرداوي: هذا هو 
المذهب ‏ لأن مال المضاربة ملكه» وكشراء 
الموكل من وكليه. 

ونقل المرداوي عن الرعايتين والحاوي 


(1) مغني المحتاج ۳۱11/۲ ونهاية المحتاج ه/ ۱ وبدائغ 
الصنائع 5/ .٠١١‏ ۰ 


00 0 


الصغير: لا يشتري المالك من مال المضاربة 
شيئا على الأصح”"". 


ب - المرابحة في المضاربة: 
۳ - قال الحنفية: الأصل الفقهى فى ذلك: أن 
كلها وچا زياد ف الین اوسا 
- فهو بمعنى رأس المال» ويضم إليه» وكل ما لا 
يوجب زيادة في العين ‏ حقيقة أو حكما ‏ نهو 
لنش تسن ا المال» ولا يضم إليهء وإذا 
وجب الضم يقول المضارب عند بيعه مرابحة: 
قام علي بكذاء تحرزاً عن الكذب”" . 

وقال الكاساني: تجوز المرابحة بين رب المال 
والمضارب» بأن يشتري رب المال من مضاربه 
فيبيعه مرابحة أو يشتري المضارب من رب المال 
فيبيعه مرابحة» لكن يبيعه على أقل الثمنين» إلا 
إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء» وإنما 
كان كذلك لأن جواز شراء رب المال من 
المضارب والمضارب من رب المال ثبت معدولة 
به عن القیاس» لأن رب المال اشستری مال نفسه 
بمال نقسه» والمضارب يبيع مال رب المال من 
رب المال إذ المالان لهء والقياس يأبى ذلك إلا 
آنا استحسنا الجواز لتعلق حق المضارب بالمال 


وهو ملك التصرف» فجعل ذلك بيعا فى 


4۳۹ ٤۳۸/9 والإنصاف‎ م١5‎ 41١6 /۳ كشاف القناع‎ )١( 
٠٠١1/5 الفتاوى الهندية‎ )۲( 


E 


ا ا 111 ااا ا ا ا اا ا 0 


حقهما لا في حق غيرهماء بل جعل في حق 
غيرهما ملحقا بالعدم» ولأن المرابحة بيع يجريه 
البائع من غير بينة فقجب صيانته عن الجناية 
وعن شبهة الجناية ما أمكن» وقد تمكنت التهمة 
في البيع بينهماء لجواز أن رب المال باعه من 
المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب» 
لأن الثود محال الغ امبر سه كانت نينا 
الجناية ثابتة» والتهمة في هذا الباب ملحقة 
بالحقيقة» فلا يبيع مرابحة إلا على أقل الثمنين 
إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء 
لأن المانع هو التهمة وقد زالت . 
ج - الشفعة في المضاربة: 
٤‏ - ذهب الحنفية إلى أن المضارب لو اشترى 
داراً ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها فله 
أن يأخذ بالشفعة» لأن المشترى وإن كان له فى 
الحقيقة لكنه في الحكم كأنه ليس له بدليل أنه 
لا يملك انتزاعه من يد المضارب» ولهذا جاز 
شراؤه من المضارب. 

ولو باع المضارب دارا من المضاربة ورب 
المال شفيعها فلا شفغة له» سواء كان فى الدار 
اله رخ وفك ال اوك كنع اما انال 
يكن فيها ربح فلأن المضارب وكيله بالبيع» 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ وانظر الدر المختار ورد المحتار 
441/64 


= 
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والوكبتل نيتم الدار اناع لايكون نوكل 
الأخذ بالشفعة» وإن كان فيها ربح: فأما حصة 
رب المال فكذلك هو وكيل بيعهاء وأما حصة 
المضارب فلأنه لو وجبت فيها الشفعة لتفرقت 
الصفقة على المشتري» ولأن الربح تابع لرأس 
المال» فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لا جب 
في التابع. 

ولو باع رب المال دارا لنقسه والمضارب 
شفيعها بدار أخرى من المضاربة: فإن كان في 
يده من مال المضاربة وفاء بثمن الدار لم تجهب 
الشفعة» لأنه لو أخذ بالشفعة لوقع لرب المال 
والشفعة لا تجب لبائع الدار» وإن لم يكن في 
يده وفاء: فإن لم يكن في الدار ربح فلا شفعة» 
لأنه أخذها لرب المال» وإن كان فيها ربح 
فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة» لأن له 
نصيبا فى ذلك فجاز أن يأخذها لنفسه. 


لیات کیا اشر ی دارا إلى عاشي دار 
المضاربة: فإن كان في يد المضارب وفاء بالثمن 
فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة؛ وإن سلم 
ال اكه ولكس لوي الال اة انه 
لنقفسه» لأن الشفعة وجبت للمضاربة وملك 
اتتصرف في المضارية للمضارب عفإذا سلم 
جاز تسليمه على نفسه وعلى رب الال. 


وإن لم يكن في يده وفاء: فإن كان في 


وافوقو وو ةوفه يوه ووو وف ر مر ةعووور م م دراوم ومنو 


الدار ربح فالشفعة للمضارب ولرب امال 
جميعاء فإن سلم أحدهما فلاآخر أن يأخذها 
جميعا لنفسه بالشفعة» وإن لم يكن في الدار 
ربح فالشفعة لرب المال خاصةء لأنه لا نصيب 
ا 

وقال المرداوي من الحنابلة: لو اشترى 
المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل 
له الأخذ بالشفعة ؟ فيه طريقان: 


أحدهما: ما قاله اللصنف فى المغنى 


والشارح: إن لم يكن في المال ربح» أو كان 
وقلنا: لا يملكه بالظهورء فله الأخذ بالشفعة 


منه» وإن كان فيه ربح وقلنا: يملكه بالظهور. 
ففيه وجهان بناء على شراء المضارب من مال 
المضاربة بعد ملكه من الربح. 

والطريق الثاني: ما قاله أبو الخطاب ومن 
تابعه» وفيه وجهان: 

اخدهماء لا ملك الاد بالقفعة واتشتاره 
في رؤوس المسائل. 

والثاني: له الأخذ. وخرجه من وجوب 
الزكاة عليه في حصته» فإنه يصير حينئذ شريكا 
يتصرف لنفسه ولشريكه» ومع تصرفه لنفسه 
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00 ا ل ا‎ OS 


تزول التهمة» وعلى هذا فالمسألة مقيدة بحالة 
فذق 


ظهور الربح ولابد ‏ . 


د - تعدد المضارب أو رب المال: 
5 - اتفق الفقهاء على أن لرب المال أن 
يضارب أكثر من عامل على حدة» بأن يسلم 
إلى كل منهم مالاً يتصرف فيه وحده دون أن 
يشرك معه غيره فى هذا المال. 

اا انه يورق أن ارت رن الال 
أكثر من عامل مجتمعين» بأن يسلم إليهم مالا 
معينا يشتركون في تحريكه في البيع والشراء 
والتضرفك فيه غايئاسب المخنارية. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن 
يتعدد فى المضاربة الواحدة رب المال» بأن 
کارت افر من و امو ابات اال غا 
واحداء وقيد المالكية والحنابلة ذلك بأن لا 
يكون في ذلك ضرر لرب الال الذي سبق في 
المضاربة. ْ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نصيب كل 
عامل من الربح في حال تعدد العمال» يكون 
بحسب الشرط في العقد. 

وقال المالكية في المشهور: إن الربح يكون 
ES‏ 
)١(‏ الإنصاف ٤٤۷ ٤٤٩/٩‏ 


(9) بدائع الصتائع 5/ ,.٠٠١ ٠٠١‏ والفتاوى الهندية 4/4 


والخرشى 1۷/١‏ ومغني المحتاج c10 /Y‏ والمفني 
1/0 وم 


A= 


45 ٤٥ مضاربة‎ 


aeuareennnNrE DERENGE 


وذكر الماوردي صورة ثالثة: وهي تعدد 
طرفي عقد المضاربة كأن يضارب رجلان 
مالهما رجلين”'” . 
يد المضارب: 
4ن ذهب القعهاء إن أذ د ا ارت ع 
رأس مال المضاربة يد أمانة» فلا يضمن 
المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو 

000 


التفريط .. كالوكيل”"". 

قال الموصلي: إذا سلم رأس المال إلى 
المضارب فهو أمانة لأنه قبضه بإذن المالك» فإذا 
تصرف فيه فهو وكيل فيه» لأنه تصرف فى مال 
الغير بأمره» فإذا ظهر في امال ربح صار شريكا 
فيه بقدر حصته من الربح» لأنه ملك الجزء 
المشروط له من الربح بعمله» وقال الكاساني: 
فإذا خالف المضارب شرط رب المال صار بمنزلة 
الغاصب» ويصير الال مضمونا عليه. ويصير 
الربح كله له لأن الربح بالضمان. لكنه لا 
لو فولأ س 

وقال المالكية: لو اشترط رب المال على 
(۱) المضاربة لأبي الحسن الماوردي ص ۲۷۸ 
)¥( بدائع الصنائع ؟//اى وحاشية الدسوقى oY /Y‏ والمهذب 

۱ والمغتى ه/ 4 ه 1 


(۳) الاختيار */ ٠١-٠۹‏ والدر المختار ورد المحتار 4/ 2485 
وبدائع الصنائع /٦‏ ۸۷ 


ا ا ا ا 1 1 ا ا ا 1 11 001111 


العامل أن لا ينزل وادياء أو لا يمشى بالمال ليلاء 
أو uA‏ 
لغرض فيجوز» وضمن العامل إن خالف في 
شىء من ذلك وتلف المال أو بعضه زمن 
المخالفة» وأما لو تجرأ واقتحم النهي وسلم, ثم 
حصل تلف بعد ذلك من غير الأمر الذي 
خالف فيه فلا ضمان» وكذا لو خالف اضطرارا 
بأن مشى في الوادي الذي نهي عنه أو سافر 
بالليل أو في البحر اضطرارا لعدم المندوحة فلا 
او ا د 

وال اة ذا دى ا لار وةل ما 
ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه فهو 
ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم لأنه 
متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
کالغاصب. 
آثار المضاربة الصحيحة: 

مايستحقه المضارب في 
المضاربة الصحيحة: 

يستحق المضارب بعمله في مال المضاربة 
ا ن 
)١(‏ الشرح الصغير 1۹٤/۳‏ 


(0) المغني 48/6 
(9) بدائع الصنائع 5/ ٠١‏ 


د 5 


00 ا ا ا ا ااا ا ا 00 


أولا: نفقة المضارب: 
۷ - اختلف الفقهاء فى نفقة المضاربة: 

قال الكاساني: ب المضارب النفقة 
بعمله في مال المضاربة على سبيل الوجوب» 
لان الربح في المضاربة يحتمل الوجود والعدم» 
والعاقل لا يسافر بمال غيره لفائدة تحتمل 


الوجود والعدم مع تعجيل النفقة من مال 9 


نفسه» فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربة 
لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس 
الحاجة إليهاء فكان إقدام المضارب ورب المال 
على هذا العقد ‏ والحال ما ذكر ‏ إذنا من رب 
المال للمضارب بالإنفاق من مال المضاربة» 
فكان مأذونا له في الإنفاق دلالة» فصار كما لو 
أذن له به نصاء ولأنه يسافر لأجل المال لا على 
سبيل التبرع ولا ببدل واجب له لا محالة 
فتكون نفقته في المال. 

وشرط الوجوب خروج المضارب بالمال من 
المصر الذي أخذ المال منه مضاربة» سواء كان 
مصره أو لم يكن» فما دام يعمل به في ذلك 
المصر فإن نفقته في مال نفسه لا في مال 
المضاربة» وإن أنفق منه شيئا ضمنء لأن دلالة 
الإذن لا تثبت في المصرء وكذا إقامته في 
الحضر لا تكون لأجل المال» لأنه كان مقيما قبل 
ذلك» فلا يستحق النفقة ما لم يخرج من ذلك 


00 


اا انه د ان 
أقل من ذلك» حتى لوخرج من المصر يوما أو 
يومين فله أن ينفق من مال المضاربة لوجود 
الخروج من المصر لأجل المال» وإذا انتتهى إلى 
المصر الذي قصده. فإن كان ذلك مصر نفسه أو 
كان له في هذا المصر أهل سقطث نفقته حين 


الالء وإن لم يكن ذلك مصره ولا له فيه أهل, 


لكنه أقام للبيع والشراء لا تسقط نفقته ما أقام 
فيه» وإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما 
فصاعداء ما لم يتخذ ذلك المصر الذي هو فيه 
دار إقامة, لأنه إذا لم يتخذه دار إقامة كانت 
إقامته فيه لأجل المال» وإن اتخذه وطنا كانت 
إقامته للوطن لا للمال فصار كالوطن الأصلي؛ 
ولو خرج من المصر الذي دخله للبيع والشراء 
بنية العود إلى المصر الذي أخذ المال فيه مضاربة 
فإن نفقته من مال المضاربة حتى يدخله. فإذا 
دخله: فإن كان ذلك مصره أو كان له فيه آهل 
سقطت نفقته» وإلا فلا. 

وكل من كان مع المضارب تمن يعينه على 
العمل فنفقته من مال المضاربة» كأجير يخدمه 
أو يخدم دابته» لأن نفقتهم كنفقة نفسه لأنه لا 


١ a a 
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وكل ما فيه النفقة فالنفقة في مال المضاربة» 
وللعامل أن ينفق من مال نفسه ماله أن ينفق 
من مال المضاربة على نفسه ويكون دينا في 
المضاربة» حتى كان له أن يرجع فيهاء لأن 
الإنفاق من المال وتدبيره إليه» فكان له أن ينفق 
من ماله ويرجع به على مال المضاربة» لكن 
بشرط بقاء المال» حتى لو هلك لم يرجع على 
رب المال بشيء ‏ كذا ذكر محمد لأن نفقة 
المضارب من مال المضاربة» فإذا هلك هلك بما 
فيه» كالدين يسقط بهلاك الرهن»ء والزكاة 
تسقط بهلاك النصاب. 

وتحتسب النفقة من الربح أولا إن كان في 
الملل ربح» فإن لم يكن فهي من رأس المال» لأن 
النفقة جزء هالك من المال» والأصل أن الهلاك 
ينصرف إلى الربح» ولأنا لو جعلناها من رأس 
لمال خاصة أو في نصيب رب امال من الربح 
لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب 
رك الال 

والمراد من النفقة هنا: الكسوة والطعام 
والإدام والشراب وأجر الأجير» وفراش ينام 
عليه» وعلف دابته التى يركبها فى سفره 
ويتصرف عليها في حوائجت وغسل ٹیابه» 
وهن الشراج والخطب ونحو ذلك وقال: ولا 
خلاف بين أصحابنا فى هذه الجملة, لأن 
المضارب لابد له متهاء فكان الإذن ثابتا من رب 


ا ا ل ل ا 01 


المال دلالة» وأما ثمن الدواء والحجامة والقصد 
والتنور والادهان وما يرجع إلى التداوي 
وصلاح البدن ففي ماله خاصةء لا في مال 
المضاربة» وذكر الكرخى خلاف محمد أنه فى 
مال المضاربة عنده» وذكر فى الحجامة والاطلاء 
بالنورة وا لخضاب قول امن بن ريك الكو 
في مال المضاربة على قياس قول أبي حنيفة» 
والصحيح أنه يكون في ماله خاصة» لأن 
وجوب النفقة للمضارب فى المال لدلالة الإذن 
الثابت عادة» وهذه الأشياء د معتادة» وعلى 
هذا إذا قضى القاضي بالنفقة يقضي بالطعام 
والكسوة ولا يقضى بهذه الأشياء» وأما الفاكهة 
فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام والإدام 
وقالبشر: سألت أبا يوسف عن اللحم 
فقال: يأكل كما كان يأكل لأنه من المأكول 
المعتاد. ا 
وإذا رجع المضارب إلى مصره فما فضل 
عنده من الكسوة والطعام رده إلى المضاربة. 
لآن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفرء فإذا 
انقطع السفر لم يبق الإذن» فيجب رد ما بقي 
إلى المضاربة. 

وقدر النفقة يكون بالمعروف عند التجار من 
غير إسراف» فإن جاوز ذلك ضمن الفضل» 
أن الأفواثابت بالغافة فيععير العدر الاد 
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واوففا وم ف ف فو ورور روم واااو وعم مون 


زكرن فة العائل فى المغتارية اة 
لا القاسدة لأنه أجير فى الفاسدة فلا نفقة له» 
إن فة الاجر عل شي 

وقال المالكية: يجوز لعامل المضاربة الإنفاق 
من مالها على نفسه في زمن سفره للتجارة 
وإقامته في البلد الذي يتجر فيه وفي حال 
رجوعه حتى يصل إلى وطنه» ويقضى له بذلك 
عند المنازعة بشروط: . 

الأول: أن يسافر فعلا للتجارة» أو يشرع في 
السفر» أو يحتاج لما يشرع به فيه لتسنمية الملل- 
ولو دون مسافة القصر ‏ من طعام وشراب 
وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل ثوب 
ونحو ذلك على وجه المعروف حتى يعود 

ومفهوم الشرط أنه لا نفقة للعامل في 
الحضرء قال اللخمي: ما لم يشغله عن الوجوه 
التى يقنات منهاء أى بأن كانت له صنعة مثلا 
الإنفاق من مالهاء قال أبو اللحسن: وهو قيد 

الثاني: أن لا يبني بزوجته التي تزوج بها في 
البلد التي سافر إليها لتنمية الالء فإن بنى بها 


سقطت نفقته لأنه صار كالحاضرء فإن بنى بها 


في طريقه التي سائر فيها لم تسقط: 
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الثالث: أن يحتمل مال المضاربة الإنفاق بأن 
يكون كثيرا عرفاء فلا نفقة فى اليسير. ` 

الرابع : أن يكون سغره لأجل تنمية المال» اما 
لو كان سفره لزوجة مدخول بها وحج وغزو 

نفقة له من مال المضازبةء لافى حال ذهابه 
ولا في حال إقامته في البلد التي سافر إليهاء 
وأما في حال رجوعه فإن رجع من قربة فلا 
نفقة له» وإن رجع من عند آهل لبلد له بها آهل 
فله النفقة» لأن سفر القربة والرجوع مئه شه 
ولا كذلك الرجوع من عند الأهل. 

والنفقة بالمعروف تكون في مال المضاربة لا 
في ذمة رب المال» ولو أنفق من مال نفسه رجع 
به في مال المضاريق قن تلف فلا رجوع له على 
ربه» وكذا لو زادت النفقة على المال لا رجوع 
له على ربه بالزائد. 

وللعامل أن يتخذ خادما من المال فى حال 
سفره إن كان أهلا لأن يخدم بالشروط السابقة. 

زل الال ن اللذواء» ولش ن 
الدواء الحجامة والحمام وحلق الرأس بل من 
النفقة. 

وللعامل أن يكتسي من مال المضاربة إن 
طال سفره حتى امتهن ما عليه» ولو كانت البلد 
التي أقام بها غير بعيدة» فالمدار على الطول ببلد 
التجرء والطول بالعرف» وذلك مع الشروط 
السابقة. 


ويوزع الإنفاق إن خرج العامل لحاجة غير 
الأهل والقربة مع خروجه للمضاربة على قدر 
الحاجة والمضاربة» فإن كان ما ينفقه على نفسه 
في حاجته مائة وفي المضاربة مائة فأنفق مائة 
كان نصفها عليه ونصفها من مال المضاربة» وإن 
كان ما ينفقه على نفسه في اشتغاله بالمضاربة 
مائتين وزع الإنفاق على الثلث والثلفين”". 
وقال الشافعية: لا ينفق العامل من مال 
المضاربة على نفسه حضرا جزماء وكذا سفرا في 
الأظهر كما في الحضرء لأن له نصيبا في الربح 
فلا يستحق شيئا آخرء ولأن النفقة قد تكون 
قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به» وقد تكون 
اكد فيودي إلى آن اد جرا من ران لمان 
وهو ينافي مقتضاه؛ فلو شرط له النفقة في 
العقد فسد» وفي مقابل الأظهر أنه ينفق من مال 
المضاربة بالمعروف ما يزيد بسبب السفر 
كالإداوة وا خف والسفرة والكراء لأنه حبسه 
عن الكسب بالسفر لأجل المضاربة» فأشبه 
حبس الزوجة بخلاف الحضرء وتحسب النفقة 
من الريح فإن لم يكن فهي خسران لحق 
الال 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي "/ 5٠‏ 5781 والشرح 
الصغير ۷٠٠١/۳‏ 

(؟) مغني المحتاج 2717/7 ونهاية المحتاج 0777/0 وروضة 
الطالبين ه/ ١ _ ۱۳١‏ 


حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ال 0 


وقال الحنابلة: ليس للمضارب نفقة من مال 
المضاربة ولو مع السفر بمال المضاربة» لأنه دخل 
على أن يستحق من الربح شيئا فلا يستحق 
غيره» إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به 
حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرط قال تقي 
الدين ابن تيمية: أو عادة» فإن شرطها رب المال 
وقدرها فحسن قطعا للمنازعة» فإن لم يقدرها 
ee‏ 
a‏ 
رورا اتا 


ثانيا: الربح المسمى: 
۸ - ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة 
الصحيحة هو الربح المسمى إن كان في 
المضاربة ربح» وهذا مالا خلاف فيه. 

وإغا اختلفوافي الوقت الذي يملك 
0 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الوا فو يزواية إلى أن اعات 
ملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. 

قال الكاساني: يستحق المضارب بعمله في 
المضاربة الصحيحة الربح المسمى إن كان فيها 


ربح - وإنما يظهر الربح بالقسمة» ويشترط لحواز 


٠7/0 كشاف القناع ۳/ 217-8515 والمغني‎ )١( 
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واففف ف وو ووو ور واو ا عع ا وااااعو درل دوو 


قسمة الربح قبل قبض رأس المال» حتى لو دفع 
رجل إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف 
فربح ألفاء فاقتسما الربح ورأس المال في يد 
المضارب لم يقبضه رب المال» فهلكت الألف 
التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح» فإن 
القسمة الأولى لم تصح» وما قبض رب المال 
المضارب دين عليه يرده إلى رب المال حتى 
يدم أنه قال: «مشل المصلي كمشل التاجر لا 
يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله 
كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي 
الفريضة» » فدل الحديث على أن قسمة الربح 
قبل قبض رأس الال لا تصح. ولأن الربح 
زيادة» والزيادة على الشىء لا تكون إلا بعد 
سلامة الأصلء ولأن المال إذا بقي في يد 
المضارب فحكم المضاربة بحالهاء فلو صححنا 
قسمة الربح لشبتت قسمة الفرع قبل الأصل 
فهذا لا يجوزء وإذا لم تصح القسمة فإذا هلك 
)١(‏ حديث: «مثل المصلي كمثل التاجر....؟ . 


أخرجه البيهقي في السنن (۲/ ۳۸۷) من حديث علي بن 
أبى طالب» وذكر أن فيه راويا ضعيمًا. 


فافف عقوو وو ووم ووم وم ممم ولو ووو وو ماع ااا ووو 


ما في يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس 
المال» فوجب على المضارب أن يرد منه تمام 
ا 

المال يكون بيد رب الال والمضاربة على ما 
شرطا. ظ 
وقالوا: لا يقتسم رب الال والعامل في 


| يتراضيا على قسمه» لأنه إذا قسم قبل نضوضه 


أو التراضي على قسمه قد تهلك السلع أو 
تتحول أسواقها فينقص رأس المال» فيحصل 
الضرر لرب المال بعدم جبر رأس امال بالربح» 
وإن طلب أحدهما نضوضه فالحاكم ينظر في 
تعجيل ذلك أو تأخيره» فما كان صوابا فعله» 
وتجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون 
یں 

وقال الشافعية: الأظهر أن العامل في 
المضاربة يملك حصته من الربح الحاصل بعمله 
بالقسمة للمال لا بظهور الربح» إذ لو ملك 
بالظهور لكان شريكا حتى لو هلك منه شيء 
هلك من المالين» وليس كذلك» بل الربح 
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وقاية لرأس المال» ومقابل الأظهر عندهم: أنه 
يملك بالظهور قياسا على المساقاة. 

ولا يستقر ملك العامل في حصته من الربح 
بالقسمة؛ بل إنما يستقر بتنتضيض رأس الال 
وفسخ العقد, لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم 
تنضيض المال» حتى لو حصل بعد القسمة 
نقص جبر بالربح المقسوم, أو بتنضيض الال 
والفسخ بلا قسمة لارتفاع العقد والوثوق 
بحصول رأس المال» أو تنضيض رأس الال 
فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس الالء 
وكالآخذ الفسخ كما عبر به ابن المقري. 

وإذظلت أحد الفاقدين فى المضازية فة 
ار قبل القاغزلة اتم الأحر لم بج لأنه 
إن امتنع رب المال لم يجز إجباره» لآنه يقول: 
الربح وقاية لرأس المال فلا أعطيك حتى تسلم 
لي رأس الالء وإن كان الذي امتنع هو العامل 
لم يجز إجباره. لأنه يقول: لا نأمن أن نخسر 
فنحتاج أن نرد ما أخل. 

وإن تقاسما ‏ أي قبل المفاصلة ‏ جازء لآن 
المنع لحقهما وقد رضياء فإن حصل بعد القسمة 
خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذء لأنه لا 
يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس الال . 

وقال الحنابلة: إذا ظهر ربح في المضاربة لم 


)١(‏ مغني المحتاج 1۸/۲" والمهذب امم 
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يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال 
بلا نزاع عندهم في ذلك. 

والمذهب عند الحنابلة» وهو قول مقابل 
للأظهر عند الشافعية: أن العامل يلك حصته 
من الربح بالظهور قبل القسمة. 

وفى رواية أخرى عند الحنابلة ملك العامل 
خض من الز بالمحاسية والتشيض وال 
قبل القسمة والقبض» ونص عليها واختارها 
ابن تيمية وغيره. 

وال الاو ور الاك ها بالقاسدة 
عند القاضي وأصحابه» ولا يستقر بدونهاء 
ومن الأصحاب - كابن أبي موسى وغيره ‏ من 
قال: يستقر بالمحاسبة التامة» وبذلك جزم أبو 
بكر» قال في القواعد: 

وهو المنصوص صريحا عن أحمد. 


الزيادة الحاصلة من مال المضاربة: 

4 - قال الشافعية: ثمار الشجر والنتاج من 
بهيمة» وسائر الزوائد العينية الحاصلة من مال 
المضاربة يفوز بها امالك في الأصح. لأنها 
ليست من فوائد التجارة الحاصلة بتصرف 
العامل في مال التجارة بالبيع والشراء» بل هي 
ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل» أما 


لو كانت الزيادة غير حاصلة من رأس المال» 
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كمالو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه 
ثمر» فالأوجه أن الولد والثمرة مال مضاربة. 
وقيل: كل ما يحصل من هذه الفوائد مال 
مضاربة لحصولها بسبب شراء العامل 
الا . 
وقال الحنابلة ‏ على الصحيح كما ذكر 
المرداوي ‏ من جملة الربح: المهر والشمرة 
والأجرة والأرش وكذاالنتاج» وقال في 
الفروع: ويتوجه فيه وجه 
جبر تلف مال المضاربة وخسارته: 
٠ه‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لو تلف بعض مال المضاربة بعد تحريكه 
والتصرف فيه أو خسر فإنه يجبر بالربح إن 
كان» أي يكمل من الربح ما نقص بالتلف أو 
الخسر من رأس المال» ثم إن لم يكن ربح أو زاد 
التلف أو الخسر على الربح فإنه يكون من رأس 
المال.. ولهم تفصيل. 
قال الموصلى: ما هلك من مال المضاربة 
فمن الربح لأنه تبع كالعفو في باب الزكات فإن 
زاد فمن رأس المال لأن المضارب أمين فلا 
ضمان عليه» فإن اقتسما الربح والمضاربة 
بحالها ثم هلك رأس المال أو بعضه رجع في 


۲٣١ 2714/0 نهاية المحتاج‎ )١( 
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الدع جني حوفي ران الاك لان الريك 
فضل على رأس المال» ولا يعرف الفضل إلا 
بعد سلامة رأس المال» فلا تصح قسمته 
فينصرف الهلاك إليه» ولو فسخت المضاربة ثم 


ش اقتسما الربح» ثم عقدا المضاربة فهلك رأس 


المال لم يترادا الربح» لأن هذه مضاربة جديدة» 
والأولى قد انتهت فانتهى حكمهاء واشتراط 
الوضيعة على المضارب باطل . 

وقال النووي: النتقص الحاصل برخص في 
مال القراض هو خسران مجبور بالربح» وكذا 
التقص بالتعيب والمرض الحادثين» وأما النقص 
العيني وهو تلف بعض الال فإن حصل بعد 
التصرف في المال بيعا وشراء فقطع الجمهور 
بأن الاحتراق وغيره من الآفات السماوية 
خسران يجبر بالربح» وفي التلف بالسرقة 
والغصب إذا تعذر أخذ البدل من المتلف 
وجهان» وطرد جماعة الوجهين في الآفة 
السماوية. والأصح في الجميع الجبر. 

وإن حصل النقص قبل التصرف فوجهان: 
أحدهما أنه خسران فيجبر بالربح الحاصل بعد 
لأنه بقبض العامل صار مال مضاربة» 
وأصحهما: يتلف من رأس المال لا من الربح» 
لأن العقد لم يتأكد بالعمل. 
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هذا إذا تلف بعض مال المضاربة. أما إذا 
تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده 
فترتفع المضاربة» وكذا لو أتلفه المالك» لكن لو 
أتلف أجنبي جميع مال المضاربة أو بعضه أخذ 
مله يلاله وا ك فة لار 

وقال البهوتى: إن تلف رأس الال أو تلف 
ا أو 
خسر بسبب مرض» أو تغير صفة» أو نزل 
السعر بعد تصرف المضارب في رأس المال.. 
جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته» 
ناضا أو مع تنضيضه بالمحاسبة» لأنه مضاربة 
واحدة فلا شيء للعامل إلا بعد كمال رس 
المال. 

وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرف 
العامل فيه انفسخت المضاربة فى التالف. وكان 
رأس امال هو الباقى خاصة: لأنه مال هلك 
على جهة قبل التصرف» أشبه التالف قبل 
القبضء وفارق ما بعد التصرف لأنه دار فى 
التحارة. ٠‏ 

وقالوا: وسهما بقي العقد على رأس المال 
وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح 
لآنها مضاربة واحدة» وتحرم قسمته والعقد باق 
إلا باتفاقهما على ذلك لأنه مع امتناع وس 
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الا لاوقا راس ساك تة لا رامن اران 
فيجبره بالربح» ومع امتناع العامل لا يأمن أن 
يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر علليه؛ فلا 
es‏ 

وذهب المالكية إلى أنه يجبر خسر مال 
المضاربة بالربح» هذا في المضاربة الصحيحة أو 
الفاسدة التي فيها قراض المثل» وأما التي فيها 
أجرة المثل فلا يتأتى فيها جبر» وضابط ذلك أن 
كل مسألة خرجت عن حقيقة المضاربة من 
أصلها ففيها أجرة المثلء وأما إن شملتها 
المضاربة لكن اختل منها شرط ففيها مضاربة 
المثل. 

ولو دخل المضارب ورب المال على عدم 
الجبر بالربح لم يعمل به والشرط ملغيء قال 
الصاوي: هذا هو ظاهر مالمالك وابن القاس 
وحكى بهرام مقابله عن جمع فقالوا: محل 
الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلاعمل بذلك 
الشرطء قال بهرام: واختاره غير واحد» وهو 
الأقوت لان الآصيل امال الط قيس 
«المسلمون على شروطهم»”'' ما لم يعارضه 


نص. 


.57١ ۵۱۷/۳ كشاف القناع‎ )١( 
.٠....مهطورش حديث: «المسلمون على‎ )( 
أخرجه الترمذي (/577) من حديث عمرو بن عوف‎ 
المزني وقال: حديث حسن صحيح.‎ 


NWN a 


مشار بان هرون 


urnuneuncsesosensnenanennsnnensnnennssnenveensnOonennnonononen 


المضاربة بسماوي» وألحق به ما أخذه لص أو 


عشار» وإن وقع التلف قبل العمل با مال؛ مالم ٠‏ 


يقبض رب المال من العامل مال المضاربة» فإن 
قبضه ناقصاعن أصله ثم رده له فلا يجبر 
بالربح لأنه حينئذ صار مضاربة مستأنفة» 
والجبر إنما يكون إذا بقي شيء من أصل الالء 
فلو تلف جميعه فأتى له ربه ببدله فلا جبر 
للأول بربيح الثاني 21 

ما يستحقه رب المال في 
المضاربة الصحيحة: 
6١‏ - يستحق رب المال في المضاربة الصحيحة 
الربح المسمى إذا كان في امال ربح» وإن لم 
يكن فلا شيء له على المضارب”". 
زكاة مال المضاربة: 
"© - اتفق الفقهاء على أن زكاة رأس مال 
للتار علن نوت الان 

وأما زكاة الربح فللفقهاء فيها خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح: (زكاة ف45). 
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آثار المضاربة القاسدة: 
۳ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يترتب على فساد المضاربة: 

أ- أن الربح إن حدث ‏ يكون كله لرب 
المالء لأن الربح نماء ماله» وإنما يستحق 
المضارب شطرا منه بالشرط» ولم يصح الشرط 
لأن المضاربة إذا فسدت فسد الشرط فلم 
يستحق المضارب من الربح شيئاء وكان كله 
لرب المال. 

ب - أن المضارب له أجر مشله ‏ خسر المال 
أو ربح لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى؛ 
فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه» 
وذلك متعذرء فوجب له أجرة المثل» ولأن 
المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة» 
والأجير لا يستحق المسمى في الإجارة 
الفاسدة» ونا يستحق أجر الئل . 

وعند الحنفية: يكون للمضارب أجر مثل 
عمله مطلقاء وهو ظاهر الرواية» ربخ الال 
أولاء بلا زيادة على المشروط خلافا لمحمد. 
وعن أبي يوسف أن امال إذا لم يربح لا أجر 
للمضارب» وقال ابن عابدين: إنه هو الصحيح 
لئلا تربو المضاربة الفاسدة على الصحيحة؛ ثم 
قال: الخلاف فيما إذا ربح» وأما إذا لم يربح 
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فأجر المثل بالغا ما بلغ لأنه لا يمكن تقديره 
بنصف الربح المعدوم لكن في الواقعات: ما 
قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح» وما قاله 
محمد أن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو 
اه 

والأصل عند المالكية: أن كل مسألة خرجت 
عن حقيقة المضاربة من أصلها ففيها أجرة المثل؛ 
آم إن اها الضاريةالكن ال اشر 
ففيها مضاربة المثل. 

وقالوا: إذا فسدت المضاربة فإن ما يستحقه 
المضارب يختلف باختلاف الأحوال» على ما 
أ يستحق المضارب أجرة مثله ومضاربة مثل 
المال في ربحه إن ربح. 

ومن ذلك ا إذا كان :رامن الال غر ضا دن 
رب ال مال وتولى المضارب بيعه وعمل بثمنه 
مضاربة» أو كان رأس المال رهنا أو وديعة» أو 
دينا وكل رب المال المضارب على تخليصه 
والعمل بما خلصه مضاربة» أو كان أحد 
النقدين دفعه رب الال إلى المضارب ليضرقه 
ثم يعمل بما صرفه مضاربة.. فللمضارب إن 
عمل أجر مثله في توليه بيع العرض أو 
تخليص الرهن أو الوديعة أو الدين» أو في 
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توليه الصرف» وهذا الأجر يكون في ذمة رب 
المال. ش 

وللمضارب في كل من هذه الصور مع أجر 
المثل مضاربة مثل المال في ربحه إن ربح لا 
في ذمة رب المال» حتى إذا لم يحصل ربح لم 
يكن ای 
ب - يستحق المضارب مضاربة مثل المال. 

ومن ذلك ما إذا انتفى علم نصيب العامل 
من الربح» أو إذا أبهمت المضاربة» أو أجلت 
ابتداء أو انتهاء» أو ضمن العامل» أو شرط عليه 
شراء ما يقل وجوده» فللمضارب في كل 
صورة مضاربة المثل في الربح إن عمل وربح 
امال وإلا فلا شيء له في ذمة رب المال. 

ج - يستحق المضارب أجر مثله. 

وذلك في غير ما سيق ونحوه ‏ من 
المضاربات الفاسدة» كاشتراط يده أو 
مشاورته» أو أمين عليه» أو كخياطة أو فرز» أو 
تعيين محل» أو زمن» أو شخص» أو مشاركة» 
أو خلط. 

وفرق المالكية بين ما فيه مضاربة المثل وما 
فيه أجر المثل من المضاربات الفاسلة من وجوه: 
I‏ ف كل لا د لمان 
فيه إن لم يحصل ربح بخلاف أجرة امل فإنها 
لا ترتبط بحصول ربح بل تثبت في الذمة ولو 
م يحصل ريج 
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ب - أن ما فيه مضاربة المثل يفسخ قبل العمل 
ويفوت بالعمل» وما فيه أجرة المثل يفسخ متى 
اطلع عليه وله أجرة ما عمل. 
ج - أن العامل يكون أحق من الغرماء إذا كان 
له مضاربة المثل» ويكون أسوتهم إذا كان له 
أجر المثل.. على ظاهر المدونة والموازية؛ ما لم 
يكن الفساد باشتراط عمل يده كأن يشترط 
عليه أن يخيط مثلا ‏ فإنه حينئذ يكون أحق به 
من الغرماء لأنه صانع . 
-٤‏ نقل في الفتاوى الهندية عن الفصول 
العمادية أن كل ما جاز للمضارب فى المضاربة 
الصحيحة من شراء وبيع أو إجارة أو بضباعة أو 
غير ذلك فهو جاتر فى المضاربة الفاسدة". 
وقال الشافعية والحنابلة: تصرفات العامل 
في المضاربة الفاسدة نافذة كتصرفاته في 
ال لإذن رب المال له في التصرف. 
وقال الشافعية: إذا فسدت المضاربة وبقي 
الإذن لنحو فوات شرط ‏ ككونه غير نقد - نفذ 
تصرف العامل نظراً لبقاء الإذن كالوكالة 
الفاسدة, هذا إذا قارضه المالك بماله» أما إذا 
قارضيه نال غير يوكالة أو ولابة أو كسد 


القراض لعدم الأهلية فلا ينفذ تصرفه”". 


)١(‏ الشرح الصغير وبلغة السالك 5857/7 - ١٠۹٦ء‏ وحاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير 619/7 

(۲) الفتاوى الهندية ۲۹۰/٤‏ 

(۳) روضة الطالبين ه/ 2156 ونهاية المحتاج ©/ 2575-1178 
وكشاف القناع ٠١۲-١۱۱/۳‏ ْ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00100 


هه وقال الحنفية والحنابلة: لا ضمان على 
العامل فى المضاربة الفقاسدة» لأن ما لا ضمان 
في صحيحه لاضمان فى ا 


اختلاف رب المال والمضارب: 

قد يختلف رب المال والمضارب في بعض 
المسائل منها: 
أول - اختلاف رب المال والمضارب في 
العموم والخصوص: 
5 فصل الحنفية اختلاف رب المال 
والمضارب في العموم والخصوص فقالوا: إن 
اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من 
يدعي العموم» بأن ادعى أحدهما المضاربة في 
عموم التجارات أو في عموم الأمكنة أو مع 
عموم الأشخاصء وادعى الآخر نوعا دون نوع 
ومکانا دون مكان وشخصا دون شخصء لان 
قول من يدعي العموم موافق للمقصود بالعقد 
وهو الربح» وهذا في العموم أوفر. 

ولو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول 
قول من يدعي الإطلاق لأنه أقرب إلى المقصود 
بالعقد وهو الربح. 

وقال الحسن بن زياد: إن القول قول رب 
المال في الفصلين جميعاء وقيل: إنه قول زفرء 


0۱۲/۳ وكشاف القناع‎ ۰٤۸٤/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


7ت 


OOS‏ ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ال ل ان 


ووجهه أن الإذن يستفاد من رب المال فكان 
القول فى ذلك قوله. 

ن ایت ر ا ا ب تلفق 
العموم في الاختلاف في العموم وا لخصوص 
لأنها تثبت زيادة» وبينة مدعى التقييد عند 
الاختلاف في الإطلاق والتقييد لأنها تنبت 
زيادة فيه وبيئة الإطلاق ساكتة. 

ولو اتفقا على الخصوص لكنهما اختلفا في 
ذلك الخاص» فقال رب المال: دفعت إليك 
مضاربة في البز» وقال المضارب: في الطعام.. 
فالقول قول رب المال - باتفاقهم - لأنه لا يمكن 
الترجيح هنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في 
ذلك فترجح بالإذن وأنه يستفاد من رب المال. 

فإن أقاما بينة .. فالبينة بينة المضارب لأن 
بينته مثبتة وبينة رب المال نافية» لأنه لا يحتاج 
إلى الإثبات والمضارب يحتاج إلى الإثبات 
ال ليان عن نفسه» فالبينة المشبتة للزيادة 


أو . 

ثانا - اختلاف رب المال والمضارب في 
قدر رأس المال: 

۷- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اختلف رب الال 
والعامل في قدر رأس الال المدفوع للمضاربة 
فقال رب المال: دفعت ألفين» وقال العامل: بل 


٠۲۳ /٤ والفتاوى الهندية‎ .٠١ ١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


TAN 


ا ا ا 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


دفعت ألفا.. فالقول قول العامل» لأنه مدعى 
عليه وهو أمين» ولأن القول في مقدار 
المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو نكر 
ولأن الأصل عدم القبض فلا يلزمه إلا ما أقر 
به ولآن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو 
ينكره» والقول قول المنكر. 

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع 
من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول 
العامل في قدر رأس المال. 

وقيد الشافعية الحكم السابق بما إذا لم يكن 
في المال ربح» فأما إن كان في المال ربح ففي 
المسألة وجهان: أحدهما أن القول قول العامل؛ 
والثانى: أنهما يتحالفان» لأنهما اختلفا فيما 
مساوم ار مالفا ار حلفا فر 
قدر الربح المشروطء قال الشيرازي: والصحيح 
هو الأول لآن الاختلاف في الربح المسروط 
اختلاف فى صفة العقد فتحالفاء كالمتبايعين إذا 
اشا راک وهذا اختلاف فيما 
قبض› فکان الظاهر مع الذي ينكرء كالتبايعين 
إذا اختلفا في قبض الثمن فإن القول قول 
البائع. 

وأضاف الحنفية أنه لو كان الاختلاف مع 
ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في 
مقدار الربح فقط لأنه يستفاد من جهته» وأيهما 


000 


أقام بينة تقبل» وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال 
فى دعواه الزيادة فى رأس المال لأنها فى ذلك 
أكثر إثباتاء وبينة المضارب في دعواه الزيادة في 
الربح لأنها في ذلك أكثر إثباتا" . 
ثالئًا الاختلاف بين رب المال 
والمضارب في أصل المضاربة: 

ذكر الفقهاء للاختلاف بين رب المال 
والمضارب فى أصل المضاربة صورًاء منها: 


| اختلافهما في كون راس المال 
مضاربة أو قرضا: 

۸ - فصل الفقهاء حكم اختلاف رب المال 
والمضارب في كون رأس المال كان مضاربة أو 
قرضا. 

فقال الحنفية: لو قال رب المال: دفعت إليك 
المال مضاربة؛ وقال المضارب: أقرضتني المال 
والربح لي» فالقول قول رب الال لأن المضارب 
يدعي عليه التمليك وهو منكر» فإن أقاما بينة» 
فالبينة بينة المضارب لأنها تثبت التمليك؛ ولأنه 
لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه 
مضاربة ثم أقرضه. 


(١)الدر‏ المختار ورد المجتار 4/5 والمدونة وال 
والمهذب ١.).)ء‏ وروضة الطالبين ٤۷-١٠٤١ /١‏ 


.VA jo والمغني‎ 


eeurseueenannnonnnsanrneenennnapeanuninarasronannnnonannnes 


ولو قال المضارب: دفعت إلي مضاربة» وقال 
رب المال: بل أقرضتك» فالقول قول المضارب 
لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال» 
ورب المال يدعى على المضارب الضمان وهو 
ینکر فكان الول لق فإن قامت بينة لهما فالبينة 
بيئة رت الال لأنها تنبت أصل الضمان 27 , 

وعند المالكية: لو قال رب المال: أعطيتك 
المال مضاربة» وقال العامل: بل سلفا.. فالقول 
قول العامل» لأن رب المال هنا مدع في الربح 
فلا يصدق. 

ولو أن رجلا قال لرجل: لك عندي ألف 
درهم مضاربة» وقال رب المال بل هي عندك 
لقا فالقول قول رت اال 

وعند الشافعية ‏ كما قال الشهاب الرملي - 
لو قال المالك: مضاربة» وقال الآخر: قرضاء 
عند بقاء المال وربحه» فالظاهر أن القول قول 
مدعي القرض لأمور منها: أنه قادر على جعل 
الربح له بقوله: اشتريت هذا لي فإنه يكون 
القول قوله» ولو انعكس قولهما بعد تلف المال 
في يد العامل صدق العامل ‏ كما أفتى 
الأنصاري والبغوي وابن الصلاح ‏ لأنهما اتفقا 
على جواز التصرف والأصل عدم الضمان» وإن 


. ٠٠١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.١؟ا//ه (؟) المدونة‎ 


- A - 


أقام كل منهما بينة بما ادعاه فوجهان: أوجههما 
تقديم بينة المالك لأن معها زيادة ع" 

وقال الحنابلة: لو دفع إليه مالا يتجر به ثم 
اختلما فقال رب المال: كان مضاربة على 
الضف داوقلا رهبا قال العام كان 
قرضا فربحه كله لي.. فالقول قول رب المال» 
لأن الأصل بقاء ملكه عليه» فيحلف رب المال» 
ويقسم الربح بينهما نصفين» وإن أقام كل 
واحد منهما بينة بدعواه تعارضت البينتان 
وسقطتاء وقسم الربح بينهما نصفين» نص عليه 
في رواية مهناء لآن الأصل بقاء ملك رب المال 
عليه وتبعه ا عد امترق ع ج 
للعامل فبقى الباقى على الأصل. والمذهب: 
E‏ 


ب - اختلانهما في كون راس المال 
مضاربة أو بضاعة: 
4 - للفقهاء تفصيل فى اختلاف طرفي 
المغيازبة فتن كرون راس الال مصارية أو 
بضاعة: 1 

فقال الحنفية: لو قال رب المال: دفعت إليك 
بضاعة» وقال المضارب: مضاربة بالنصف 
اقول تول .وت الا لأن المبحارت 


."”957 /۲ أسنى المطالب وحاشية الرملى‎ )١( 
.037 4 ٥۲۳/۳ كشاف القناع‎ )۲( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 0 


يستفيد الربح بشرطه وهو منكر فكان القول 
قوله أنه لم يشترط ولأن المضارب يدعي 
استحقاقا فى مال الغير فالقول قول صاحب 
الال ٠‏ 

ولو قال المضارب: أقرضتني المال والربح 
لى» وقال رب المال: دفعته إليك بضاعة فالقول 
رل ال لأن الملضارب يدعى عليه 
التمليك وهو منكرء فإن أقاما بينة فالبينة بينة 
E‏ 

وقال المالكية: إن ادعى العامل أنه مضاربة» 
وقال رب المال: بل أبضعته معك لتعمل لي به 
فإن القول حينئذ قول رب المال بيمينه أنه ليس 
بمضاربة» ويكون للعامل أجر مثله ما لم يزد 
على ما ادعاه فلا يزاد» وإن نكل كان القول 
قول العامل مع يمينه إذا كان ممن يستعمل مثله 
TE‏ 

وقال الحنابلة: إن قال رب المال: كان بضاعة 
فربحه لي» وقال العامل: كان مضاربة فربحه 
لنا.. حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه 
خصمه» لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه 
عليه» والقول قول المنكر» وكان للعامل أجرة 
مثله» والباقي لرب المال لأنه نماء ماله تابع 
e‏ 


.١١١ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
۲/٦ والخرشي‎ AYV/o المدونة‎ )۲( 
كشاف القناع ا‎ )۳( 


AT - 


ا ل 0 ا 000 


ج - اختلانهما في كون رأس المال 
مضاربة أو غصبا: 
٠‏ - قال الحنفية:لو قال المضارب: دفعته إلي 
مضاربة» وقد ضاع المال قبل أن أعمل به» وقال 
ااال الخد ده غا فلا من عك 
المضارب لأنه ما أقر بوجود السبب الموجب 
للضمان عليه وإنما أقر بتسليم رب المال إليه 
وذلك غير موجب للضمان عليه» ورب المال 
يدعي عليه الغصب الموجب للضمان وهو 
ينكرء فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن 
للمال» لأن عمله في مال الغير سبب موجب 
للضمان عليه ما لم يشبت إذن صاحبه فيه ولم 
يشبت ذلك لانكاره فأما إن أقاما البينة.. 
فالبينة بينة المضارب في الوجهين لأنه يثبت 
يليم رت الال والإاذ اله قي العمل ية 
ولو قال المضارب: أخذت منك هذا المال 
مضاربة فضاع قبل أن أعمل به أو بعد ما 
عملت» وقال رب المال: أخذته مني غصبا .. 
اتقو ل :قول رت الآل: والمتضيارك ا ا 
أقر بالأخذ وهو سبب موجب للضمان» ثم 
ادعى المسقط وهو إذن صاحبه فلا يصدق فى 
تالاس ۰ 


3 8 


وقال المالكية: إذا قال العامل: المال بيدي 


)١(‏ المبسوط ؟؟/44. والفتاوى الهندية ؟/ هم 


ا ا ل 00 


مضاربة أو وديعة» وقال رب المال: بل غصبته 
مني أو سرقته مني» فإن القول قول العامل مع 
ميه والبينة على رب المال» لأنه مدع ولأن 
الأصل عدم الغصب والسرقة ولو كان مثله 


د -اختلافهما في كون العقد مضاربة أو 
وكالة: 
1١‏ قال الشافعية: إذا اختلف العامل ورب 
امال في أصل المضاربة فقال العامل ضاربتني 
وقال المالك: بل وكلتك.. صدق المالك بيمينه» 
لآن الأصل عدم مقابلة العمل بشيء فإذا 
حلف أخذ المال وربحه ولا شيء عليه للآخر 
فإن أقاما بينتين فالظاهر ‏ كما قال الأنصاري ‏ 
تقديم بينة العامل لأن معها زيادة علم. 

وقال الشهاب الرملي: صدق المالك بيمينه» 
إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل 
الشيء كان القول قوله في صفته» مع أن 
الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان”". 
ه ‏ جحود العامل المضاربة: 
7 - قال الحنفية: لو جحد المضارب المضاربة 


)١(‏ شرح الخرشي 0-5775/5؟5 
0( أسنى المطالب وحاشية الرملي 41/۲ وروضة الطالبين 
\4۷/o‏ 


- 85 - 


AES‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


أصلا ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة 
فالقول قول المضارب» لأن رب المال يدعى 
غا نی ماله وخ کان القول فول 
ولو جحد ثم أقر.. فروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف قوله في رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة ثم طلبه منه فقال: لم تدفع إلي شيئاء 
ثم قال: بلى أستغفر الله العظيم قد دفعت إلي 
آلف درهم مضاربة.. هو ضامن للمال» لآنه 
أمين والآمين إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع» 
وهذا لأن عقد المضاربة ليس بعقد لازم» بل هو 
عقد جائز محتمل للفسخ» فكان جحوده فسخا 
له أو رفعا له وإذا ارتفع العقد صار المال 
بقعي عليه إن الدرى ديت يترد كان 
مشتريا لنفسه لآنه ضامن للمال فلا يبقى حكم 
المضاربة» لأن من حكم المضارب أن يكون المال 
أمانة في يده فإذا صار ضمينا لم يبق أميناء 
فإن أقر بعد الجحود لا يرتفع الضمان» لأن 
العقد قد ارتفع بالجحود فلا يعود إلا بسبب 
0 

رابعًا ‏ اختلاف رب المال والمضارب في 
كون ما اشتري للمضاربة أو للعامل: 

۳ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل 
إن قال: اشتريت هذه السلعة لنفسي» وقال رب 


)۱( بدائع الصنائع 5/ .١١١-١١١‏ 
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المال: اشتريتها للمضاربة» أو قال العامل: 
اشتريتها للمضاربة» وقال رب المال: بل 
لنفسك.. فالقول قول العامل» لأنه قد يشتري 
لنفسه وقد يشتري للمضاربة ولا يتميز أحدهما 
عن الآخر إلا بالنية فوجب الرجوع إليه» ولأن 
الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه 
لا يطلع عليه أحد سواه فكان القول قوله فيما 
ا 

وفرق النووي بين المسألتين فقال: إذا قال 
العامل: اشتريت هذا للمضاربة» فقال المالك: 
بل لنفسك.. فالقول قول العامل على المشهور: 
وفي قول: قول المالك» لأن الأصل عدم وقوعه 
عن المضاربة» ولو قال العامل: اشتريته 
لنفسىء فقال المالك: بل للمضاربة..صدق 
ا ا 

وقال الشربينى الخطيب: يصدق العامل فى 
قوله: اشتريت هذا الشسيء للمضاربة وإن كان 
خاسراء أو: لی وإن كان رابحاء لآنه مأمون 
وهو أعرف بقصده ولأنه في الثانية في يده. 

وقال: محل قبول قوله إنه ا إذا 
وقع العقد على الذمة لأن التعويل فيه على 
النية» أما إذا ادعى أنه اشتراه لنفسه وأقام امالك 
بينة أنه اشتراه بعين مال المضاربة ففيه وجهان: 
رجح ابن المقري منهما أنه يبطل العقد» وبه 
صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم.. 


- ۸٥ ب‎ 


ا 000 


كنا نعل صو ر غو لاه قد شري 


لنفسه بمال المضاربة عدوانا» ورجح صاحب 
الأنوار أنه يحكم به للمضاربة» ثم قال: قال 
الإمام والغزالي والقشيري: كل شراء وقع بمال 
المضاربة لا شك في وقوعه لها ولا أثر لنية 
العامل» لإذن امالك له في الشراء. 

ثم قال الشربيني الخطيب: والقول بالبطلان 
رجه كما ج اقات ا 

وقال الحنفية: من دفع إلى آخر ألف درهم 
مضاربة بالنصف فاشترى دابة بألف درهم ولم 
يقل عند الشراء أنه اشتراها للمضاربة» فلما 
قبضها قال: اشتريتها وأنا آنوي أن تكون على 
المضاربة» وكذبه رب المال فقال: اشتريتها 
لنفسك» هل يصدق المضارب فيما قآل؟ فهذه 
المسئلة لا تخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون 
مال المضاربة والدابة قائمين وقت إقرار 
المضاربء أو كانا هالكين» أو كانت الدابة 
فا ونال ا لفاو مالعا أو کان مال 
المضاربة قائما والدابة هالكة. ففي الوجه 
الأول: القول قول المضارب مع يمينه» فإن 
هلك مال المضاربة في يده قبل التسليم إلى 
البائع فإنه يرجع على رب المال بثمنه ويسلمه 
إلى البائع» وفي الوجه الثاني: لا يصدق 


() المهذب ١‏ وروضة الطالبين Af /o‏ ومغني المحتاج 
1/۲ وكشاف القناع eof /Y‏ والمغنى 3 
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المضارب من غير بينة ويبضمن المضارب للبائع 
ألف درهم. ولا يرجسع على رب المال 
بشيء» وكذلك الجواب في الوجه الثالث» وفي 
الوجه الرابع: ذكر أن المضارب يصدق على 
رب المال في حق تسليم ما في يده من رأس 
مال المضاربة إلى البائع» وإذا هلك في يده 
وأراد أن يرجع على رب المال بألف آخر فإنه لا 
يكون مصدقا. 

ولو كان المضارب اشترى الدابة بألف 
المضاربة» ثم نقد ثمنها من مال نفسه» وقال 
اشتريتها لنفسي» وكذبه رب المال فالقول قول 
رب المال» ويأخذ المضارب ألف المضاربة 
قصاصا بما أداه» ولو كان اشترى الدابة بالف 
درهم» ولم يسم مضاربة ولا غيرهاء ثم قال 
اشتريتها لنفسي فالقول قوله. 

وإن اتفقا آنه لم تحضر للمضارب نية وقت 
الشراء» فعلى قول أبى يوسف يحكم النقد إن 
نقد من مال المضارب كان الشراء للمضاربة» 
وإن نقد من ماله كان الشراء له» وعند محمد 
يكون الشراء واقعا للمضارب نقد من ماله أو 
من مال المضارب» كمافي الوكيل الخاص ١"‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية ل وانظر روضة القضاة 


للسمتاني ۲/ لوه 
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خاننا - اختلافهما في النهي بعد الإذن: 
٤‏ - ذهب الفقهاء إلى أن القول قول 
المضارب إذا قال رب المال له : كنت نهيتك عن 
شراء هذاء فقال: لم تنهني» لأن الأصل عدم 
النهي» ولأن قول رب المال دعوى خيانة على 
المضارت» :فكان القول قول 


سادسا - اختلاف رب المال والمضارب 
في صحة عقد المضاربة أو فساده: 
6 ذهب الحنفية والمالكية فى المذهب إلى أنه 
إذا ادعى المضارب فساد المغضارية فالقول لرب 
المال» وإذا ادعى رب المال فسادها فالقول 
للمضارب» بمعنى أن القول لمدعي الصحة من 
رب المال والمضارب» وزاد المالكية: ولو غلب 
الفساد. لأن هذا الباب ليس من الأبواب التى 
تان قا الات وهاه الول اة ` 
واستشنى الحنفية من هذا الأصل ما إذا قال 
رب المال: شرطت لك الشلث وزيادة عشرة» 
وقال المضارب: الثلث» فالقول للمضارب. 
ويؤخذ من القواعد المقررة لدى الشافعية 
والحنابلة أنه عند الاختلاف فى فساد عقد 
المضارية أو صحته يكون القول لماعي الصحة 
منهما. 


(١)روضةالقضة‏ ۲/ 9ه والملدونة ١۲۸-۱۲۷/۰‏ 
وروضة الطالبين 6 2 والمغنى 14/0 
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ويرى المالكية في قول أنه عند غلبة الفساد 
كو ال يان ا اشا 
سابعا - اختلاف رب المال والمضارب في 
تلف رأس المال: 
5" اتفق الفقهاء على أنه إذا اختلف العامل 
ورب الال في تلف الالء بأن ادعاه العامل 
وأنكره رب المال.. فالقول قول العامل لأنه 
أمين والأصل عدم الخيانة. 

قال النووي: يصدق العامل بيمينه» هذا إذا 
لم يذكر سبب التلف ولا يكلف بیان سببه» أما 
إذا ذكر سبب التلف وكان السيب خحفيًا 
كالسرقة صدق بيمينه» وإن ادعاه بسبب ظاهر 
كالحريق والغارة والسيل فإن لم يعرف ما ادعاه 
بتلك البقعة لم يقبل قوله في الهلاك به» وإن 
عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة» نظر إن عرف 
عمومه صدق بلا ين وإن لم يعرف عمومه 
واحتمل أنه لم يصب مال المضاربة صدق 
باليمين. 

وأضاف الدردير والبهوتي: محل ذلك إذا 
لم تقم على كذبه أو تشهد بخلاف ذلك قرينة 


أو بينة إن قبضه بلا بينة توثق» وزاد البهوتى: 


)١(‏ الأشياه والنظائر لابن نجيم ص TY‏ والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي عليه ۷٠۰۸/۳‏ والخرشي 5/ 2575 والأشباه 


للسيوطى ص ٠1۷‏ والقواعد لابن رجب ص 8514١‏ 


- لام - 


وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به 
ثم حلف أنه تلف به. 

وقال الصاوي: توجه اليمين هو الراجح. 
وقيل: بغير يمين» والحلف جار على الخلاف في 
أيمان التهمة» وفيها أقوال ثلاثة: قيل تتوجه 
مطلقا وهو المعتمد» وقيل: لا مطلقاء وقيل: 
تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا فلا" . 


ثامتًا - اختلاف رب المال والمضارب في 
الربح الحاصل بالمضاربة: 
۷- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
اختلف العامل والمالك فی الربح» فقال 
العامل: ما ربحت» أو ما ريحت إلا ألفاء فقال 
المالك: ألفين» فالقول قول العامل» وصرج 
الشافعية بأن العامل يصدق بيمينه . 
وقال الشافعية والحنفية:إذا قال المضارب: 
ريحت ألفا» وادعى أنه غلط فيه. وأظهر ذلك 
خوفا من نزع المال من يده لم يقبل منه» لآن 
هذا رجوع عن إقراره بمال غيره فلم يقبل في 
5 الآ (Mm.‏ 
حصةا حر . 
)١(‏ روضة القضاة للسمناني ۲/ «o۹۳‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي ۷0۷-۷٠٦/١‏ وروضة الطالبين ه/ ١٥٤٠ء‏ 
5 والغني ۷٣/١‏ 


(۲) روضة الطالبين ه/ ١٠٤٠ء‏ وكشاف القناع orr/r‏ 
(۳) روضة القضاة للسمنانى ٥۹۸/۲‏ وروضة الطالبين ٠٤١ /١‏ 
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تاسعًا ‏ اختلاف رب ال مال والمضارب في 
قدر الجزء المشروط من الربح: 
۸ _ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا اختلف 
رب المال والمضارب في قدر الجزء المشروط من 
الربح فادعى العامل النصف ‏ مثلا ‏ وقال رب 
المال : الثلث» فالقول قول رب المال لأنه لو 
أنكر الربح رأسا كان القول قوله فكذلك قدره 
فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب. 

وقال زفر: القول قول العامل لأنهما اتفقا 
على أنه يستحق المضاربة» وظاهر الحال 
التساوي فكان القول قوله""". 

وقال المالكية: القول للعامل بيمينه في قدر 
جزء الربح إذا تنازعا بعد العمل وأما قبل 
العمل فلا فائدة لكون القول قول العامل لأن 
لرب المال فسخة بشرطين: 

الأول .إن ادعى شبهاء أي جزءا يشبه أن 
يكون جزء قراض في العادة كالثلث أو 
النصف وقد جرت بهما عادة النامن» سواء 
أشبه رب امال أم لاء وأما لو انفرد رب المال 
بالشبه فيكون القول قوله. 

الشاني - أن يكون المال بيد العامل ولو 


)١(‏ روضة القضاة للسمنانى ۲ 44 والفتاوى الهندية 


٤‏ وكشاف القناع ماه 


- AA د‎ 


erer Des 


حكماء فلو سلمه لربه على وجه المفاصلة لم 
يكن القول قول العامل ولو مع وجود شبهه إن 
بعل قيامه» فإن قرب فالقول قوله... كما قاله 
أبو الحسن. 

وقالو |" القول لوت المآ ا متواء كان 
تنازعهما قبل العمل أو بعده إن ادعى في قدر 
جزء الربح الشبه ولم يشبه العاملء فإن لم يشبه 
راا لازي ا ا 
ار . ١‏ 

وذهب الشافعية إلى أن طرفي عقد المضاربة 
إن اختلفا في قدر الربح المشروط للعامل - 
فقال العامل: النصف» وقال المالك بل الثلث - 
تحالفا كالمتبايعين» فإذا حلفا فسخ العقد, 
واختص الربح والخسران بالمالك» ووجبت 
عليه للعامل أجرة مثله وإن زادت على مدعا 
لأن مقتضى التحالف والفسخ رجوع كل من 
العوضين لصاحبه» فإن تعذر فقيمته» وقد رجع 
المال وربحه للمالك وقياسه رجوع العمل 
للعامل لكنه تعذر» فأوجبنا قيمته وهي الأجرة. 

وفي وجه: أن الأجرة إن كانت أكثر ما ادعاه 
العام فلي له لانم عا 


٠۴۷ 57١ /۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
٠۹۲/۲ وأستى المطالب‎ ۱٤١ - ۱٤١ /© روضة الطالبين‎ )۲( 
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عاشرًا ‏ اختلاف رب المال والمضارب 
في رد رأس المال: 
۹-- ذهب الحنفية والشافعية في الأصح وهو 
قول عند الحنابلة إلى أنه إذا اختلف رب الال 
عدم رده.. فان القول هو قول العامل. 

وقال المالكية: القول قول العامل آنه رد مال 
الضاربة إلى ربه حيث قضه بغير بينة وإلا فلا 
بد من بينة تشهد له بالرد على المشهورء لآن 
القاعدة أن كل شيء أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا 
بإشهاد» ولابد أن تكون البينة مقصودة للتوثق» 
ولابد من حلفه على دعوى الرد وإن لم يكن 
متهما اتفاقا.. أي عندهم. 

وقالوا: هذا فيما إذا ادعى العامل رد راس 
المال وربحه» أو ادعى رد رأس المال وحصة رب 
المال من الربح حيث كان فيه ربح» وأما إن 
ادعى ردرآس الال دون ربح حيث كان فيه ربح 
فقال اللخمى: يقبل قوله» وقال القابسى: لا 
يقبل قوله» وظاهر المدونة عدم قبول قوله ولو 
أبقى العامل بيده قدر حصته من الربح» وقال 
العدوي: كلام ابن رشد يقتضي اعتماد القول 
الأول. 
الأصح عند الشافعية أنه إن ادعى العامل رد 


5ه 
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المال فأنكر رب المال.. فالقول قول رب المال 
مع يمينه» نص عليه أحمدء لأن العامل قبض 
المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في رده» ولأن 
رب المال منكر والقول قول المنكرء ولأن 
المضارب لم يقبض رأس الال إلا لنفع نفسه 
ولم يأخذه لنفع رب الال . 


انفساخ المضاربة: 
المضاربة تنفسخ بأسباب منها: 
أولا: موت رب الال أو المضارب: 
52 ذهب ا حنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة تنفسخ بموت رب المال أو المضارب» 
لأن المضاربة كالوكالة» أو تشتمل عليهاء 
والوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيلء غير 
أنهم قالوا: إن رأس المال إذا كان عند الموت 
عرضا فإن للمضارب البيع ل 
وذهب المالكية إلى أنه: إن مات عامل 
المضاربة قبل نضوض رأس مالها فلوارثه 
الأمين ‏ لا غيره - أن يكمل العمل على حكم 
مورثه» فيبيع ما بقي من سلع المضاربة ويأخذ 
(1) روضة القضاة للسمتاني ۲ والمدونة A\YA/o‏ 
وحاشية الدسوقي ۳/ 575 وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
4/٦‏ والمهذب “1١‏ وروضة الطالبين ه/ 231١54‏ 
والمغني ه/ ۷ والإنصاف ه/ ٤)٥٥‏ 
(؟) بدائع الصنائع 5/ ؟١21‏ وحاشية ابن عابدين 2/15 


ومغني المحتاج ۳۲١-۳۱۹/۲‏ ونهاية المحتاج ه/ /ا78ء 
وكشاف القناع ٠۲۲/۳‏ 


ل ا 0 


حظ مورثه من الربح» ولا ينفسخ عقد المضاربة 
بموت العامل ارتكابا لأخف الضررين» وهما : 
ضرر الورثة في الفسخ» وضرر رب المال في 
إبقائه عندهم» ولاشك أن ضرر الورثة بالفسخ 
أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم. 

وإن لم يكن وارث العامل أميئا أتى الوارث 
بأمين» كالعامل الأول الذي مات في الأمانة 
والثقة» يكمل العمل في مال المضاربة ويكون 
بصيرا بالبيع والشراء» بخلاف أمانة الوارث فلا 
يشترط فيها مساواتها لأمانة المورث» والفرق 
أنه يحتاط في الأجنبي مالا يحتاط في الوارث؛ 
قال الدسوقي: وبعضهم اكتفى بمطلق الأمانة 
في الأجنبي وإن لم تكن مثل الأمانة في الأول. 

وإن لم يكن الوارث أمينا ولم يأت بأمين 
كالأول سلم الوارث المال لربه تسليما هدراء 
أي بغير أخذ شيء من ربح أو أجرة في نظير 
عمل من مات. لأن المضاربة كالجعالة لا 
يستحق جعلها إلا بتمام العمل» أي فكذلك 
عامل المضاربة لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل 
فيهاء والفرض هنا أنه لم ب . 

وفي المدونة ‏ بعد مثل ما سبق من التفصيل 
للمالكية ‏ إن مات رب المال فهؤلاء على 
مضاربتهم بحال ما كانوا إن أراد الورثة ذلك 


٠۳٦/۳ حاشية الدسوقي‎ )١( ٠ 


فإن أراد الورثة أخذ مالهم فليس لهم ذلك عند 
مالك» ولكن ينظرفي‌السلع: فإن رأى السلطان 
وجه بيع باع فأوفى رأس المال» وما بقي من 
الربح على ما اشترطاء وإن لم ير السلطان وجه 
بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع . 

وفيها: إن مات رب امال والمال في يدي 
المضارب ولم يعمل به بعد فلا ينبغي ‏ في قول 
مالك أن يعمل به ويؤخذ منه» فإن لم يعلم 
العامل موت رب المال حتى اشترى بالمال بعد 
موت ربه» فقال مالك: هو على المضاربة حتى 


يعلم بموته"". 

ثانيا: فقدان أهلية أحدهما أو نقصها: 
قد يعرض لأآهلية رب المال أو المضارب من 

عوارض الأهلية ما يذهبها أو ينقصهاء نما قد 

يكون سببا في إنهاء المضاربة» ومن هذه 

العوارض: 

أ الجنون: 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا 

اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإنه ييطل 

ا 

(1) المدونة ه/ ٠۳١١_۱۲۸‏ 


هع بدائع الصنائع 5 طش ونهاية المحتاج /٥‏ ۴۷ وكشاف 
القناع ۳/ o‏ 
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ب - الإغماء: 

-- نص الشافعية على أن الإغماء سيب 
تنفسخ به المضاربة» فقالوا: إذا أغمي على أحد 
طرفي عقد المضاربة انة نفسخ العقد كما ينة بنفسخ 


“لا - نص الحنفية والحنابلة على أن المضاربة 
تبطل بالحجر يطرا على أحد العاقدين. 

وقال الحتائلة: إذا توسوس الحد الساقدين 
في المضاربة بحيث لا يحسن التصرف 
انفسخت المضارية» لأنه عقد جائز من الطرفين 
فبطل بذلك كالوكالة””". 
ثالثا: فسخ المضاربة: 
۴ - فسخ المضاربة يكون من العاقدين 
بإرادتهماء أو من أحدهما بإرادته المنفردة. 

ويحصل الفسخ بقول: فسخت المضاربة أو 
رفعتها أو أبطلتهاء أو بقول المالك للعامل: لا 
تتصرف بعد هذا.. ونحو ذلك» وقد يحدث 
بالفعل كاسترجاع رب المال رأس مال 
المضاربة كله.. وغير ذلك. 

وعقد المضاربة من العقود الجائزة غير 


اللازمة» والأصل فيه أنه يجوز لكل من رب 


۳٠۹/۲ مغني المحتاج‎ )١( 
٠۲۲ / الدر المختار 4/ 489» وكشاف القناع‎ )۲( 


seen روم وو و ووه ووو وو م و وهر وو ووو وميه‎ ESD 


المال والمضارب فسخ العقد بإرادته المنفردة متى 
شاء» وعلى هذا اتفق الفقهاء فى الجملة. غير 
أنهم اختلفوا بعد ذلك: 


فقال الشافعية والحنابلة: لكل من العاقدين ٠‏ 


فسخ عقد المضاربة متى شاء دون اشتراط علم 
الآخر وكون رأس الال ناضا. 


وقال الحنفية: لكل من رب المال والمضارب . 


الفسخ بشرط علم صاحبه وكون رأس المال 

وقال المالكية: حق كل منهما في الفسخ 
مقيد بكونه قبل شراء السلع بالمال7" , 

ولهم في ذلك وغيره تفصيل. 

قال المالكية: إذا نهى رب المال المضارب عن 
العمل بماله قبل العمل انحل عقد المضاربة 
ويصير المال كالوديعة» فإذا عمل بعد ذلك فله 
الربح وحده وعليه الخسرء وليس لرب المال عليه 
اران ال 

وقال الحنفية: لو نهى رب المال المضارب عن 
التصرف ورأس المال عروض وقت النهي لم 
يصح نهيه» أي ولا ينعزل بهذا النهيء وله أن 
يبيع العروض لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم 
والدنانير ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ 


)١(‏ بدائع الصنائع .٠١9/5‏ والشرح الصغير ؟/ ٠۷٠١‏ ومغني 
المحتاج ۲ والمغتي ه/مء 
(۲) الشرح الصغير ۷۹۷/۳ 
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إبطالا لحقه في التصرف فلا يملك ذلك» وإن 
كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ 


الدراهم إلى دنانير والدنانير إلى دراهم 
استحسانا ‏ أي لتوافق جنس رأس المال ‏ لأن 
ذلك لايعد بيعًا_أى للعين ‏ لاتحادهما فى 
الشئئة 9 . 
المضاربة إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو 
راغب» ولا يشتري لارتفاع عقد المضاربة مع 
انتفاء حظه فيه. 

ويلزم العامل استيفاء دين مال المضاربة إذا 
فسخ أحدهماء أو فسخاء أو انفسخ العقد» لأن 
الدين ناقص وقد أخذ العامل من المالك ملكا 
تاما فليرد كما أخذ» سواء أكان في المال ربح أم 
له ولو رضي بقبول الحوالة جاز. 

ويلزم العامل أيضا تنضيض رأس الال إن 
كان عند الفسخ عرضا وطلب المالك تنضيضه. 
سواء أكان في المال ربح آم لا”"". 

وقال الحنابلة: إذا انفسخت المضاربة والمال 
ناض لا ربح فيه أخذه ربه» وإن كان فيه ربح 
قسماه على ما شرطاه» وإن انفسخت والمال 


)١(‏ بدائع الصنائع °4 7 وحاشية ابن عابدين 
23/5 
() مغني المحتاج ۳۱۹/۲» ٠۲۰‏ 
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عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جازء لأن الحق 
لهما لا يعدوهما. 

وإن طلب العامل البيع وأبى رب الال - وقد 
ظهر في المال ربح - أجبر رب المال على البيع» 
لأن حق العامل في الربح ولا يظهر إلا بالبيع» 
وإن لم يظهر ربح لم يجبر. 

وإن انفسخت المضاربة والمال دين لزم 
العامل تقاضيه» سواء ظهر في المال ربح أو لم 
بظھ . 


رابعا: تلف رأس مال المضاربة: 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المضاربة تنفسخ 
بتلف مال المضاربة الذي تسلمه المضارب ولم 
يحركه بعد للمضاربة بالشراء» وذلك لأن المال 
الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك 
وزال.. وهذا إذا تلف المال كله. أما إذا تلف 
بعض المال في هذه الحالة فإن المضاربة تنفسخ 
بقدر ما تلف من رأس المال ويظل باقيه على 
المضاربة. 

وقالوا: إذا هلك مال المضاربة كله بعد 
تحريكه في عمليات البيع والشراء للمضاربة 
ارتفع عقد المضاربة وانفسخ.. وذلك في 
الجملة» وإذا هلك بعض مال المضاربة بعد 
العمل فيها ارتفعت المضاربة بقدر ما تلف أو 
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هلك؛ ويكون رأس مالها ما بقي بعد الهلاك.. 
وذلك عند بعض الفقهاء وفي أحوال ذكروها. 

قال الكاساني: تبطل المضاربة بهلاك مال 
المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئًا 
في قول أصحابناء لأنه تعين لعقد المضاربة 
بالقبض فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة» وكذا 
لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره 
فاستهلكه. فإن أخذ مثله من الذي استهلكه 
كان له أن يشتري به على المضاربة.. كذا روى 
الحسن عن أبي حنيفة لأنه أخذ عوض رأس 
الملل فكان أخذ عوضه بمنزلة أخذ ثمنه فيكون 
على المضاربة» وروی ابن رستم عن محمد أنه 
لو أقرضها المضارب رجلا فإن رجع إليه 
الدراهم بعينها رجعت على المضاربة؛ لأنه وإن 
تعدى يضمن لكن زال التعدى فيزول الضمان 
المتعلق به. وإن أخذ مثلها لم يرجع في 
المضاربة» لأن الضمان قد استقر بهلاك العين» 
وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان. 

هذا إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري 
المضاوف :شيعا 

فإن هلك بعد الشراء بأن كان مال المضاربة 
ألفا فاشترى بها سلعة ولم ينقد المضارب 
الشمن للبائع حتى هلكت الآلف,. فقد قال 
أصحابنا: السلعة على المضاربة ويرجع على 
رب المال بالألف فيسلمها إلى البائع» وكذلك 


إن هلكت الثانية التي قبض يرجع بمشلها على 
رب المال» وكذلك سبيل الثالثة والرابعة وما 
بعد ذلك أبدا حتى يسلم إلى البائع» ويكون ما 
دفعه أولاً رب المال وما غرم كله من رأس 
المال» لأن المضارب متصرف لرب المال فيرجع 
ما لحقه من الضمان بتصرفه له كالوكيل» غير 
أن الفرق بين الوكيل والمضارب: أن الوكيل إذا 
هلك الثمن في يده فرجع بمثله إلى الموكل ثم 
هلك الثاني لم پر جع على الموكل» والمضارب 
يرجع في كل مر 

وقال المالكية: إن تلف جميع مال المضاربة 
من يد العامل انفسخ العقد» وإن تلف بعض 
المال انفسخت فيما تلف وظلت قائمة فيما 

وقالوا: إن تلف كل المال أو بعضه فلرب 
المال دفع خلف ما تلف إلى العامل ليتجر به- 
إن أراد رب المال ذلك» ولا جبر عليه فيه قبل 
العمل أو بعده ‏ ويلزم العامل قبول الخلف إن 
كان بعض المال هو ما تلف وكان تلفه بعد 
العمل لا قبله. لأن لكل منهما الفسخ قبل 
العمل. أما إن تلف جميع مال المضاربة من يد 
العامل؛ وأراد رب المال الخلف فإن العامل لا 
يلزمه قبول الخلف لانفساخ المضاربة وانقطاع 
المعاملة بينهما. وحيث كان لا يلزم رب المال 
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الخلف واشترى العامل سلعة للمضاربة فذهب 
ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى 
رب المال الخلف لزمت السلعة العامل» فإن لم 
يكن له مال بيعت وربحها له وخسرها عليه. 
والمشهور عند المالكية أنه لا يجبر التالف 
بربح الخلف» سواء كان التالف كل المال أو 
بعضه كما قال اللخمي» ونحوه لابن عرفة عن 
التونسيء وقال بعضهم: إذا تلف البعض 
وأخلفه ربه فإنه يجبر تلف الأول بربح الثاني. 
وقالوا: لو جنى رب المال أو العامل على 
بعض مال القراض» أو أخذ أحدهما منه شيئا 
قرضا فكأجنبي» فيتبع الآخذ والجاني با أخذه 
أو أتلفه بجنايته» ولا يجبر ذلك بالربح لأن 
الربح إنما يجبر الخسر والتلف» وأما الجناية 
والأخذ منه قرضا فلا يحبران به» لأن الجاني 
يتبع بما جنى عليه والآخذ قرضا يتبع بما أخذه 
ورأس المال هو الباقي بعد الأخذ والجناية 
والربح له خاصة» لأن رأس المال والربح إنما هو 
له» ولا يعقل ربح للمأخوذ مع أنه لم يحرك» 
ولأن رب المال إن كان هو الجاني فقد رضي بأن 
الباقي بعد الجناية هو رأس المال وفسخ عقد 
المضاربة فيما أخذه» وإن كان العامل اتبع به في 
ذمته كالأجنبي ولا ربح لما في الذمة» ولا فرق 
في الجناية أو الأخذ بين أن يكونا قبل العمل أو 
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بعده» قال الدسوقي : أي في کون راس المال 


هو الباقي» لاحر ذلك بالربح ويتبع الآخذ 
ما أخذه والجاني بماجنى عليه وهذا هو 
ا 

وقال الشافعية في الأصح: لو تلف بعض 
مال المضاربة بآفة سماوية كحرق وغرق أو 
بغصب أو سرقة» وتعذر أخذه أو أخذ بدله بعد 
تصرف العامل فيه بالبيع والشراء.. فهو 
محسوب من الربح لأنه نقص حصل فأشبه 
نقص العيب والمرض 

وفي مقابل الأصح: لا يحسب من الربح» 
لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته 
بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من 
نفس المال» بخلاف المرض والعيب. 

وإن تلف بماذكر قبل تصرفه فيه ببيع أو 
شراء فيحسب ما تلف من رأس المال لا من 
الربح في الأصح» لن العقد لم يتأكد بالعمل» 
والثاني: من الربح لأنه بقبض العامل صار مال 
مضاربة. 

ولب و لت ل الغتارية كله انميت 
المضاربة» سواء أتلف بآفة سماوية أم بإتلاف 
المالك أم العامل أم أجنبي» لكن يستقر نصيب 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠۲۸/۳‏ - ۲۹ وشرح 
الزرقاني وحاشية البناني ۲/٦‏ -575,» وبلغة السالك 
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العامل من الربح في حالة إتلاف المالك» وتبقى 
المضاربة في البدل إن أخذه في حالة إتلاف 
اا 

ول ا ع ات ن ا ساك 
المضاربة قبل تصرف العامل فيه انفسخت 
المضاربة في التالف» وكان رأس المال هو الباقي 
خاصة» لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف 
أشبه التالف قبل القبض» وفارق ما بعد 
التصرف لأنه دار في التجارة. 

وإن تلف الال قبل التصرف ثم اشتر 
الملضارب سلعة في ذمته للمضاربة فهي له 
وثمنها عليه» سواء علم تلف المال قبل نقد 
الثمن أو جهله. لأنه اشتراها في ذمته ولیست 
مو 'المضنارية لاتفساحها الت فا خت يه 
ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غير 
والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز إلا أن 
يجبره رب المال فيكون له. 

وإن تلف مال المضاربة بعد الشراء قبل نقد 
الثمن» بأن اشترى للمضاربة سلعة في ذمته ثم 
تلف سال المضاربة قبل إقباضه» أو تلف مال 
المضاربة والسلعة» فالمضاربة باقية بحالهاء لأن 
الموجب هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا 
قبله» والشمن على رب المال لأن حقوق العقد 


)١(‏ مغني المحتاج ۱14/۲ ونهاية المحتاج لشف 
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متعلقة به كالموكل» ويصير رأس امال الثمن 
دون التالف لفواته» ولصاحب السلعة مطالبة 
كل منهما بالشمن لبقاء الإذن من رب الال 
ولباشرة العامل» فإن غرمه رب المال لم يرجع 
على أحد. لأن حقوق العقد متعلقة به ويرجع 
لقنل | Nol‏ 


خامسا: استرداد رب المال رأس مال 
المضاربة: 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استرداد 
رب المال رأس مال المضاربة كله تنفسخ به 
المضاربة لعدم وجود المال الذي تقوم عليه 
المضاربة» وأن استرداده بعض رأس الال تنفسخ 
به المضاربة فيما استرد وتظل قائمة فيما سواه. 
قال الحصكفي: إن أخذ المالك المال بغير أمر 
المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس 
المال نقدا لأنه عامل لنفسه» وإن صار عرضا لا 
تبطل لأن النقض الصريح لها لا يعمل حينئذ 
فهذا أولى» ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد 
بطلت» لأنه عامل لنفسه» وقال ابن عابدين نقلاً 
عن البحر: لو باع رب المال العروض بنقد ثم 
شترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح 
العروض الأولى لا الثانية» لأنه لما باع العروض 
وصار الال نقدافي يده كان ذلك نقضا 


٥۱۸/۳ كشاف القناع‎ )١( 
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للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنقسه» فلو 
باع العروض بعروض مثلها أو مكيل أو 
موزون وربح كان بينهما على ما شرطا”"". ش 

وفصل الشافعية وقالوا: ترتفع المضاربة 
باسترجاع المالك رأس المال كله من المضارب» 
ولو استرد المالك بعض الال قبل ظهور ربح 
وخسران فيه رجع رأس المال إلى الباقي بعد 
الملستردء لأنه لم يترك في يد المضارب غيره 
فصار كما لو اقتصر فى الابتداء على إعطائه 
له» رايخك المنازية فما اة 

وإن استرد المالك بعض رأس الال بغير 
رضا العامل بعد ظهور الربح فالمسترد منه 
شائع: ربحا ورأس مال على النسبة الحاصلة 
من جملة الربح ورأس الالء لأنه غير نميزء 
ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح 
فلا ينفذ تصرف المالك فيه ولا يسقط بخسر 
وقع بعده» مثاله: رأس المال مائة من الدراهم 
والربح عشرون واسترد المالك عشرين» فالربح 
سدس جميع المال وهو مشترك بينهماء فيكون 
المسترد وهو العشرون سدسه من الربح ثلاثة 
دراهم وثلثء فيستقر للعامل المشروط منه - 
وهو درهم وثلثان إن شرط نصف الربح - 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4/ ٤۹١‏ والخرشي 23١8/5‏ 
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وباقيه من رأس المال» فيعود رأس المال إلى 
ثلاثة وثمانين وثلث» فلو عاد ما في يد العامل 
إلى ثمانين لم تسقط حصة العامل بل يأخذ 
منها ‏ أي من الثمانين ‏ درهما وثلثي الدرهم 
ويرد الباقي» واستقلال العامل بأخذ حصته - 
وهو ما استشكل عليه الإسنوي تبعا لابن 
الرفعة ‏ لأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم 
للام فيه مك عامل عن الاستقاذل 
بأخذ مثله ليحصل التكافق بينهما. 

والحكم كذلك لو استرد المالك بعض رأس 
الملل بعد ظهور الربح برضا العامل وصرحا 
بالإشاعة أو أطلقا. 

وإن كان الاسترداد في المثال السابق برضا 
العامل» وقصد هو والمالك الأخذ من رأس 
الملل اختص به أو من الربح اختص به» وحينئذ 
يملك العامل بمافى يده قدر حصته على 
الإشاعة.. قال الشبراملسى: وينبغى أن يكون 
له الاستقلال بأخذه ما في يده وإن لم ضا 
شيئا حمل على الإشاعة؛ ونصيب العامل 
قرض للمالك لاهبة.. كما رجحه في المطلب 
وفقله الإسنوي وأقره. . 

وان اسكرد التالك يعض رين الخال بعد 
ظهور الخسران.. فالخسرانٍ موزع على المسترد 
والباقي بعده. وحينئذ فلا يلزم جبر حصة 
املسترد وهو عشرون لو ربح المال بعد ذلك 
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مثاله: رأس المال مائة والخسران عشرون» ثم 
استرد المالك عشرين» فربع العشرين التي هي 
جميع الخسران حصة المسترد منها خمسة» فكأن 
المالك استرد خمسة وعشرين» ويعود رأس 
كال ا بسكا مدر وبع بحم تين 
كران إن حفن و ر نا ذلك 


شيعا قشم بينهما على حسب ما اشرطاة”1. 


سادسا: ردة رب المال أو المضارب: 

۷ - قال الحنفية: لو ارتد رب المال فباع 
المضارب واشترى بالمال بعد الردة فذلك كله 
ودر نع كى كول الى ا رجه إلى 
الإسلام بعد ذلك نفذ كله والتحقت ردته 
بالعدم في جميع أحكام المضاربة وكأنه لم يرتد 
صلا وكذلك إن لحق بدار الحرب ثم عاد 
مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب ‏ على 
الرواية التي تشترط حكم الحاكم بلحاقه 
للحكم بموته وصيرورة أمواله ميراثا لورثته - 
فإن مات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب 
وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم 


. ارتد» على أصل أبى حنيفة أن ملك المرتد 


باللحاق يزول ملكه من وقت الردة إلى ورثته» 


)١(‏ روضة الطالبين /١‏ ١٤٠1ء‏ ونهاية المحتاح ه//1 277 ومغ 
0 4 رمعي 
أ لمحتاج ست نا 


ويصير كأنه مات في ذلك الوقت فيبطل 
تصرف المضارب بأمره لبطلان أهلية الآمرء 
ويصير كأنه تصرف في ملك الورثة» فإن كان 
رأس المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه 
ثم اشترى بعد ذلك فالمشترى وربحه يكون له 
لأنه زال ملك رب المال عن المال فينعزل 
المضارب عن المضاربة» فصار متصرفا في ملك 
الورثة بغير أمرهم» وإن كان صار رأس المال 
متاعا فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز حتى 
ينض رأس المال» لأنه في هذه الحالة لا ينعزل 
بالعزل والنهي ولا بموت رب المال فكذلك 
ردته» فإن حصل في يد المضارب دنانير ورأس 
امال دراهم أو العكس فالقياس أن لا يجوز له 
التصرف» لأن الذي حصل فى يده من جنس 
ا الال م لاعامهما فى اة فر 
كأن عن المال قائم في يده إلا أنهم استحسنوا 
فقالوا: إن باعه بجنس رأس المال جازء لأن 
على المضارب أن يرد مثل رأس المال فكان له 
أن يبيع ما في يده كالعروض. 

وأما على أصل أبى يوسف ومحمد فالردة 
قاح فى ملت الد جوز رت 
المضارب بعد ردة رب ال مال كما يجوز تصرف 
رب الال بنفسه عندهماء فإن مات رب الال أو 
قتل كان موته كموت المسلم في بطلان عقد 


المضاربة» وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم 


- ۹۸ - 


بلحاقه» لأن ذلك بمنزلة الموت بدليل أن ماله 
يصير ميراثا لورثته فبطل أمره في المال. 

وإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتده 
فالمضاربة على حالها في قولهم جميعاء لأن 
وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه 
ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه بل الملك 
لرب المال ولم توجد منه الردة فبقيت المضاربة» 
إلا أنه لا عهدة على المضارب وإنما العهدة على 
رب المال.. في قياس قول أبي حنيفة. لأن 
العهدة تلزم بسبب المال فتكون على رب المال» 
فأما على قولهما فالعهدة عليه» لأن تصرفه 
كتصرف المسلم. 

وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت 
المضاربة لأن موته فى الردة كموته قبل الردة» 
وكذا إذا لحق بدار ري وقضى بلحاقه» لأن 
ردته مع اللحاق والحكم به بمنزلة موته في 
بطلان تصرفه» فإن لحق بدار الحرب بعد ردته 
فباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فجميع ما 
اشترى وباع في دار الحرب يكون له ولا ضمان 
عليه في شيء» لأنه لما لحق بدار الحرب صار 
كالحر 7 إذا ا لى على مال إنسان ولحق بدار 
ارت ا جل فنا المرتد. 

وارتداد المرأة وعدم ارتدادها سواء في 
قولهم جميعاء كان المال لها أو كانت هي 


ى« 


ضار ۷ مضارة مضامين» ت مضطر 


SOOUIDBCOUUDESBBREBERBDODDDNRORONOLODLSLLDLDEDOCDPCECVDODOCDOODLSLLLLDDSEDIDCLSOSTOLLOVDCSELCLCLOCSEOTLROOLESS 


مضاربة» لأن ردتها لا تؤثر في ملكها إلا أن 

موت فتبطل المضاربة كما لو مانت ت قبل الردة 

أو الحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها لآأن ذلك و ريت 
بمنزلة الموت 17" . 0 


انظر: ضرر 


انظر: بيع منهي عنه» غرر 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/5١1-1١1ء‏ والدر المختار ورد المحتار 
A4 /64‏ 
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١‏ المضغة في اللغة: القطعة من اللحم قدر ما 


: مضخ‎ e 
قال الله کک کک ترف‎ ٠ 


2> ص ور م > 


: 0 نم u‏ مضغة ثم ا 
و 274 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة: 
العلقة: 
۲ -العلقة في اللغة: قطعة 
0 
متكونة من المني 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
والصلة أن المضغة طور من أطوار الحنين 


من الدم الحامد 


)١(‏ المصباح المنير» والصحاح» والنهاية في غريب الحديث 
والآثار ٩۸ /٤‏ 

(۲) سورة الحج/ © 

(۳) المصباح المنير» وتفسير روح المعاني 17/ 211١7‏ وتفسير 
القرطبى ٦ /١١‏ 


EES 


مر رچ ص صر 


العلقة. قال الله تعالى وقد لاا لاضن 

ر e‏ ا 1 
من سلون ‌طين س م عة نطقة فقرار 
ر ر صو فط ل م ر م ص کک ص ص ور ر 


كنج ل خاشاالطقة علقة فخلفتاالعلقة 


حل © ص 


وا مضكة حلفت 7 کک 


4 A 
ا‎ 

النطفة: 

۳ - النطفة لغة: ماء الرجل والمرأة» وجمعها 
نملف ٠‏ وفي التنزيل: ‏ ويك تطْعَُينْمِي 
و 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. والصلة أن النطفة مرحلة من مراحل 
الجنين تسبق العلقة والمضغة. ٠‏ 


الجنين: 
4 - الجنين في اللغة: كل مستور وأجنته 
الحامل سترته» والجنين وصف له مادام في 
1 

والصلة أن الجنين يكون بعد مرحلة 
المضغة. 


١4-1١١ المؤمنون‎ ةروس-)١(‎ 

(؟) المصباح المنير» وتفسير روح المعاني /١۷‏ ۱۹ 
(۳) سورة القيامة/ /الا 

(4) المصباح المنير. 


الأحكام المتعلقة بالمضغة: 
حكمها من حيث الطهارة والنجاسة: 


6 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة إلى أن 
المضغة نجسةء لأنها دم والدم نجسر7". 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
الوجه الآخر وابن الهمام من الحنفية إلى أن 
المضغة ليست بنجس بل طاهرة لأن المضغة 
أصل حيوان طاهر كالمني'"". 


عقوبة الجناية على المضغة: 
؟ ‏ اختلف الفقهاء فيما يجب بالجناية على 
امرأة حامل إذا ألقت مضغة. 

فقال الحنفية: لو ألقت مضغة ولم يتبين 
شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه 
مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه 
e,‏ 

وقال المالكية: إذا ألقت المرأة مضغة 
بضرب أو تخويف أو شم ربح ففيه عشر دية 
أمه أو غرة» والتخيير بين العشر والغرة للجاني 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7٠١8 /١‏ ط. بولاق» والبحر الرائق 
9201 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /١‏ 
۸ والكافي /١‏ ۸۸ وبلغة السالك ۲٠١ /١‏ 

(؟) مغني المحتاج 0 والقليوبي وعميرة ۷١/١‏ وحاشية 
ابن عابدين ۲۰۸/۱ 

(۳) حاشية ابن عابدین /٩‏ ۳۷۸ ۳۷۹ 


لا لمستحقهاء وهذا الواجب على التخيير إنغا 
هو في جنين الحرة» أما جنين الأمة فيتعين فيه 
النقد. 

وقال الشافعية: إن ضرب بطن امرأة 
فألقت مضغة لم تظهر فيها صورة الآدمي 
فشهد أربع نسوة أن فيها صورة الآدمي 
وجبت فيها الغرة لأنهن يدركن من ذلك ما 
لا يدرك غيرهن. 

قال النووي: ويكفي الظهور في طرف ولا 
يشترط في كل الأطراف. ولو لم يظهر شيء 
من ذلك فشهد القوابل أن فيه صورة خفية 
يختص بمعرفتها أهل الخبرة وجبت الغرة 
أيضاء وإن قلن: ليس فيه صورة خفية لكنه 
أصل آدمي ولو بقي لتصور لم تجب الغرة 
على المذهب» وإن شككن هل هو أصل 


آدمي لم تجب قطعا”". 


وقال الحنابلة: وإن ألقت مضغة فشهد 
نقنات من القواب1 31 تامور حي ننه 
غرة» وإن شهدت أنه مبتداً خلق آدمي لو بقي 
تصور ففيه وجهان: أصحهما لا شيء فيه 
لأنه لم يتصور فلم يجب فيه كالعلقة» ولأن 
الأصل براءة الذمة فلا تشغلها بالشك. 

والثاني: فيه غرة لأنه مبتدأ خلق آدمي 


(۱) حاشية الدسوقى ۲۹۸/٤‏ 
(؟) روضة الطالبين 9/ ۳۷۰ 


5 


و أو له واه ه هافو فخ مع وافامهاع اواو اها الما يه وا وم نواه 6 وفع عع ع هه« 


أثر إسقاط المضغة في انقضاء العدة : 
۷- اختلف الفقهاء في انقضاء العدة بإسقاط 
المرأة الحامل مضغة. 
فذهب الجمهور إلى أنه تنقضي العدة 
بإسقاط مضغة فيها شيء من خلق الآدمي ولو 
صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل. 
وذهب المالكية إلى أن إسقاط العلقة فما 
فوقها من المضغة أو غيرها تنقضي به العدة. 
والتفصيل في مصطلح (عدة ف ۲۲). 
أثر إسقاط المضغة في وقوع الطلاق المعلق 
وفي النفاس: 
۸ - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: المضغة 
التي ليست فيها صورة آدمي لا يقع الطلاق 
المعلق بها لأنه لم يشبت أنه ولد بالمشاهدة ولا 
بالبينةء فإن كانت فيها صورة آدمي أو بها 
صورة آدمي ولو خفية وشهدت الثقات بها 
من القوابل بأنها لو بقيت لتصور ولتخلق 
فإنها يقع الطلاق المعلق على الولادة» ويعد 
المالكية المضغة حملا فيقع فيها الطلاق 


۸*۲ /۷ المغني‎ )١( 


لمعت . | | 
أا قرها ف الشات فل اة 
والحنابلة إذا اتنقطت الثراة نة ل يظهر 
شيء من خلقه فإن المرأة لا تصير به نفساء. 
:ودعب التتاففية وهو العتمد عند المالكية: 
إلى اعتبارها نفساء ولو بإلقاء مضغة هي 
أصل آدمي أو بإلقاء علقة. ' 
والتفصيل في مصطاح (إجهاض ف 


.{۷ 


2/5 روضة الطالبين 5/4/ا"اء والقليوبي وعميرة‎ )١( 
۲۰/۱ وحاشية ابن عابدين‎ 28/١7 وتفسير القرطبي‎ 


1-دالشفضة فى اللغة؟ الريك وة 
مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا 
في الفم وتحريكه. 
يقال: مضمضت الماء في فمي: إذا حركته 
بالإدارة فيه» وتمضمضت فى وضوئى: إذا 
عرقت الام ی 

واصطلاحا قال الدردير والنووي: أن يجعل 
الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه.أي بطر 

وقال أبن عابدين: استيعاب الماء جصسيع 
50-6 ۳( 

وعرفهاابن قدامة بأنها: إدارة الماء في 
(O0.‏ 
الهم 


ويؤخذ من هذه التعاريف أن الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب». والمصباح المنير» ومختار الصحاح. والمعجم 
الوسيط. 

(۲) حاشية الدسوقي 4۷/١‏ والمجموع ٠١١/١‏ 

(9) حاشية ابن عابدين ۷۹/۱ ط. . بولاق» ومراقي الفلاح 
بحاشية الطحطاوي ص۳۸ 

() المغني١/‏ ١۲ط‏ . مكتبة أبن تيمية 


SNe 


متفقون على أن المضمضمة إدخال الماء إلى 
الفم» واختلفوا في إدارة الماء في الفم ومجه. 
وا یر ا 
والأفضل عندهم فعلهما. 
واب اال اف راطهة و ركف 


د 

الحكم التكليفي: 

حادس ا د سي 
ثلاثة ثلاثة أقوال: 


قال المالكية والشافعية وأحمد فى رواية: 
إن لسسع و وبه 
قال الحسن البصري والزهري والحكم وحماد 
وقتادة ويحيى الأنصاري والأوزاعي والليث.» 
لقوله تعلى:«بايالزيب ءاثر ا 
A‏ #اغيلوا E E‏ 
ألمرافق4" فالوجه عند العرب: ما 
حصلت به المواجهة؛ وداخل الفم ليس من 
الوجه. ولأن النبى عم قال: «عشر من 
الفطرة» وذكر 2 «المضمضة 
والاستنشاق»”"» والفطرة سنةء وذكرهما من 


الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء. 


. المراجع السابقة‎ )١( 
" سورة المائدة/‎ )۲( 
حديث: اعشر من الفطرة...»‎ )۳( 
أخرجه الترمذي (۱/ ۲۲۲۳) من حديث عائشة شه‎ 


ولقوله ميلم للأعرابي: «توضا كما أمرك 
ا .قال النووى: هذا الحديث من أحسن 
الأدلة» لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات 
فلم ب يحسنهاء فعلم النبي يك حيعذ أنه لا 
يعرف الصلاة التى تفعل بحضرة الناس 
وتشاهد أعمالهاء قعلّمه واجباتها وواجبات 
الوضوء» فقال النبي ي : «توضاً كما أمرك 
الله»» ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لثئلا 
يكثر عليه فلا يضبطهاء فلو كانت المضمضة 
واجبةً لعلّمه إياهاء فإنه نما يخفى» لا سيما فى 
حق هذا الرجل الذى خفيت عليه الصلاة التى 
عادو كالمو ل i‏ 
' ويرى الحنفية وأحمد في رواية أخرى أن 
الضمضة واجبة فى الغفسل» وسنة فى 
الواجب فى باب الوضوء غسل الأعضاء 
الثلاثة ومسح الرأس» وداخل الفم ليس من 
جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهر» وكذا 
الوجه» لأنه اسم لما يواجه به الإنسان عادة» 
والفم لا يواجه به بكل حال فلا يجب غسله. 
وأما وجوب المضمضة فى الغسل فلآن 


)١(‏ حديث: اتوضأ كما أمرك الله؛». 
أخرجه الترمذي )1١7/1(‏ من حديث رفاعة بن رافع؛ 
وقال: حديث حسن. 

© حا ية اليس | لالاى ورا ا انان 
والجموع ۳٣٩۱‏ والمغني لابن قدامة ۱۱۸/۱ 


ات 


الؤاضي فقا تظوسكر لسن لوال 


ا ررم ر سه سے 0 
#وإن كنحم ج بافاطه روأ ٠‏ .أي طهروا 


أبداتكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير 
حرج» ظاهراً كان أو باطناً» وما يؤكد وجوب 
المضمضة والاستنشاق قوله يدم : «إن تحت 
كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة» » وقالوا: في الأنف شعر وفي الفم 
39 

وقال الحنابلة في المشهور وابن المبارك وابن 
أبي ليلى وإسحاق وعطاء: إن الضمضة 
والاستنشاق واجبة في الطهارتين أي الغسل 
والوضوؤءالما روت غناتشة اة أن رسول الله 
رم قال: «المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء الذي لا بد ا ولان كل شخ 
وصف وضوء رسول الله زم مستقصياً 


3 


ذكر أنه قضمض واستنشق» ومداومته عليهما 
تدل على وجوبهماء لأن فعله يصلح أن 
يكون بياناً وتفصيلاً للوضوء المأمور به في 


" / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) حديث: « تحت كل شعر جنابة...٠‏ 
اخ رجه أبو داود(۱/ ۱۷۲) من حديث أبي هريرة» ثم ذ کر 
أن فى إسناده راوياً ضعيفاً. 

() بدائع الصنائع ١/١‏ 7ط دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان» 
ومراقي الفلاح ص۳۲٠‏ والمغني لابن قدامة١/١١١ط.‏ 
الرياض. 
منها 
أخرجه الدارقطنى )۸٤ /١(‏ من حديث عائشة» وصوب 
الدارقطنى إرساله. 


كيفية المضمضة: 
۳ - قال المالكية والشافعية والحنابلة: يستحب 
أن يتمضمض ويستنشق بيمناه» لما ورد عن 
عثمان نویه أنه دعا بوضوء فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه فى الإناء 
نمضمض واستشر ثم غسل وجهه ثلاث 
مرات ... ثم قال : قال رسول الله مويك : 
«من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
5 وعن على نته: «أنه أدخل يده 
لبم فى الإناء نملا نمه تقش 
واستنشق واستنثر بيده اليسرى» ففعل ذلك 
د © 

وقال الحنفية: المضمضة والاستنشاق 
باليمين سنة» لما روي عن الحسن بن علي شغ 
أنه استنشر بيمينه» و ا 
السنة» فقال الحسن فإشته: كيف أجهل والسنة 
خرجت من بيوتناء أما علمت أن النبي ايم 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١87/1١9-1١١ط.‏ الرياض» والجموع 
1/1 

(۲) حديث: «عثمان أنه دعا بوضوء». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۱ ) ومسلم ٠١ 4/١(‏ 
3١6‏ واللفظ 

(۳) أثر على: «أنه أدخل يده اليمنى في الإناء نتمضمض 
واستشن. ...» أخرجه البيهقي .)48/١(‏ 


قال: «اليمين للوجه» واليسار ل 


N لاف« الضمسةه‎ j 
والاستنشاق باليسارء لأن الفم مطهرة‎ 
والأنف مقذرة» واليمين للأطهار» واليسار‎ 
للأقذار‎ 
قال الحنفية والمالكية: إن السنة في‎ ٤ 
المضمضة والاستنشاق الفصل بينهما بأن يتم‎ 
كل منهما ثلاث غرفات» أي أن تتم‎ 
المضمضة بثلاث والاستنشاق بثلاث» لأن‎ 
الذين حكوا وضوء رسول الله ميم أخذوا‎ 
لكل واحد منهما ماء جديداً؛ ولأنهما عضوان‎ 
منفردان فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة‎ 
. 7 كسائر الأعضاء‎ 
وقال الشافعية في الأصح والحنابلة: إن‎ 
اة والاستفاق :سان فسن عقن‎ 
واحدة يجمع بينهماء قال الآثرم: سمعت أبا‎ 
ا‎ 
والاستنشاق بغرفة واحدة» أو كل واحدة‎ 
مهما على خدة؟ قال :“بغرفة واحدة :وذلك‎ 


)١(‏ حديث: «أن الحسن بن على استنثر بيمينها. 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع )3١/١1(‏ ولم يعزه إلى 
أي مصدرء ولم نهتد لمن أخرجه. 

(۲) بدائع الصنائع 7١/١‏ وحاشية الدسوقي ٠۷/١‏ 
والمجموع 01/۱ والمغني لل ال 

(۳) بدائع الصنائع 7١/١‏ وحاشية الدسوقي مع الدردير 
۱/. 


١٠١62 


لحديث عثمان وعلي نغ . 
قال البويطي من الشافعية وابن قدامة من 
الحنابلة: إن أفرد المضمضة بثلاث غرفات» 
والاستنشاق بثلاث جاز» لأنه روي في حديث 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي 
عر : «أنه فصل بين الملضخمضة 
والاستنشاق» لأن الفصل أبلغ في النظافة 
فكأن أولى بالغسل. 
ثم اختلف الشافعية في الأفضلية» فقالوا: 
إن فيها طريقين» الصحيح: أن فيها قولين: 
. أظهرهما: الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
أفضل. والثاني: الجمع بينهما أفضل”". 


الترتيب بين المضمضة وغيرها: 
ه - قال الحنفية والمالكية: الترتيب بين 
المضمضة والاستنشاق سنة» وهو تقديم 
المضمضة على الاستنشاق. لأن النبى عم 
كان يواظب على التقديم”". 

وقال الحنابلة وهو وجه عند الشافعية: لد 
يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه» 
. (1) حديث: أن النبي بم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق». 


أخرجه أبو داود )95/1١(‏ 
(۲) المجموع ١۸/١‏ وروضة الطالبين ٥۸/١‏ والمغني 


1۰/۱ 
۰٨/۱ 


اللا ل ا ل ل ل 000 


لأن الأنف والفم من أجزائه. ولكن مسن 
المستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه» لأن كل 
من وصف وضوء رسول الله ایم ذكر أنه 
بدأ بهما إلا شيئا نادراً. 
وقال النووي: اتفق أصحابنا على أن 1 
المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع 
أو فصل بغرفة أو بغرنات» وفي هذا التقديم 
وجهان» حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد 
الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون» 
أصحهما أنه شرط وهو المعتمد فلا يحسب 
الاستنشاق إلا بعد المضمضة. لأنهما عضوان 
مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه 
۵( 
واليد ‏ . 


> - أماالترتيب بين المضمضة وسائر 
الأعضاء غير الوجه فعلى روايتين عند 
الحنابلة: ش ١‏ 
إحداهما: يجب وهو ظاهر كلام الخرقي 
لأنها من الوجه فوجب غسلها قبل غسل 
اليدين للآية وقياساً على سائر أجزائه. 
والثانية: لا يجب» بل لو تركها في وضوئه 
وصلى تمضمض وأعاد الصلاة ولم يعد 
الوضوءء لما روى المقدام بن معد 


)١(‏ الجموع ۳/1 والقليوبى وعميرة /١‏ “اه والقوانين 
الفقهية ص٠٠‏ والمغني ١77/١‏ 1 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا 


يكرب ناته : «أنى رسول الله ام بوضوء 
فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم 
غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم قضمض واستنشق تضق 
Sh‏ 1 

وباطنهما» ٠‏ ولأن وجوبها بغير القرآن» وإنما 
وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة لآن في 
الآية ما يدل على إرادة الترتيب ولم يوجد 
ذلك فی 


برأسه وأذنيه ظامرهما 


المبالغة في المضمضة: 

۷ - قال الشربينى الخطيب: المبالغة في 
الضمضة: أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك 
ووجهي الأسنان واللغات ° 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة: إن المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم 
لقوله ل : «إذا توضأت 0-00 


0 والاستنشاق ما لم تكن 
0 . ولأن المبالغة فيهما من باب 


التكميل فى التطهير فكانت مسنونة إلا فى 


)١(‏ حديث: «المقدام بن معدي كرب أتى رسول اله يم 
بوضوء...» ش 
أخرجه أبو داود (مختصر سنن أبي داود للمنذري 19/١‏ 
ط. دار المعرقة) انظر ستن أبي داود 88/١(‏ ط حمص) 
0 المغني ۲۲/۱ 
(۳) مغد المحتاج ٠۸/١‏ 
(4) حديث: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة» 
أورده السيوطي في الجامع الكبير )١١/١(‏ وعزاه إلى أبي 
بشر الدولابي» ونقل صاحب مغني المحتاج )08/١(‏ عن 
أبن القطان أنه صححه. 


حال الصوم لما فيها من تعريض الصوم 
للفساد”'' . وقال الماوردي والصيمري من 
الشافعية: يبالغ الصائم في المضمضة دون 
الاستنشاق لأن المتنمضمض متمكن من رد 
gael‏ طق لس زلا 
ن 

وقال المالكية: إنها مندوبة لغير الصائي 
وأما الصائم فتكره له المبالغة لئلا يفسد 
صومه» وقال المالكية: فإن وقع ووصل إلى 
اوخت ا 


الملضمضة في الصوم: 

۸ - قال الحنفية: إن قضمض الصائم فدخل 
الماء جوفه فسد صومه إن كان ذاكرا لصومه 
COG Es‏ ا 
لحلقه أو معدته شيء يغلب سبقه إلى حلقه 
وعليه القضاء فى الفرض خاصة» وأما 
وصول آثر المضمضة للحلق في صوم النفل 
ا , 


وقال الشافعية: إن قفضمض الصائم أو 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/٠۲ء‏ ومغني المحتاج /١‏ 0/8: وحاشية 
القليوبي ۳/۱« والمجموع ۳۲٦/٦‏ وكشاف القناع 
1۰/۱ 

(۲) المجموع 065/١‏ ومغني المحتاج ٠۸/١‏ 

(۳) حاشية الدسوقى »917//١‏ وجواهر الإكليل ٠١/١‏ 

(4) الفتاوى الهندية ٠١7/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي 675/١‏ 


- ۱*۷ 


استنشق فسبق الماء إلى جوفه أو دماغه فثلاثة 
أقوال: أصحها عند الأصحاب: إن بالغ أفطر 
وإلافلاء والثاني: يفطر مطلقاء والثالث: لا 
يفطر مطلقاء والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم 


عالم بالتحريم فإن كان ناسيا أو جاهلا لم 


يبطل بلا خلاف . 

وقال الحنابلة: إن تمضمض الصائم أو 

ستنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من 
ال ا 
وصل إلى حلقه من غير إسراف ولاقصد. 
فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ فقد 
فغل مكروها لأنه يسعرضن ذلك بإيضال الما 
إلى حلقه» فإن وصل إلى حلقه فعلى وجهين 
أحدهما: يفطر, والثاني: لا يفطر به لأنه وصل 
من غير قصد فأشبه غبار الدقيق والحكم في 
المضمضة لغير الطهارة كالحكم في المضمضة 
للطهارة إن كانت الحاجة7"). 


المضمضة بعد الطعام: 


او GE‏ 
لماروى سويد بن النعمان ماشه غ إنه «خرج مع 


النبي ع عام خيبرء حتى إذا كانوا 
بالصهباء ‏ وهي أدنى خيبر ‏ صلى العصر ثم 


.1١ 8/7 المغني‎ )۲( 


- ۱*۸ - 


ا ا ا اا اا حل 000000 


دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق» فأمربه 


٠‏ فثرى ‏ أي بل بالماء لمالحقه من اليبس - فأكل 


رسول اله يكم 0 ثم قام إلى المغرب 
0 
يتو 
وفى الحديث دليل على استحباب 
المضمضة بعد الطعام» ففائدة المضمضة قبل 
الدخول في الصلاة من أكل السويق وإن كان 
e‏ 


الصلاة” . 
اللي ES‏ ا 
اللبن» لما روى ابن عباس ما يغ أن رسول الله 


يدم شرب لبنا فمضمض وقال:«إن له 
دسماً)”"» فقد بين النبي بم العلة في 
المضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من 
کل شيء دسم )4( 

وقال ابن مفلح: تسن المضمضة من شرب 
اللبن» لأنه يكم تمضمض بعده بماء وقال: 


(۱) حديث: سويد بن الدعمان «أنه خرج مع رسول اله موي 
عام خيبر...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري "1/١‏ ). 
(؟) فتح الباري /١‏ ۳۷۷ط. دار الريان للتراث. 
(۳) حديث: ابن عباس «أن رسول الله يم شرب لبنا...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۳٠۳/١‏ ومسلم 
(۷/1). 
)٤(‏ فتح الباري .۳۷٤ /١‏ 


«إن له دسما»» وشيب له بماء فشربء ثم قال 
ابن مفلح: ذكر بعض متأخري أصحابنا ما 
ذكره بعض الأطباء من أن الإكثار منه يضر 
بالأسنان واللثة. ولذلك ينبغي أن يتمضمض 
بعده بالماء» ثم ذكر الخبر أنه عليه الصلاة ظ مطاف 
والسلام تمضمض وقال: (إن له دسما». 
وقال النووي: قال العلماء: تستحب من انظر: طواف 
غير اللبن من المأكول والمشروب» لئلا يبقى 
منه بقايا يبتلعها في الصلاة. 


۲٣۰ ۲۲۹/۳ الآداب الشرعية‎ )١( 


ات 


والفاوا ود و وا واو ود ودود ود ودود وا واوا هام فا قاف .د .ارود ع مده ما فافارا ف رام مد فاع رد ثم 6م60 


E -المطالع في اللغة جمع مطلّع‎ ١ 
وهو موضع الطلوع أو الظهور”''.‎  اهرسكو‎ 
E 1 ي‎ 
ال > أي منتهى الأرض المعمورة من‎ 
جهة الشرق.‎ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي» وهو موضع الطلوع أو الظهورء 
0( 
e‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 
رؤية الهلال: 
١‏ - الرؤية: إدراك الشىء بحاسة البصرء وقال 
ابن سيده: الرؤية: النظر بالعين والقلب» وهي 
ت 

والمقصود برؤية الهلال: معاينته ومشاهدته 
بالعين الباصرة بعد غروب شمس اليوم 
التاسع والعشرين من الشهر السابق من يعتمد 


(1) مختار الصحاح طبعة دار الحكمة بدمشق. 

(۲) سورة الكهف/ ٩۰‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین ؟/ ۳۹۳ 

(4؛) المصحاح للجوهري ط. دار الكتاب العربي بمصرء ولسان 
العرب لابن منظور. 


1 


والواراة .ا و فراع ار راواه واه رام وا فار و وافلا فاه فاواود هاو م عا ما ما رد ماما را مدع م 6 م56 


خبره وتقبل شهادته» فيشبت دخول الشهر 


600 


اختلاف المطالع في رؤية الهلال: | 
۳ - إن اختلاف المطالع تعبير فقهي يراد به 
عند الفقهاء: ظهور القمر ورؤيته في أول 
الشهر بين بلد وبلد» حيث يراه آهل بلد مثلاء 
بيدما الآخرون لا يرونه» فتختلف مطالع 
الهلال. | 

لذا تعرض الفقهاء لأحكام اختلاف 
المطالع نظرا لتعلق فرضية أو صحة بعض 
العبادات بهاء نضلا عن كثير من الأحكام ْ 
المتعلقة بالمعاملات والأسرة وغيرهما. 

ونفصيل ذلك فى (رؤية الهلال ف ١١ء‏ 
ey‏ 


أسباب اختلاف المطالع: 

٤‏ - تثار مسألة اختلاف المطالع دائما عندما 
يشور القول باعتبار رؤية بعض البلاد رؤية 
لجميعها على سبيل الإلزام» وهذا مردود 


بسبب اختلاف المطالع. 

وذهب ابن تيمية إلى إثبات اختلاف 
المطالع وذلك من وجهين: 

أولهما: أن الرؤية تختلف باختلاف 
التشريق والتغريب. 


ثانيهما: اختلاف الرؤية باختلاف المسافة 
أو الإقليم. 


40/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


وهما بلا شك من أمور الواقع المشاهد 
الذي لا يقوى على إنكاره إلا مكابر» فهو 
اختلاف واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف 
es‏ 

وذلك لأن الهلال إذا رؤي في المشرق 
وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس» لأن 
وقت غروب الشمس بالمغرب يتأخر عن 
وقت غروبها بالمشرق» فإذا كان قد رؤي 
بالمشرق ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس 
وشعاعها قبل غروبهاء فيكون أحق بالرؤية 
وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب» لأنه قد يكون 
سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم» 
أزذاة يعدا ونوا و لاقت رى كان 
قريبا منهاء ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد 
غرب عن أهل المشرق» فهذا أمر محسوس 
في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب» 
ولذلك إذا دخل وقت المغرب با مغرب دخل 
بالمشرق ولا ينعكس» وكذلك الطلوع إذا 
طلعت الشمس بال مغرب طلعت بالمشرق ولا 
00 


أقوال الفقهاء في اختلاف المطالع وأدلتهم: 
6 تعددث أقوال الفقهاء وأدلتهم ص مسألة 


)1( أحكام الصيام لتقي الدين أبن تيمية الطبعة الأولى بدار 
الكتب العلمية بلبنان ص ٠١‏ وما بعدها. 

زفق أحكام الصيام لابن تيمية ص ٤١ء‏ والفروق للقرافي 
اخ ٠.‏ 


العاف واو و واو و و و وو و ود ف و و تعام ما عدوراعرءه م و وار وفا ماو فا قا.د ارو رار و ون 


اختلاف المطالع من حيث اعتبارها أو عدم 
اعتبارهاء بغض النظر عن كونها من أمور 
الواقع الملموس كاختلاف مطالع الشمس. 

وتفصيل ذلك فى (رؤية الهلال ف 2١4‏ 
ورمضان ف ۳). ْ 


حكم الأخذ بالتأقيت والحساب في إثبات 
الأهلة: 

٦‏ -اختلف الفقهاء في الأخذ بقول الحاسب 
على تفصيل ينظر في مصطلح (رؤية الهلال 
ف١١1-1).‏ 

طلب الرؤية: 

۷-لقد حث النبي ايم على طلب رؤية 
الهلال» وتفصيله في مصطلح (رؤية الهلال 
فقرة ۲). 


أهم الآثار المترتبة على اعتبار اختلاف 
المطالع: 
۸ - تترتب على اعتبار اختلاف المطالع آثار 
تتعلق ببعض العبادات كالصيام» والزكاة» 
والحج» وبعض المعاملات كالبيع إلى أجل 
والسلم» والإجارة» وبعض أحكام الأسرة 
كالطلاق والعدة والحضانة والنفقة. 

وتفصيل ذلك في مصطلحاتها ومصطلح 
(رؤية الهلال). 
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واووام و ووو ووه وم موف نور ءاره مره رموه ف فر مهمه ماووث رار و م و ملم مم20 


'انظر: جنون 


انظر: ألبسة 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ secrrnennes 


التعريف: 
١‏ -المطلبي هو من ينسب إلى المطلب بن عبد 
مناف» عو اشوعاهم بن ديات الجد 
الثاني لرسول الله يلي . 
الأحكام المتعلقة بالمطلبي: 

وردت الأحكام المتعلقة ببني المطلب في 
مواضع من كتب الفقهاء منها: ٠‏ 
أ دفع الزكاة إليهم: 
؟ - اختلف الفقهاء في جواز دفع الزكاة لبني 
المطلب بن عبد مناف. 

فذهب الجمهور ‏ وهم الحنفية والمالكية 
والحنابلة في رواية ‏ إلى أنه يجوز دفع الزكاة 
إلى بني المطلب. 

وتفصيل هذا في مصطلح (آل ف ۷). 


ب - حكم كون عامل الزكاة مطلبيا: 
۴ ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز دفع 


(1) تفسير القرطبي 8/ 21-١١‏ ومغني المحتاج ٠٤/١‏ 


كد" 


واأفاة وو و فوقو قافو قفق عق عه وفعف وو تعمفء در ءامو اباو اير رار ماو و وا 


الزكاة لبني المطلب» وعليه فيجوز كونه عاملاً 
واد الأجرة من الذكاة"". 

واختلف أصحاب الشافعي ‏ وهم الذين 
حرموا على بني المطلب الزكاة ‏ في ذلك على 
وجهين مشهورين. 

أحدهما: ‏ وهو الأصح عند جمهور 
اينيك تن لا و ر 
الا ر وا اناري تاق آنه 
والفضل بن عباس نغ أتيا رسول الله ويم 
فسألاه أن يؤمرهما على بعض الصدقات» 
فيؤديانه إليه كما يؤدي الناس» ويصيبا كما 
يصيبون فسكت طويلا ثم قال: «إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»» 
وفي رواية: إن هذه الصدقات إنماهي 
أوساخ الناس وإنها لا تح ل لمحمد 


dN; 


والثاني: يجوز للمطلبي أن يكون عاملا 
فى الزكاة لأن ما يأخذه على وجه العوض» 
فلو استعمله الإمام مثلا في الحفظ أو النقل 


2١78/١ ومواهب الجليل‎ ۰٦٦ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
7١5 /۲ والخرشي‎ 

() المجموع للنووي ”/ ۰۱۱۸-۷ ۲۲۷ ومغني المحتاج 
۱11۲/۳ 

(۳) حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل بن 
عباس أتيا رسول الله مي . 
أخرجه مسلم (۲/ اما (Ve‏ 


۔- ۱۳ 


nnn cscs aaa nnn‏ وفع قفوو ققة ود قافو فافع نوا مامه روا و و ود وا قفن 


جاز» وله أجرته» قال النووي رحمه الله: قال 
أصحابنا الخراسانيون: هذان الوجهان مينيان 
فی اها بعد اتا هل کو الجر اق 
صدقة؟ وفيه وجهان فإن قلنا: هو أجرة جاز 
وإلا فلا وهو يشبه الإجارة من حيث التقدر 
بأجرة المثل» ويشبه الصدقة من حيث أنه لا 
يشترط عقد إجارة» ولا مدة معلومة ولا عمل 
معلوم. : 
والخلاف فيمن طلب على عمله سهماً من 
الزكاة؛ فأما إذا تبرع بعمله بلا عوضء أو 
دفع الإمام إليه أجرته من بيت المال فإنه يجوز 
كونه هاشمياء أو مطلبيا بلا خلاف» قال 
الماوردي: يجوز كونه هاشمياًء ومطلبياً إذا 
أعطاه الإمام من سهم المصاليد”". | 
وعند الحنابلة لا يجوز أن يكون المطلبي 
عاملا على الزكاة إذا أخذ أجرته منهاء أما إذا 
دفعت له أجرته من غير الزكاة فإنه يجوز أن 
ELS‏ 
ج دصق المطني في حمسن الحسن: 
٤‏ - اختلف العلماء في تحديد ذوي القربى 


١١7 / المجموع للنووي 2158/5 ومغني المحتاج‎ )١( 
۲۷۵ /۲ كشاف القناع‎ )۲( 


وعم ع وف وو وو ووو يع ووم موادت يلم يووو هه 


00 قرابتهم لرسول الله يدم وتفصيل ذلك في 
مصطلحات (قرابة ف ۷ وما بعدهاء آل 
ف14١.»‏ ف ف۱۲» خمس ف ۸) . 


١١5 


enousouneaneunhannnvennoenccnennnnnnscensctennencacencancann 


التعريف: 
١‏ -الطل لغة: المدافعة عن أداء الحق» قال 
8 و 
الجوهري: وهو مشتق من مطلت الحديدة: 
إذا ضربتها ومددتها لتطول» ومنه يقال: مله 
بدينه مطلا» وماطله تماطلة: إذا سوفه بوعد 
الوقاء ةد ع 30 
وفي الاصطلاح: حكى النووي وعلي 
القاري أن المطل شرعاً: منع قضاء ما استحق 
داف قال ابن حجر: ويدخل في المطل 
كل من لزمه حق» كالزوج لزوجته» والحاكم 
لرعيته» وبالعكس”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ-الإنظار: 
۲ - الإنظار والنّظرة فى اللغة الإمهال 
والتأ خيرء يقال: 1 نظرت المدين» أى 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ه/ 8*1 والمصباح المشيرء وأساس 
البلاغة ص ٤۳۲‏ والزاهر ص ١۲۴٠ء‏ وتحرير الفاظ التنبيه 
للنووي ص 2.٠١١‏ ومرقاة المفاتيح 9/ ۳۳۷ 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم 2777/٠١‏ ومرقاة 


المفاتيح YFV/Y‏ 
۳( فتح الباري 5455/5 


nenn‏ قافاواة و واقا فيه فاها ةده فدفا يه اراد قفافاو nenn‏ وداه وا فاو م ماقام مم 


أخرته» وذكر الأزهري أن المراد بالنظرة فى 


له لاون کات دوعسم عسرفظرة لإ 


رن4 . الإنظار والإمهال إلى أن يوسر. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


والصلة بين المطل والإنظار التأخير فى 
كل» لكنه في المطل من جانب المدين وفي 
5 )۲( 
الإنظار من جانب الدائن 


ب التعجيل: 
۳ - التعجيل لغة: الإسراع بالشيء» يقال: 
عجلت إليه المال أسرعت إليه بحضوره. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

والصلة بين المظل والتعجيل الض دة" 


(ر: تأخير ف ه). 


ج - الظلم: 


واصطلاحا هو عبارة عن التعدي عن الحق 


4 


إلى الباطل» وهو الجور 


۲۸۰ / سورة البقرة‎ )١( 

() المصباح» والمفردات» والزاهر ص 215377 والفروق للعسكري 
ص 155.ء والمعلم بفوائد مسلم للمازري ۳/ ۰۲۲۰ ومرقاة 
المفاتيح ىذ Fro‏ والتسهيل لابن جزي ص 2558 وبدائع 
الصنائع ۷/ ١۷١۳‏ 

() المصباح المنير» ومغني المحتاج ٤١٤/۲‏ 

9ح ا والتعريقات رجا س 


nee‏ و 6م ود وهار واقاه .انو وو nae manan nnvnee nerme‏ م وق وه 


والصلة بين المطل والظلم أن الظلم أعم. 
من المطل. 


الحكم التكليفي: 
٥‏ يختلف حكم المطل باختلاف حال المدين 
من يسر أو عسر. فإن كان موسراً قادراً على 
فضا الدبى بعد الطالبنة به كان مطله كرام 
وذلك لما ورد أن رسول الله يكنم قال: 
«مطل الغني ظلم)""". 

وإن كان المدين معسرا لا يجد وفاء لدينه 
او کان خا وم عدوي كفي الد عه 


الوفاء لم يكن مطله حراما وجاز له التأخير 
0 


صور المطل: 
للمطل صور تختلف أحكامها باختلاف 


صوره» وذلك على التفصيل الآتي: 
أولا: مطل المدين المعسر الذي لا يجد وفاء 
لدينه: 


ددهت جمهور الفقهاء إلى أله يمهل حى 
م ء 00 
يوسر ٠‏ ويترك يطلب الرزق لنفسه وعياله 


0 حديث: «مطل الغني ظلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 155/4) من حديث أبي‎ 

خريرة: 

(۲) شرح مسلم للنووي 7707/٠١‏ 

(*) المغني 14/ ۹ وكشاف القناع ۰٤۱۸/۳‏ والمبسوط 4 ؟/ 
14» ونهاية المحتاج 19/14 وشرح السنة للبغوي ۸/ 
٥؛,‏ وشسرح النووي على مسسلم ۰۲۱۸/۱۰ ۰۲۲۷ 
والمنتقى للباجي ٦١ /١‏ وفتح الباري ٤٦٦/٤‏ 


۱۱١ ۔‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا 1 0 0 0 0 0 0 0 020000 


والوفاء لدائنيه» ولا تحل مطالبته ولا ملازمته 
ولا مضايقته. لأن المولى سبحانه أوجب 


إنظاره إلى وقت 0 فقال: # ول کات 
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م وص 05 ا ال جد مم مسرو چ 
قال 8 رشد: 5 ا بالذيق انما نحت 
مع القدرة على الأداء» فإذا ثبت الإعسارٌ فلا 


سبيل إلى المطالبة» ولا إلى الحبس بالدين» لأن 


الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسر" 
وقال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان 
الا والقرضن أنه ليس بظالم لعسجزء'". بن 
إن ابن العربي قال: إذا لم يكن المديان غنياء 
فمطله عدل؛ وينقلب الحال على الغريم؛ 
نتكون مطالبته ظلما 7" لأن الله تعالى قال: 
وان کات دوعر َفَنَظِرَمالَ مرق ». 
وأجاز الحنفية ملازمة الدائن لمدينه المعسر 
مع استحقاقه الإنظار بالنص . 
وقد بين المصطفى يكم نضا إنظار 
المعسر وثوابه عند الله تعالى» فعن أبي هريرة 
نه قال» سمعت رسول الله ميقم يقول: 
ظ «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم 


۲۸۰ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) المقدمات الممهدات ۲/ ۳٠٠‏ 
(۳) فتح الباري 455/14 

(4) عارضة الأحوذي ٤۷/١‏ 
)٥(‏ الاختيار شرح المختار ۲/ 60 


١١5 


00000000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ soe snes 


القسيامة تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا 
1 

واختلف الفقهاء في المدين المعسر إذا لم 
يكن القدر الذي استحق عليه حاضراً عند 
لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلاً» هل 
يجب عليه ذلك أم لا؟ 

قال الحافظ ابن حجر: أطلق أكثر 
الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم 
بالوجوب مطلقاً. 

ونصل آخرون بين أن يكون أصل الدين 


يعصي به فیحب» وإلاً فلا , 


كما اختلفوا في هل يجبر المدين المعدم 
على إجارة نفسه لوفاء دين الغرماء من 
أجرته إن كان قادراً على العمل أم 3 

والتفصيل في مصطلح (إفلاس ف (o‏ 


ثانياً: مطل المدين الغني الذي منعه العذر عن 
الوفاء: 

- مطل المدين الغنى الذي منعه العذر عن 
الوفاء» كغيبة ماله وعدم وجوده بين يديه 


وقت الوفاء بغير تعمده فلا يكون مطله 


(۱) حديث: #من أنظر معسراً أو وضع له...» 


أخرجه الترمذي (۳/ )٥۹١‏ وقال: حديث حسن صحيح 
(۲) فتح الباري 4/ 456 
() أحكام القرآن للحصاص ٠١4 7١7/5‏ والمقدمات 
الممهدات ۳۰۹/۲ 


nnn‏ قو هو LOGOS‏ و قا فاه موف دافاو و ود ف و را راو و وا وال ود .ار رامد مد ود 6ن 


حراماًء وذلك لأن المطل المنهي عنه كما قال 

الحافظ ابن حجر: تأخير ما استحق 
)00 

عذر ' وهو معذور. 

۸ - مطل المدين الموسر القادر على قضاء 


الدين بلا عذر وذلك بعد مطالبة صاحب 


ق أداؤه بغير 


الحق» فإنه حرام شرعا» ومن كبائرالإثم» ومن 
الظّلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء”") 
»لقول النبي ام : «مطل الغني ظل ۹ 2 
قال ابن حجر: المعنى أنه من الظلم وأطلق 
ذلك للمبالغة فى التنفير من المطل “) وقال 
ابن العربي: مطل الغني ظلم إذا كان واجداً 
لجنس الحق الذي عليه في تأخير ساعة يمكنه 
فيها الأداء » وقال اس وإذا كان غنياً 


فمل ما قدا امجن عليه تسليمه نقد غ 


ولقول النبي يتم قال: «لي الواجد يحل 


۷ 
عر صه وعقوبته» 3 معنى (ر حا عرضه) 


476 /4 فتح الباري‎ )١( 
والزواجر عن ارتكاب الكبائر‎ ۰٤٦٦ - 476 /4 فتح الباري‎ )۲( 
۱۹۸ /۳ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ » 1 
(؟) حديث: «مطل الغني ظلم...)‎ 
تقدم تخريجه ف ه‎ 
456 /٤ فتح الباري‎ )٤( 
45/5 عارضة الأحوذي‎ )5( 
55/0 المنتقى‎ )5( 
».. حديث: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته‎ )۷( 
من حديث الشريد بن سويد»‎ )۲۲۲ /٤( أخرجه أحمد‎ 
)514 /6( وحسن إستاده ابن حجر في الفتح‎ 


أي يبيح أن يذكره الدائن بين الناس بالمطل 
ووم معاي 

قال ابن القيم: ولا نزاع بين العلماء في أن 
من وجب عليه حق من عين أو دين» وهو 
قاد على آدائه وامتنع منه» أنه عاقب حتى 
ا 

والعقوبة الزاجرة هي عقوبة تعزيرية غير 
مقدرة شرعاء المقصود منها حمله على الوفاء 
وإلجاؤه إلى دفع الح إلى صاحبه دون 
تأخير. 

أما قبل الطلبء فقد وقع الخلاف في 
مذهب الشافعي: هل يجب الأداء مع القدرة . 
من غير طلب صاحب الحق» حتى يعد مطلاً 
بالباطل قبله؟ وحكى ابن دقيق العيد فيه 
وجهان» ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح 
عدم اوو قبل الطلب» لأن لفظ «المطل» 
في الحديث يشعر بتقديم الطلب وتوقف 
ا ل 

وذكر بعض الفقهاء أن 0 بشت 
بالتأجيل والمدافعة ثلاث مرات° 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 44/١‏ 5.: وجامع الأصول 
4/ 56 » وشرح السنة للبغوي 8/ ٠۹١‏ والمنتقى للباجي 
/o‏ 1“ 

() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ۹۲ 

(9) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۱۹۸/۳ وفتح الباري 
٤‏ والزواجر للهيتمي ۱/ ۲٤۹‏ 

4١7 / الفتاوى الهندية‎ )٤( 
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ع المدين المماطل على الوفاء: 
نص الفقهاء على 0 

المماطل على الوفاء. منها 
أ- قضاء الحاكم ديته من ماله جبراً: 
٩‏ - إذا كان للمدين المماطل مال من جنس 
الحق الذي عليه» فإن الحاكم يمستوفيه جبراً 
عنه. ويدفعه للدائن إنصافاً له. جاء في 
الفتاوى الهندية: المحبوس في الدين إذا امتنع 
عن قضاء الدين وله مال» فإن كان ماله من 
جنس الدين» بأن كان ماله دراهم والدين 
دراه فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا 
ع 33 

وقال القرافي: ولا يجوز الحبس في الحق 
إذا تمكن الحاكم من استيفائه» فإن امتنع من 


دفع الدين» ونحن قرف ماله أخذنا منه مقدار 
)۳( 


تتبع لحمل المدين 


الدين» ولا يجوز لنا حبسه 


ب - منعه من فضول ما يحل له من الطيبات: 
٠‏ -قال ابن تيمية: لو كان قادراً على أداء 
الدين وامتنع» ورأى الحاكم منعه من فضول 
الأكل والنكاح. فله ذلك إذ التعزير لا 
يختص بنوع معين» وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد 
)١(‏ الفتاوى الهندية ۳/ 4١9‏ 


() الفروق للقسرافي 4/ :8١‏ وانظر تبصرة الحكام لابن فرحون 
* ومعين الحكام للطرابلسي ص ۱۹۹ 


ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 00000000 


الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد جدود 
ا 

ج- SN SESE A‏ 
O‏ ومن عليه مال ولم يوقه 
ب للك رين ااك وغرم عليه مال وکان 
الذي عليه الحق قادراً على الوفاء» ومطل 
حتى أحوج مالكه إلى الشكوى» فما غرم 
بسبب ذلك» فهو على الظالم المماطل؛ إذا 
كان غرمه على الوجه المعتاد”"' . 


د إسقاط عدالته ورد شهادته: 
۲ -حكى الباجي عن أصبغ وسحنون من 
أئمة المالكية أنهم قالوا برد شهادة المدين 
المماطل مطلقاً إذا كان غنياً مقتدرا". أن 
النبي يم سماه ظالاً في قوله: «مطل 
الغني ظلم»“ ونقل الحافظ ابن حجر عن 
جمهور الفقهاء أن مقترق ذلك يفيك ١‏ 
ولكن هل يثبت فسقه وترد شهادته بمطله 
مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر 


ذلك منه ويصير عادةٌ؟ 


٠۴۷ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص‎ )١( 
21175 انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص‎ )۲( 
44/۳ وكشاف القناع‎ 
11 /o المنتقى للباجي‎ )( 
٠...ملظ حديث: «مطل الغتي‎ )٤( 
)٥( سبق تخريجه في ف‎ 
455 /4 فتح الباري‎ )0( 


- ۱۱۸ - 


واأقاو ا و ع و و وقاقه وي واواو و و وه و قاوا و اواو فاو ريوع و نامع فا انعا عمام عام مون 


قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط 
التكرار”''» وقال السبكي: مقتضى مذهب 
الشافعية عدمه» واستدل بأن منع الحق بعد 
طلبه» وابتغاء العذر عن أدائه كالغخصب» 
والغصب كبيرةٌ وتسميته فى الحديث ظلماً 
يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرار» : نعم لا يحكم عليه بذلك إل بعد أن 
ا 3 

وقال الطيبي: قيل: مسق رة ونرد 
واه وق إذا و 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير مع القدرة 
قبل الطلب أم لا؟ قال ابن حجر: الذي يشعر 
به حديث الباب التوقّف على الطلب» ٠‏ لان 


)4( 
المطل يشعر به“ . 


ه-تمكين الدائن من فسخ العقد الموجب 


للدين: 

۳ -نص أكثر فقهاء الحنابلة» على أن من 
حق الدائن عند مطل المدين بغير عذر أن 
يفسخ العقد الذي ترتّب عليه الدّين, كالبيع 
ونحوه» ويسترد البدل الذى دفعه. وقد جعل 


۲/1۰ شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) فتح الباري 455/4 

زف4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / TY‏ وفتح الباري 
1/4 

() فتح الباري 455/4 


له هذا الخيار في الفسخ ليتمكن من إزالة 
الضرر اللاحق به نتيجة مطل المدين 
ومخاصمته. وليكون ذلك حاملاً للمدين 
المقتدر على المبادرة بالوفاء7١)‏ 

وقال الشافعية: ولو امتنع ‏ أي التشري + 
من دفع الثمن مع يساره فلا فسخ في 
الأصح. لأن التوصل إللى أخذه بالحاكم 


(02) 


و حبس المدين: 
5 - نص جمهور الفقهاء على آن المدين 
الموسر إذا امتنع من وفاء دينه مطلاً وظلماء 
فإنه يعاقب بالحبس حتى يؤديه". 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حبس ف ۷۹ 
وما بعدها). 

ونقل ابن سماعة عن محمد في المحبوس 
بالدين إذا علم أنه لا مال له في هذه البلدة» 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۰ وما بعدهاء والاختيارات 
الفقهية ص ٠١١‏ 

(۲) مغني المحتاج 104-10۸/۲ 

() بدائع الصنائع ۷/ 2177 وكشاف القناع ۳/ ٤4٠۷‏ وشرح 
منتهی الإرادات ۲۷۹/۲ والخرشي على خلیل ه/ ۰۲۷۷ 
وروضة الطالبين /٤‏ ۷١١٠ء‏ وروضة القضاة للسمناني 
١ء‏ وال مغني ۰٤۹۹ /٤‏ وشرح السنة للبغوي ۸/ 2155 
والسياسة الشرعية ص ٠1۷‏ والفتاوى الهندية */ ١٠٠٤ء‏ 
وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠١/١‏ ومعين 
الحكام للطرابلسي ص 2141 والفروق للقرافي 4/ 8١‏ 


= 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وله مال في بلدة أخرىء فيؤمر رب الدين أن 
يخرجه من السجن» ويأخذ منه كفيلاً بنفسه 
على قدر هذه المسافة ويؤمر أن يخرج ویبیع 
ماله ويقضي دينه» فان أخرج من السجن» فلم 

يفعل ذلك أعيد 00 

وقال ابن تيمية: ومن حبس بذين» وله 
رهن لا وفاء له غیره» وجب على رب الدين 
إمهاله حتى يبيعه» فإن كان في بيعه وهو في 
الحبس ضررٌ عليه» وجب إخراجه ليبيعه 
ويضمن عليه» أو يشي معه الدائن أو 
وکیل 

ز - ضرب المدين المماطل: 

6 قال ابن قيم الجوزية: لا نزاع بين العلماء 
أن من وجب عليه حق من عين أو دين» وهو 
قادرٌ على أدائه» وامتنع منه» أنه يعاقب حتى 
يؤديه» ونصوا على عقوبته بالضرب ۰ ثم 
قال معلقاً على حديث: «لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته»': والعقوبة لا تختص 
بالحبس» بل هي في الضرب أظهر منها في 
ا 

٤٠١ /" الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص 145" 

() الطرق الحكمية ص ٩۲‏ 

(4) حديث: الي الواجد...» 


۹۳ الطرق الحكمية ص‎ )٠( 


ا ا 00 


وجاء في شرح الخرشي: إن معلوم الملاءة 
إذا علم الحاكم بالناض الذي عنده فإنه لا 
يؤخره» ويضربه باجتهاده إلي أن يدفع» ولو 
ادى إلى إتلاف نفسه ولأنه ملل 00. 


ح - بيع الحاكم مال المدين المماطل جبراً: 
5 -ذهب الفقهاء إلى أن الحاكم يبيع مال ٠‏ 
المدين المماطل جبراً عليه وذلك في الجملة. 

غير أن بينهم اختلافاً في تأخيره عن 
الحبس» أو اللجوء إليه من غير حبس المدين» 
أو ترك الخيار للحاكم في اللجوء إليه عند 
الاقتضاء على أقوال: 

قال الحنفية: المحبوس في الدين إذا امتنع ٠‏ 
عن قضاء الدين ‏ وله مال فإن كان ماله من 
جنس الدين» بأن كان ماله دراهم والدين 
دراهم» فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا 
خلاف» وإن كان ماله من خلاف جنس دینه» 
بأن كان الدين دراهم وماله عروضا أو عقارا 
أو دنانير» فعلى قول أبي حنيفة لا يبيع 
العروض والعقار» وفي بيع الدنانير قياس 
واستحسان» ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع 
بنفسه ويقضي الدين» وعند مخمد وأبي 


يوسف يبيع القاضي دنانيره وعروضه رواية 


(۱) الخرشي على خليل ۲۷۸/١‏ 


7ت 


والعاعاء م ققاقاء راو و وا واو قا قاف وا نيو و و و و واف اناه ثقاوا وا واو واد فا. 6 .م 


واحدة» وفى العقار روايتان. 

وفي الحانية: وعندهما في رواية: يبيع 
امنقول وهو الصحبح"'". 

وذهب المالكية إلى أن المدين إن امتنع من 
دفع الدين» ونحن نعرف ماله أخذنا منه 
مقدار الدين» ولا يجوز لنا حبسه. وكذلك إذا 
ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين - 
كان رهنا آم لا فعلنا ذلك» ولا نحبسه» لأن 
ف حب رارقل 

وقال الشافعية: وآمَّا الذي له مال وعليه 
دين» فيجب أداؤه إذا طّلبء فإذا امتنع أمره 
الحاكم به فإن امتنع باع الحاكم ماله وقسمه 
بين ال 

قال النووي: قال القاضي أبو الطيب من 
الشافعية والأصحاب: إذا امتنع المدين الموسر 
المماطل من الوفاء فالحاكم بالخيار: إن شاء 
باع ماله عليه بغير إذنه وإن شاء أكرهه على 
بيعه وعرّره بابس وغيره حتى یبیعه. 

وقال الحنابلة: إن أبى مدين له مال يفى 
بدينه الحال الوفاء حبسه الحاكم» و 06 
إخراجه من الحبس حتى يتبون له آمره» أو يبرا 


4١5 /۳ الفتاوى الهندية‎ )١( 
8٠ /4 الفروق للقرافي‎ )( 
٠١۷/٤ روضة الطالبين‎ )۳( 

(4) المرجع السابق. 


senena cora‏ ما واوا وا ءا رده رام هد فاعد هد مم 


من غريمه بوفاء أو إبراء أو حوالة» أو يرضى 
الغريم بإخراجه من الحبس» لأن حبسه حق 
لوب الدين :وقد قط فاق اضر ادن خا 
الحبس باع الحاكم ماله وقضى دینه . 


° ٤١۹/۳ كشاف القناع‎ )١( 


AS 


SSNPS 


١‏ -الطلق اسم مفعول من الإطلاق ومن 
معانيه: الإرسال والتخلية وعدم التقييد» يقال: 
أطلقت الأسير: إذا حللت إساره وخليت 
عنه» كما يقال أطلقت القول: أرسلته من غير 
قيد ولا شرط» وأطلقت البينة الشهادة من غير 
' لبد 

وفي الاصطلاح المطلق: ما دل على الماهية 
من غير أن يكون له دلالة على شيء من 


E 

الألفاظ ذات الصلة: 

المقيل: 

۲ -المقيد من الأقوال ما فيه صفة أو شرط أو 


استثناء» فهو نقيض للمطلق7". 


الحكم الإجمالي: 


۴ إذا ورد الخطات مطلقا لا مقيند له حمل 


)١(‏ المصباح المنير. 
(۲) البحر المحيط ٤١۳١/۳‏ 
(۳) الكليات لأبي البقاء. 


١55 


SACOG‏ لعلو اورم 


على إطلاقه» أو مقيداً لا مطلق له أجري 
على تقييده» وإن ورد في موضع مقيداً وفي 
آخر مطلقا ففيه هذا التفصيل: 

إن اختلفا في السبب والحكم فلا يحمل 
أحدهما على الآخر: كتقييد الشهادة بالعدالة 
وإطلاق الرقبة فى كفارة الظهار. 

وإن اتفقا ب السبب والحكم: يحمل 
المطلق على المقيدء كما إذا قال الشارع: إن 
ظاهرت فاعتق رقبة» وقال في موضع اخر: 
إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة”"2. . 

وإن اختلفا في السبب دون الحكم فهذا 
هو موضع الخلاف بين الفقهاء. 

فذهب الجمهور إلى أنه يحمل المطلق 
على المقيد وجوباً وبناء على هذا: اشترطوا 
في إجزاء الرقبة في كفارتي الظهار واليمين: 
الإيمان مع أن النص ورد في الموضعين مطلقاً 
خلوا عن قيد الإيمان: حملاً للمطلق في 
الموضعين: على المقيد في كفارة القتل. في 
قوله تعالى: وم موسا حصن تور 


دك > E n‏ 
ربع مود كك 1 


)١(‏ البحر المحيط ٤١٦/۳١‏ -417» والكليات مادة مطلقء 
الحاوى الكبير ۱۳/ 7”7/5. ط. دار الفكر ‏ لبنان. 

(1) البحر المحيط #/415: 417 وما بعدهاء والحاوي الكبير 
۳ مغني المحتاج ۳/ ٠٠٠١‏ ونحفة المحتاج 1/ ۹° 
والشرح الصغسيئر ٠۲٠١١۲۱۱۰۹٤۹ ۰1٤۳/۲‏ والمغني 
۳1۰/۷ 

(۳) سورة النساء/ ۹۲ 


SDR‏ راون فود فاورا و مد ما وا وا همان م دوماع رام مام انو ممه 


كال ااي إن نالرت وعرف 
خطابهم يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا 
كان من جنسه» فحمل عرف الشرع على 


5 
ر2 


مقتضى لسانهم» كقوله تعالى :«(والذكرسن 
آله كشي را َرَت وكما في العدالة 
والشهود في قوله تعالى: «واستتهدوا 
يکين من راڪم 4 وقوله: 
واشودوا وی عَذلِ ن ۰4 فحمل 
المطلق على المقيد في اشتراط العدالة فكذلك 
الكفارة» فيحمل مطلق العتق في كفارتي 
الظهار واليمين على العتق المقيّد بالإيمان في 
كفارة القتل ”*' في قوله تعالى: وص كَكَلَ 
قال اوخ لأ هيز املق علق 
المقيد» لأن المنصوص عليه إعتاق رقبة وهي 
اسم لذات مرقوقة ملوكة من كل وجه وقد 
وجدء والتقييد بالإيمان زيادة على النص» 
والزيادة على النّصّ نسخ ولا ينسخ القرآن إلا 
بالقرآن أو بأخبار التواترء ولأن الإطلاق: أمر 
مقصود» لأنه ينبيء عن التوسعة على المكلف. 


٣٠١ سورة الأحزاب/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ۲۸۲ 

(۳) سورة الطلاق/ ؟ 

(4) الحاوي الكبير 6/17" ط. دار الفكر ‏ بيروت» والبحر 
المحيط ٤۲١/۳‏ 

(0) سورة النساء/ 87 


77ت 


واواعد عد فاو و ووو فر و و وا هد ود فو فوفاوا وا وهار وعد ورالر هرا مد مد فاراهامارام مام ما ارم 


كما أن التقيي د أمر مقصود ينبيء عن 
التضييق» وعند إمكان العمل بهما لا يجوز 
إبطال أحدهما بالآخر» ولأن حمل أحدهما 
على الآخر حمل منصوص عليه على 
منصوص عليه وهو باطل» لأن من شرط 
القياس أن يتعدى الحكم الشرعي الشابت 
بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص 
فيه» هذا ولأن القياس حجة ضعيفة لا يصار 
إليه إلا عند عدم النص أو شبهته حتى صار 
مؤخراً عن قول الصحابي» وهنا نص يمكن 
العمل به وهو إطلاق الكتاب» ولأن الفرع 
ليس نظير الأصل» لأن قتل النفس أعظم» 
ولهذا لم يشرع فيه الإطعام ولا يجوز إلحاقه 
بغيره في حق جواز الإطعام تغليظا للواجب 
عليه» وتعظيما للجريمة حتى تتم صيانة 
النفس» فكذا لا يجوز إلحاق غيره به في 
التغليظ» لآن قيد الرقبة بالإيمان أغلظ فيناسبه 
دون غيره» لأن جريمة القتل أعظم» ولأن 
الرقبة في كفارتي الظهار واليمين مطلقة غير 
مقيدة بصفة أو شرطء فتتناول كل رقبة على 
أية صفة كانت» لأن معنى الإطلاق التعرض 
للذات دون الصفات فتتناول الكافرة والمؤمنة 
والصغيرة والكبيرة»والبيضاء والسوداء 
والذكر والأنثى» وغير ذلك من الأوصاف 


امتضادة. 
١‏ وللتفصيل يرجع إلى الملحق الأصولي. 


شروط العمل بالخبر المطلق: 
5 - صرح الشافعية: بأنه إذا أخبر مقبول 
الرواية عن نجاسة ماء فإن كان فقيها موافقا 
للمخبر في مذهبه اعتمد خبره وإن أطلق» لأنه 
خبر يغلب على الظن التنجيس”" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي. 


الجرح المطلق في العدالة: 

ه _اختلف ات المطلق 
کان يقول: إنه فاسق. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقبل الجرح 
الطلقء» لأن التعديل يسمع مطلقا فكذلك 
الجرح» ولان التصريح بالسبب قد يفضي إلى 
مخاطر كالقذف. 

قال الان نين دك الست 
للاختلاف ف ) 

والتفصيل في مصطلح (تزكية ف )٠١(‏ 
والملحق الأصولي). 


۳٦۱ - ۳۹۰ /۳ والكليات‎ ۷ - ٦/۳ تبيين الحقائق‎ )١( 
وما‎ ٠١۷١/۳ ومغني المحتاج /330_, والمنثور للزركشي‎ 
١١5/١ بعدهاء وتحفة المحتاج‎ 

٠۷١/۳ المنقور‎ )۲( 


() الكفاية في علم الرواية للنفراوي ص 1۰۸A - - ٠۷‏ 


SnD‏ ووو و علو و و ووو 


ش 7 الشهادة يالر ضاع: 


- إذا أطلق شهود الرضاع شهادتهم كان 
7 بينهما رضاع محرم لم يقبل» بل يجب 
ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعات» كأن 
يقولا: بنبهد هذا ارضيع بن عل حمين 
رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى 
جوفه في الحولين أو قبل الحولين» وذلك 
لاختلاف العلماء في ذلك”". 

والتفصيل في (مصطلح رضاع ف٤").‏ 


المطلق يحمل على الغالب: 
7 - إذا باع بثمن مطلق حمل على نقد البلدء 
فإن لم يوجدنقدغالب وكان هناك 
محملان: أخف وأثقل» حمل على أخفهما 
عملا بأقل ما يقتضيه الاسم. 

واستثنى الشافعية من هذه القاعدة صوراً 
منها: إذا غمس المتوضىء يده في الإناء بعد 
الفراغ من غسل الوجه بنية رفع الحدث صار 
الماء مستعملاء وإن نوى الاغتراف لم يصر 
مستعملاً» وإن أطلق ولم ينو شيئاً فالصحيح 
عتديهم صيرورته مستعملاً» لأن تقدم نية رفع 
الحدث شملته فحمل عليه. 

ومنها: أنه يشترط في جواز قصر الصلاة 


() المغني ۷/ 4 ومغني المحتاج ٠ ٤۲٠/۳‏ 


ATE 


Nr‏ رمه م و ديو قوق وفوف وف وو فاهاه فاه فارد مود فوفار و ود مامد ماماما مام ما مم 


في السفر: نية القصر عند الإحرام» فإن أطلق 
الأصل فى الصلاة الرتمام فينصرف عند 


الإطلاق إليه» لأنه المعهود. 
ومنها: إذا تلفظ بما يحتمل معنيين يرجع 
إليه في تعيين المراد. 


كأن يكون عليه دينان وبأحدهما رهن 
فدفع مبلغاً من الال للدائن عن أحدهما مبهماً 
ربعن فاو 

ومنها: لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق 
ولم يقصد معينة طلقت إحداهماء وعليه 
تعيين إحداهما للطلاق. 

ومنها: يجوز أن يحرم مطلقا ويصرفه 
بالتعيين إلى ما شاء من النسكين أو إليهما!"؟. 


شرط حمل المطلق على المقيد: 
6 - اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا 
كان لو صرح بذلك المقيد لصح وإلا فلا. 
وخرجوا على ذلك صوراً منها: إذا أقرَ 
الأب: بأن العين ملك لولده» ثم ادعى أنه 
وهبها له وأراد الرجوع فله ذلك فيما ذهب 
إليه القاضيان: الحسين» والماوردي؛ وقال 
النووي في فتاويه أنه الأصح المختار”". 


(1) المنثور للزركشي 17/8 وما بعدها. 
(۲) المنثور للزركشي 178/8 وما بعدها. 


ا ا ا ل ل ل ل ل ل مل ل ا م ل ا ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا 0 


المطلق ينزل على أقل المراتب: 

14- لو نذر صوما مطلقا من غير تعرض لعدد 
بلفظ ولا نية يحمل على يوم؛ لأن الصوم 
اسم جنس يقع على الكثير والقليل؛ ولا 
صوم أقل من يوم» والمتيقن يوم؛ فلا يلزمه 
أكثر منه» وإن نذر أياماً فثلاثة لأنها أقل 
مراتب الجمع» أو نذر صدقة» فأقل ما يتمول 
أو صلاة فيجزىء بركعتين حملا على واجب 
اشر 


(١)مغني‏ المحتاج ۳٦۸/٤‏ والمنشور ۱۷۸/١‏ وتحفة المحتاج 
٠‏ و والکلیات ۲٠۱/۳‏ 


_ ۲٥ د‎ 


واووقوا وو ف عور ووو ووو و و واو .م قفاوو ع وه وه وو و و و ود واوا وقد واه موده وار وار ووو و وقوه هف هف ع وو فلوو وو م لبو داوع الولو وموم مر 


التعريف: 
١‏ المظالم لغة: جمع مظلمة بفتح اللام 
وكسرهاء مصدر ظلم يظلم اسم لما أخذ بغير 
حق» وهي ما تطلبه عند الظالم» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه. وعند فلان 
ظلامتي ومظلمتي: أي حقي الذي ليوو . 

والظلم في الاصطلاح: التعدي عن الحق 
إلى الباطل» وهو الجورء وقيل: هو التصرف 
في ملك الغير» ومجاوزة الح" . 

والظلم ثلاثة آنواع: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» 
وأغظمه: الكفر والشرك والنفاق» قال تعالى: 


وإِنَّالشَرك لطْلءعظِيء 4 وقال تعالى: 


کک ص رد 


اا 2 
لقن اظ لم يمن ڪذب عَلَللّه للد ' : 
الثاني: ظلم بين الإنسان وبين الناس» ومنه 
وله ای ا إِنَمَا لبیل لی الَدرح 


)١(‏ القاموس المحيط؛ ولسان العرب» والمصباح المنير» ومختار 
الصحاح» وأساس البلاغة مادة (ظلم). 

(0 التعريفات للجرجاني» وكشاف اصطلاحات الفنون 
14 ط. خباط - بیروت» ودستور العلماء ۲/ ۲۸۷ 

(۳) سورة لقمان / ١7‏ 

(4) سورة الزمر / الا 


1١75" 


E E 
EL 2ھ م‎ 0 2 


ay‏ ومنه 


ا 4 ب وقوله 
تعالى: ل« ومن َعَل ددهت فقَد ظَلَمَ 


کک چ 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» 
فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم 
نفسه» فإذاً الظالم أبداً مبتدىء في الظلم؛ 
وقوله تعالى: ولوان ريست مرا ما 
لْدرضٍبِيعًا 4 ) يتناول الأنواع الثالاثة 
من الظلم فمامن أحد كان منه ظلم في في 
الدنيا إلا ولو حصل له ما في الأرض ومثله 
000 00 وقوله تعالى: هم 
اظلم وأطغن * © تبيه على أن الظلم لا 
بجدي ولا يخلص بل يردي . 

فالمظالم هي الحقوق التى أخذت ظلماً 
وقد دعا الشرع الحنيف إلى إقامة العدل فيها 


47 / سورة الشورى‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء / ٣۳‏ 

(۳) سورة فاطر / 7 

771١ / سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة الزمر / ٤۷‏ 

(5) سورة النجم / 65 

(۷) المفردات للأصفهاني» وبصائر ذوي التمييز ۳/ 014 


مظالم ١ه‏ 
وأنشأ لها ديوان المظالم وقضاء المظالم''". E‏ 
52 0 والعلاقة بين المظالم والدعوى هي أن 
الألفاظ ذات الصلة: اللأعوى وة خترعية ردم الظال: 
1 القضاء: 
ج التحكي 


۲ - القضاء في اللغة: الحكم. 

وني الاصطلاح: هو الإخبار عن حكم 
فرعن على یل الإتزام في ملسن 
الل 

والعلاقة بين القضاء والمظالم باعتبارها 
فالقضاء أعم. 


ب الدعوى: 
الدعوى في اللغة: اسم من الادعاء» أي 
أنها اسم لما يدعى» وهو الطلب» وتجمع على 
و 
وفي الاصطلاح: قول مقبول عند القاضي 
يقصد به طلب حق قبل الغير» أو دفع الخصم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص /7؛ وانظر: الأاحكام 
السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ۷۳» وصبح الاعشى 
VY /Y‏ 

(۲) تبصرة الحكام /١‏ ١٠ء‏ ومعين الحكام للطرابلسي ص 
وانظر: رد المحتار ٠١١ /١‏ وشرح حدود ابن عرفة للرصاع 
ص ٠٤۳‏ ومغني المحتاج ۳۷١/٤‏ وكشاف القناع 
5/ ۸ والروض المربع ۲ وبدائع الصنائع 
للكاساني 4/ ۰٤۰۷۸‏ ودرر الحكام ٤/۲‏ ١٤ء‏ والتعريفات 
للجرجاني» وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ۳۳١‏ ط. دار 
القلم» ولسان العرب. 


١17 


وفيالاصطلاح :التحكيم: تولية الخصمين 
حكما بحكم بينهماا"'» وفي التنزيل العزيز: 
ولا وریك منوت حى يسود 
لاه E a‏ 
والعلاقة بين المظالم والتحكيم أن التحكيم 
وسيلة لفض النزاع بين الناس» ورفع المظالم. 


أقسام المظالم باعتيار ما تضاف إليه من 


الحقوق: 
© تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه 
من الحقوق إلى قسمين: 


)١(‏ التعريفات للجرجانيء والفروق للقراني 4/ الاء ودرر 
الحكام 3255/7 ونتائج الافكار تكملة فتح القدير 
۷ , ومغني المحتاج ٤‏ المغني ۲۷/۱٤‏ 
ط. هجرء ولسان العرب. 

(۲) القاموس المحيط» ولسان العربء مادة حكم» ورد 
المحتاره/ ٤۲۸‏ ط. الحلبى. 

(") سورة النساء/ه5 ٠‏ 


ماقف ع وف وو ا اواو م عا اوهو وه ارو وو وه وق قوقع قديهة 


© تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه من 
الحقوق إلى قسمين: 

أ- مظالم تتعلق بحقوق اله تعالى 
كالزكوات والكفارات والنذور والحدود 
والعبادات وارتكاب المحرمات. 

ب- مظالم تتعلق بحقوق العبادى 
كالغصوبء وإنكار الودائع» والأرزاق» 
والجنايات في النفس والأعراض. 

قال الغزالي: ومظالم العباد إما في النفوس 
أو الأموال أو الأعراض أو القلوب". 


الحكم التكليفي لرفع المظالم: 
؟ ‏ المظالم من الظلم» والظلم حرام قطعاً 
بالنصوص المتواترة في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وإجماع المسلمين. 0 
ورفع الظلم واجب شرعاً على كل مسلم» 
وهو فرض عون على الخليفة أو الإمام الذي 
أنيط به حفظ الدين والدنياء وإقامة العدل» 
es‏ 00 
ورفع الظلم والعدوان . 
وفي الحديث القدسي: ايأ عبادي» إني 
)١(‏ إحياء علوم الدين 4/ ٠١‏ 4 ه ط. دار الهادي - بيروت. 


زفق الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 77 ومقدمة ابن خلدون 
ص ۱۹۱ 


enous 


تما فلا والمراد للايظلم 

والخليفة إما أن يقوم بذلك بنفسه» وإما أن 
ينيب عنه والياً أو أميراً أو قاضياء أو يجمع . 
بين الأمرين» وتولي القضاء فرض كفاية لمن 
تتوفر فيه الشروط ورفع المظالم فرض عين 
على القاضي المعين من الإماء". 

ورغب رسول اله عم برد المظالم إلى 
أهلها قبل أن يحاسب الإنسان عليهاء فعن 
أنس شه قال: «غلا السعر على عهد رسول 
اله ميلم » فقالوا: يا رسول الله» سعر لناء 
فقال: إن الله هو المسعر القابضء الباسط 
الرازق» وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس 
أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا 
Pel‏ ) 

ونظر رسول الله ايم في المظالم بنقسه 
لما رواه عبد الله بن الزبير أن رجلاً من 
الأنصار خاصم الزبير عند النبي يم في 
شراج الحرة التى يسقون بها النخل؛ فقال 
الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبي عليه» 
فاختصما عند النبي يم فقال رسول الله 


.٠...يسفن حديث: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على‎ )١( 
من حديث أبي ذر.‎ )۱۹۹٤ /٤( أخرجه مسلم‎ 
184/15 شرح صحيح مسلم‎ )1( 
٠... حديث أنس: «غلا السعر على عهد رسول اله مرم‎ )۳( 
وقال: «حديث حسن صحيح".‎ )٥۹۷ /۳( أخرجه الترمذي‎ 


- ۱۲۸ 


يدم للزبير: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك»» فغضب الأنصارى فقال: إن كان 
ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله کم ثم 
قال: «أسق يا زبير» ثم ا حيسر الماء حتى يرجع 
إلى الحدر»» فقال الزبير: وال إنى لأحسب 
هذه الآية رلت :قن للف ا اد ورك ل 
ع سرف را 3 
لوصول حول ر 
ولأن رفع المظالم يعتبر من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وهذا واجب على الخافاء 
واولاو لقعا وتات لوي 7 : 
حكمة مشروعية قضاء المظالم: 
- إن الحكمة من قضاء المظالم هي إقامة 
العدل» ومنع الظلم» لن الإسلام حارب 
الظلم وجعله من أشد الرذائل» وأمر بالعدل 
وكان رسول الله ا أول من نظر في 
المظالم» وفصل في المنازعات التى تقع من 
الولاة وذوى النفوذ والأقارب» وسار على 


(۱) حديث عبد الله بن الزبير: «أن رجلا من الأنصار خاصم 


(MAT: -—‏ 
(۲) أحكام القرآن للحصاص و" f°‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۷۷» والأحكام السلطانية لابي 


يعلى ص ۷۳. 


۔-۱۲۹- 


و ص کہ کم ر وو , (۱) 
> لقم سشس حم نهم 4 5 


ستنه القتريفة اتلدلقاء الراشدون"". 


وكان قضاء المظالم داخلا - بحسب أصله 
- فى القضاء العادي» وكان يتولى الفصل فى 
المظالم القضاة والخلقاء والأمراع 3 صار 
قضاء مستقلاء وله ولاية خاصة. 
قال أبو بكر بن العربي: وأما ولاية المظالم 
فهي ولاية غريبة» أحدثها من تأخر من الولاة 
لفساد الولاية» وفساد الناس» وهى عبارة عن 
كل حكم يعجز عنه القاضيء فينظر فيه من 
هو أقوى منه يدأ وذلك أن التنازع إذا كان 
بين ضعيفين قوى أحدهما القاضى» وإذا كان 
بين قوي وضعيفه أو قويين» والقوة في 
أحدهما بالولاية» كظلم الأمراء والعمال» 
فهذا ما نصب له الخلفاء أنفسهه'"". 
المظالم» نقال: ولم ينتدب للمظالم من 
رد ين لهم 
كانوا في الصدر الآول» مع ظهور الدين 
عليهم» بين من يقو ده التناصف إلى الحق. أو 
يزجره الوعظ عن الظلم؛ وإغما كانت 


۸۲ مغني المحتاج 4/ ۳۷۲ والحسبة لابن تيمية ص‎ )١( 
ط. عيسى الحلبي.‎ ١511/4 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


ronson‏ وو و وا فو و عفار ورور و رميوع وواراو و نارارا م قو و 


يوضحها حكم القضاء ...» فاقتصر خلفاء 
السلف على فصل التشاجر بالحكم والقضاء 
تعيينا للحق فى جهته لانقيادهم إلى التزامه» 
واحتاج علي ننه حين تأخرت إمامته. 
واختلط الناس فيها وتجوروا إلى فضل صرامة 
في السياسة» وزيادة تيقظ في الوصول إلى 
غوامض الأحكام» فكان أو ل من سلك هذه 
الطريقة» واستقل بهاء ولم يخرج فيها إلى 
نظر المظالم المحض لاستغنائه عنه» ثم انتشر 
الأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم 
والتغالب» ولم يكفهم زواجر العظة عن 
التمانع والتجاذب» فاحتاجوا في ردع المتغلبين 
وإنصاف المغلوبين إلى نظر المظالم الذي 
تمتزج به قوة السلطنة بنصفة القضاء. فكان 
أول من أفرد للظلامات يوماً يمتصفح فيه 
قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر 
عبدالملك بن مروان ..» ثم زاد من جور الولاة 
وظلم العتاة مالم يكفهم عنه إلا أقوى 
الأيدي وأنفذ الأوامر» فكان عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظر في 
المظالم... وقال: كل يوم أنقيه وأخافه دون 
يوم القيامة لاوقيته» ثم جلس لها من خلفاء 
بني العباس جماعة» فكان أول من جلس لها 


المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم المأمون فآخر 
او ا 

وهكذا صار النظر في المظالم وردها من 
واجبات الخليفة» وهو الإمام الأعظم» ومنه 
تنتقل إلى اختصاص الأمير المعين على إقليم 
أو بلد» عندما يكون عام النظر» ويتعاون مع 
القضاة» وهو ما قاله الماوردي عن الوالي 
والأمير: «وأما نظره في المظالم» فإن كان ما 


نفذت فيه الأحكام» وأمضاه القضاة والحكام. 


جاز له النظر فى استيفائه. معرنة للمحق 


.على الميطل» وانتزاعا للحق من المعترف 


المماطل» لأنه موكول إلى المنع من التظالم 
والتغالب» ومندوب إلى الأخذ بالتعاطف 
والتناصف» فإن كانت المظالم ما تستأنف 
7 
فيها الأحكام» ويبتدأ فيها القضاء منع هذا 
الأمير» لأنه من الأحكام التى يتضمنها عقد 
إمارته وردهم إلى حاكم بلده» فإن نفد 
حكمه لأحدهم بحق» قام باستيفائه إن 


ضعف عنه الحاكم»”"". 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۸-۷۷ وانظر: 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص ١۷ء‏ ومقدمة ابن خلدون 
ص ۰۲۲۲ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 
ص ۱۹۲ ط. حلب. 

)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۳۲ - "الا والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ۳١‏ ط. الشانيةء البابي 
الحلبي. 


واوا ودود وار وا وعداو عدفاي ود وده ع ع مد مدتاور را عه وا مراع واوا و ع مد مما مامد قار نر فاق 


واستقر الأمر على انفراد المظالم بولاية 
مستقلة. ويسمى المتولي: صاحب المظالم» 
ويختلف اسمه حسب الأزمان والأماكن» 
وصار ينظر في كل أمر عجز عنه القضاة» كما 
سنبينه في اختصاصه» وصار قضاء المظالم 
ملازماً للدولة الإسلامية طوال التاريخ» 


واستقر على ذلك . 


قاضي المظالم: 
أولا: تعيين قاضي المظالم: 
۸ - إن المتصدي للفصل في المظالم إما أن 
يكون الخليفة نفسه. لأنه في الأصل هو 
قاضى الأمة» وهو صاحب الحق الأساسى فى 
إقامة العدل» ومنع الظلم و الفضل في 
الظالم» وهو يتولى ذلك بمقتضى البيعة 
وولايته العامة» فلا يحتاج إلى تعيين. 

وإما أن يكون المخول في نظر المظالم من له 
ولاية عامة كالحكام والولاة والأمراء 
والوزراء» فهؤلاء لا يحتاجون في النظر في 
المظالم إلى تقليد وتعيين» وكان لهم بمقتضى 
ولايتهم العامة النظر في ذلك. 

وإما أن يعون شخص خاص لقضاء المظالم 
ممن ليس له ولاية عامة» وهذا يحتاج إلى 


ط. المكتبة العلمية. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000000 


تفنين هه عياحى ال اا ى ل 
,0 


والحكام المفوض لهم ذلك . 
ثانياً: شروط قاضي المظالم: 
9 - يشترط في قاضي المظالم ‏ بالإضافة إلى 
شروط القاضي العام أن يكون جليل القدر 
نافذ الأمر» عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع» كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى 
سطوة الحماة وتثبت القضاة فيحتاج إلى 
الجمع بين صفات الفريقين”"". 

قال ابن خلدون عن ولاية المظالم: هي 
وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة 
القضاء فتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة 
تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي 
وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن 


ا 
وتفصيل شر وط القاضي في مصطلح 
(قضاء ف ۱۸). 


ثالثاً: رزق قاضي المظالم: 
٠‏ - الرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۷» الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ۷۳ء وكشاف القناع 5/ ۲۸۳ 
)1( الاحكام السلطانية للماوردي ص ۰۷۷ والأحكام 


السلطانية لأبى يعلى ص ۷۳ 
(۳) مقدمة ابن خلدون ص ٥۷١‏ ط. نة البيان العربى. 


- ۳١ ل‎ 


لمن يقوم بمصالح المسلمين فإن كان يخرجه 
كل شهر سمي رزقاًء وإن كان يخرجه كل 
عام سمي عطاء"!". 

وناظر المظالم إن كان خليفة أو أميراً أو 
والياً فرزقه حسب عمله» ولا يختص برزق 
خاص لنظره في المظالم» وإن كان ناظر 
المظالم قاضياً معيناً لذلك فيعطى كفايته من 
بيت مال المسلمين من الجزية والخراج 
والعشور» لأنه عامل للمسلمين» وحبس نفسه 
لمصلحتهم» لذلك يجب عليهم رزقه وراتبه» 
كسائر الولاة والقضاة والمفتين والمعلمين» 
هارا اف ا ي 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (قضاء ف 
6 ). 
رابعاً: اختصاصات قاضي المظالم: 
١‏ -الأصل في اختصاص المظالم المحافظة 
على الحقوقء ومنع الظلامات» ومحاسبة 
الولاة والجباة ومراقبة موظفي الدولة إذا 
تجاوزوا حدود سلطتهم وصلاحيتهم أو 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون ٠١/57/85‏ ط. خياط. 

( المغني لابن قدامة ٠١/٠١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 
ص ؟4» وأدب القاضي للماوردي ۲/ ۲۹٦۰۲۹٠‏ وتبصرة 
الحكام ٠ /١‏ وأدب القضاء ء لابن أبي الدم ص ١‏ 0306 
والمهذب . وروضة القضاة للسمناني /١‏ 86, وأخبار 
القضاة لوكيع ٠١٤/١‏ ۲ وبدائع الصتائع ٤٠١٤/۹‏ . 


واأعاعاع و و و ووو وقفدق عو ورور و لوقه فعام ور و و وو و هد ود هت و وروم مو م 6م 


ظلموا الناس في أعمالهم. 

والأصل أن اختصاص قاضي المظالم عام 
وشامل» وهو مايمارسه الخلفاء ومن له 
ولاية عامة كالوزراء المفوضينء. وأمراء 
الأقاليم» ومن ينوب عنهم من القضاة» وهذه 
الولاية العامة تشمل عشرة أمور ذكرها 
الماأوردى رحمه الله تعالى» وتبعه العلماء 
وال 

١‏ التظرفي تعذي النولاة على الرعية 
وأخذهم بالعسف في السيرة» فهذا من لوازم 
النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة 
متظلم فيكون لسيرة الولاة متصفحا ومكتشفا 
أحوالهم ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم إن 
عسفواء ECE‏ ل ولم 
يؤدوا واجبهم المنوط بهم ا 
بمقارنتها بالقوانين العادلة في دواوين الأئمة 
فيحمل الناس عليهاء ويأخذ العمال بهاء 
وينظر فيما استزادوه» فإن رفعوه إلى بيت 
المال» أمر برده» وإن أخذوه لأنفسهم 

(۲) 5 

النظر فى كتاب الدواوين» لأنهم أمناء 

)0 الأحكام السلطانية للماوردي ص A*‏ والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص 275 ومقدمة ابن خلدون ص ۲۲۲. 
(1) المراجع السابقة. 


71ت 


SE ليما‎ RLS على يوك‎ Li 
له» ويوفونه منه» فيتصفح أحوالهم فيما وکل‎ 
إليهم من زيادة أو نقصان.‎ 

وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم 
في تصفحها إلى متظلم» ويبادر إليها بنفسه 
بدون دعوى"!". 

٤‏ - تظلم المسترزقة» وهم الموظفون من 
نقص أرزاتهم, أو تأخرها عنهم» وإجحاف 
النظار بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء 
العادل فيجريهم عليه» وينظر فيما نقصوه» أو 
و 
منعوه من قبل» فإن أخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهم» وإن لم يأخذوه قضاه من بيت 
ال . 

٥‏ رد الغصوب» وهي قسمان: 

أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها 
ولاة الجورء كالأموال المقبوضة عن أربابهاء 
إما لرغبة فيهاء وإما لتعد على أهلهاء فهذا إن 
علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر 
برده قبل التظلم إليه» وإن لم يعلم به فهو 
موقوف على تظلم أربابه» ويجوز أن يرجع 
فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة» فإذا وجد 
فيه ذکر قبضها على مالكها عمل عليه؛ وأمر 


لأبي يعلى ص ۷۷ 
(0 المرجعان السابقان. 


وکنا دوف الدنر ان اف 

ثانيهما: اا و ارت 
وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة: 
فهذا موقوف على تظلم آربابه» ولا ينتزع من 
يد غاصبه إلا بأحد أمور أربعة» إما باعتراف 
الغاصب وإقراره» وإما بعلم والي المظالم» 
فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه» وإما ببينة 
تشهد على الغاصب بغصبه. أو تشهد 
للمغضوب منه بملكه. وإما بتظاهر الأخبار 
النى ينفى عنها الدواطق ولا يختلج فيها 
الشكوكء لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في 
الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم ولاة 
المظالم بذلك أحق""". 

* - مشارفة الوقوف» وهي ضربان: عامة 
واو 

فأما العامة فيبداً بتصفحهاء وإن لم يكن 
فيها متظلم ليجريها على سبيلهاء ويمضيها 
على شروط واقفها إذا عرفها إما من دواوين 
الحكام المندوبين لحراسة الأحكام وإما من 
ذواوية ال اة عل ما رى هان 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص 287 والأحكام السلطانية 
لأبى يعلى ص ۷۷ 

4 الأحكام السلطانية للماوردي ص ۸۲ الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ۷۸ 


- ۳۳ - 


SSNS‏ و نت عاراناما ما راو او و 6ه 


معاملة» أو ثبت لها من ذكر ود تسمية» وإما من 
كتب فيها قدية تقع في النفس صحتهاء وإن 
لم يشهد الشهود بهاء لآنه لا يتعين الخصم 
الخاصة. 

وأما الوقوف الخاصة فإن نظره فيها 
التشاجر فيها على ما تشبت به الحقوق عند 
الحاكم. ولا يجوز أن يرج ع إلى ديوان 
| لسلطنة. ولا إلى ما يث يثبت من ذكرها من 
الكتب القديمة إذا لم يشهد بهاشهود 

)1 
معدلون ا 

۷ تلف تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة 
لضعفهم عن إنفاذهاء وعجزهم عن المحكوم 
عليه لتعزره وقوة يده» أو لعلو قدره» وعظم 
خطره. فيكون ناظر المظالم أقوى يدأ وأنفذ 
أمرأء فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع 
ما في يده أو بإلزامه الخروج عما في ذمته”". 

۸ النظر فيما عجز عنه الناظرون فى 
الحسبة في المصالح العامة» كالمجاهرة بمنكر 
ت ضعف عن دفعه» والتعدي في طريق عجز 


)0( الأحكام السلطانية للماوردي ص «AY‏ الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ¥۸ 
() المرجعان السابقان. 


00 ا ا م م امج وال ل و لي اف او م ل ل م ا ا ا م ا ل ا ا ا ا ا ا ا‎ nenn 


عن منعه» والد لتحيف في حق لم يقدر على 
رده فيأخذهم والي المظالم بحق الله تعالى 
١ '‏ )00 
في الجميع» ويأمر بحملهم على موجبه : 
4 - مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع. 
والأعياد. والحج» والجهاد. والزكاة عند 
التقصير فيهاء وإخلال شروطهاء فإن حقوق 
الله تعالى أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن 
تؤدى» وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والتناصح» والدعوة والتذكير”'". 
-النظر بين المتشاجرين» والحكم بين 
المننازعين» فلا يخرج في النظر بينهم عن 
موجب الحق ومقتضاه. ولا يسوغ أن يحكم ‏ 
بينهم إلا با يحكم به الحكام والقضاة» وربا 
فيهاء فيجورون في أحكامهاء ويخرجون إلى 


القضاة”"'. 
الفرق بين اختصاص المظالم واختصاص 
القضاء: 


- الفرق بين قضاء المظالم والقضاء 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(۲) المرجعان السابقان. 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۰۸۳ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلي ص ۷۸. 


E 


م ل لو ا ل ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 0 


العادي يظهر في الجوانب التالية: . 

١‏ -إن لنظار المظالم من فضل الهيبة» وقوة 
اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن 
التجاحد, والمبالغة فى إنكار الحق فى كلا 
الجانبين» ومنع الظلمة من الال 
والتجاذب. 

۲- إن نظر المظالم يخرج عن ضيق 
الوجوب في التحقيق والإثبات والأحكام 
والتنفيذ إلى سعة الجواز» فيكون أفسح 
مجالاًء وأوسع مقالاً. 

- يستعمل ناظر المظالم من فضل 
اللإرهاب» وكشف الأسباب بالأمارات الدالة 
وشواهد الأحوال اللائحة» ما يضيق على 
الحكام» فيصل به إلى ظهور الحق» ومعرفة 
المبطل من المحق. 

؛ - يقابل ناظر المظالم من ظهر ظلمه 
بالتأديب» ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم 
والتهذيب. ش 

ه_لناظر المظالم استمهال الخصوم. 
وتأجيل الفصل في النزاع» والتأني في ترداد 
الأطراف عند اشتباه الأمور» واستبهام 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۸٣‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص75 وتبصرة الحكام 7١‏ 4 ومعين 
الحكام ص؟١. ٠۷١‏ ط. الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص57» 
55. 


اج ا ا م لمج لمم لب ل م ا م ب م لي لب و ني و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الحقوق» ليمْعن في الكشف عن الأسباب 
AS‏ للقضاة إذا سألهم 
أحد الخصمين فصل الحكم, فلا يسوغ أن 
يؤخره الحاكم» ويسوغ أن يؤخره والي 
المظالم. 

* - لناظر المظالم رد الخصوم إذا أعضلواء 
أي تعذر التوفيق بينهم» إلى وساطة الأمناء» 
ليفصلوا في التنازع بينهم صلحاً عن تراض» 
ولبس للقاضى ذلك إلا عن رضا الخضمين 
بالرد إلى الصلح. 

۷- لناظر المظالم أن يفسح في ملازمة 
الخصمين إذا وضحت أمارات التحاحد» 
ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه 
التكفل» لينقاد الخصوم إلى التناصف» 
ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب. 

۸ لناظر المظالم أن يسمع من شهادات 
الملستورين ما يخرج عن عرف القضاء في 
شهادة المعدلين فقط. 

4 - يجوز لناظر المظالم إحلاف الشهود 
عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاًء 
ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك» 
وينفي عنه الارتياب» وليس ذلك للحاكم 
العادي. 

٠‏ - يجوز لناظر المظالم أن يبتدىء 


فاأقاقد ةد م وود و و وف وار و ودع و ماعو م وام م او و و و و م واه مارم عم و و6 م6666 م 5ه 


باستدعاء الشهود» ويسأل عما عندهم في 
تنازع الخصوم أما عادة القضاة فهي تكليف 
المدعى إحضار بينته» ولا يسمعونها إلا بعد 
E‏ ْ 

الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة: 

۳ - تتفق المظالم مع الحسبة في أمور 


(TD) ء.‎ EE 
' وتختلف في أمور أخرى”‎ 

أما وجه الشبه بين المظالم والحسبة؛ فهي 
أمران وهما: 


١‏ أن موضوع المظالم والحسبة يعتمد 
على الرهبة وقوة الصرامة المختصة بالسلطنة. 

"١‏ يجوز للقائم في المظالم والحسبة أن 
ينظر من تلقاء نفسه» وفى حدود اختصاصه 
لأسباب المصالح؛ وإنكار العدوان» والإلزام 
في أحكام الشرع» بدون حاجة إلى مدع في 
ذلك. 

أما أوجه الاختلاف بين المظالم والحسبة 

١‏ -إن النظر في المظالم موضوع لما عجز 


)000 الأحكام السلطانية للماوردي ص ۸٤‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 7/5 وتبصرة الحكام ۲/ ١٤ء‏ ومعين الحكام 
ص 2159 والإحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام ص4 ١5‏ 

)۲( الأحكام السلطانية للماوردي ص 74١‏ - 5 , والأحکام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ وتبصرة الحكام 
1۹/۱ 


عنه القضاة» أما النظر في الحسبة فموضوع لا 
ترفع عنه القضاة» أو لا حاجة لعرضه على 
القضاء» فكانت رتبة المظالم أعلى ورتبة 
الحسبة أخفض منه» ويترتب على ذلك أنه 
يجوز لوالي المظالم أن يوقع (يخاطب 
ويراسل) إلى القضاة والمحتسب» ولم يجز 
للقاضي أن يوقع إلىوالي المظالم» ويجوز له 
أن يوقع إلى المحتسبء ولا يجوز للمحتسب 
أن يوقع إلى واحد منهما. 

؟-يجوزلوالي المظالم أن ينظر في 
دعاوى المتخاصمين» ويفصل بينهماء 
ويصدر حكماًء قضائياً قابلا للتنفيذء. أما 
والى الحسبة فلا يجوز له أن يصدر حكما 
أنه متمق في الأمورالظاهرة التىلا اختلاف 
فيها ولا تنازع» ولا تحتاج إلى بينة وإثبات 


4 
وحجاج . 


طرق النظر في المظالم ومكانه وأوقاته: 

أولا: مجلس النظر في المظالم: 

٤‏ - يستعين قاضي المظالم بالأعوان الذين 
يساعدونه في أداء مهمته الجسيمة» ويستكمل 
بهم مجلس نظره ولا يستغني عنهم, ولا 
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲٤۲‏ - ١۳٤۲ء‏ 


والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۸٦‏ - 27517 وتبصرة 
الحكام 4/۱ 


07 5ك 


واأقاوا واو ماودو و واه هد و فاو ع و وقاع .ا را فراع واو و .ا وفعاي هد ماود .د مانا مد م هاه م نه 


ينتظم نظره إلا بهم" ولذلك فإن مجلس 
النظر في المظالم يتم تشكيله كما يلي: 

١‏ - رئيس المجلس» وهو والي المظالم» أو 
قاضي المظالم. 

۲ الحماة والأعوان لجذب القوي. 
وتقويم الجرىء. 

٣‏ القضاة والحكام, لاستعلام ماثبت 
عندهم من الحقوق» ومعرفة ما يجري في 

٤‏ الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل» 
ويسألهم عما اشتبه وأعضل. 

ه_الكتاب» ليثبتوا ما جرى بين الخصوم» 
وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق. ويشترط 
فى الكاتب أن يكون عالماً بالشروط 
والأحكام» والحلال والحرام» مع جودة الخط. 
وحسن الضبط» والبعد عن الطمع؛ والأمانة 
والعدالة. 

5-الشهود. ليشهدوا على ما أوجبه 
قاضي المظالم من حق»› وأمضاه من حكم 
وهم شهود للقاضي نفسه حتى يتم الت 5 
ويستبعد الإنكار والجحود. 

فإن استكمل مجلس المظالم هؤلاء الستة 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي ص 28١‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ۷٦‏ 


CD uns و معن‎ 


ثانياً: التدابير المؤقتة في النظر بالمظالم: 

٠١6‏ يحق لقاضي المظالم القيام بتدابير 
مؤقتة» وإجراءات خاصة» قبل النظر في 
دعوى المظالم وأثناء النظر فيهاء أهمها: 

١‏ الكفالة: وذلك بتكليف المدعى عليه 
(المدين) بتقديم كفالة بأصل الدين» ريثما 
يفصل فى الأمرء قال الماوردي: «وعلى والى 
المظالم أن ينظر في الدعوى, فإن كانت مالک 
في الذمة كلقه القاضي إقامة كفيل»". 

۲ الحجر: قال الماوردي: «وإن كانت 
الدعوى عيناً قائمة كالعقار حجر عليه فيها 
حجراً لا يرتفع به حكم يده" '» ویرد 
استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه 
منهماء وبما أن الحجر من جهة» ووضع المال 
عند أمين من جهة أخرىء قد ينتج عنهما 
ضرر وأذى لصاحب الحق» ولذلك تشدد 
فيهما الفقهاء» فقالوا: «فأما الحجر عليه فيهاء 
وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة 
فمعتبر بشواهد أحوالهماء واجتهاد والي 


)1( المراجع السابقة. 

)۲( الأحكام السلطانية للماوردي ص «Ao‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلي ص ۸۰ 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص 86 والأحكام السلطائية 
الأبي يعلي ص ۸۰ 


3 ۳۷ 


المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم 
ls‏ 

 '"“‏ إجراء المعاينة والتحقيق المحلى. فإن 
لوالي المظالم أن يكشف عن الحال من جيران 


المللك» ومن جيران المتنازعين فيه ليتوصل ‏ 


2 


بهم إلى وضوح الحق» ومعرفة المحق 

٤‏ -الاستكتاب والتطبيق والمضاهاة وذلك 

إذا أنكر المدعى عليه الخط» فإن والي المظالم 
يختبر خطه» باستكتابه بخطوطه التى يكتبهاء 
ويكلقه الإكثار من الكتابة ليمنعه من التصنع 
فيهاء ثم بجمع بين الخطين» فإذا تشابها حكم 
به عليه "» وهذا قول من جعل اعترافه الخط 
موجبا للحكم به» والذي عليه المحققون منهم 
أنهم لا يفعلون ذلك للحكم عليه» ولكن 
لإرهابه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط 
أضعف منها مع اعترافه به» وترفع الشبهة إن 


كان الخط منافيا لخطه. د الإرهات ْ 
2 ويعود الررهام 


المدعي ثم يردان إلى الوساطة فإن أفضى الحال 
إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 
لأبي يعلى ص ۸۰ 


(۲) قضاة قرطبة للخشني ص ١721937‏ 7ط. الدار المصريةء ش 


القاهرة. 


)۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۰۸۷ والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ۸۲ 


. والأحكام السلطانية‎ «Ao 


nenere اا‎ nn 


ثالثاً: التسوية بين الخصمين: 


15 - يقتضى نظام القضاء عامة» وقضاء 


المظالم خاصة» التسوية بين الخصمين أمام 
القاضي» في الجلوس والإقبال» والإشارة 
والنظر» دون التفريق بين كبير وصغير» وراع 
ورعية» وشريف وغيره» فالكل أمام العدل 
سواء» لما روته أم سلمة بشع أن النبي ا 
قال: «من ابتلي بالقضاء بين الناس» فليعدل 
بينهم في لحظه وإشارته» ومقعده». 


وينظر تفصيل ذلك في (تسوية ف »٩‏ 
وقضاء ف١5).‏ 


رابعاً: وقت النظر في المظالم: 

- على الولاة الذين يمارسون قضاء 
المظالم بجانب أعمالهم أن يخصصوا يوما 
معلوما في الأسبوع للنظر في المظالم» 
ليقصده المتظلمون» ويتفرغ الولاة في سائر 


۰ الأيام لأعمالهم الأخرى. وكانت المظالم في 


العهود الأولى قليلة ومحدودة» وكان بعض 
الخلفاء ينظر فى المظالم فى جميع الأرقات 


0 ° ره 
جهالة كما في الميزان للذهبي (14/ (otf‏ 


- ۸ i 


nene‏ فاو فاه و قاقد قود قد فا وده قاور و ف وده يود قرام فا فواما عد مد ماهد قدو ف ون ود هدق همه 


متى حضرت مظلمة» فكان المهدي مثلا 
يجلس في كل وقت لرد المظال . 

أما إن كان قاضي المظالم متعيناً لذلك» 
ومتفرغاً له فيكون نظره فيها في جميع 
الآيام» وفى جميع الأوقات7"'. 


خامساً: مكان المظالم: 

۸ -كان النظر في المظالم في مكان الخليفة 
في دار الخلافة» أو مكان الوالى» أو فى 
المسجد. ولا أفردت المظالم بديو ان 05 
وكيان مستقل خصصت لها دار معينة 
يقصدها المتظلمون» وتعقد فيها جلسات 
النظر في المظالم» ويجتمع فيها أصحاب 
العلاقة في الأمر. 


خصصت دار للمظالم في بغداد"» ثم بنى 
السلطان الصالح العادل نور الدين محمود 
ابن زنكي الشهيد دار العدل بدمشق لكشف 
الظلامات بسبب ما جرى فيها من ظلم بعض 
أمراته للناس» فكان ينصف من وزرائه 
وافراتة الرعة ٠‏ > وكذلك انشا الظاهر رسن 


۱۳۱ الفخري» لابن طباطبا ص‎ )١( 

)۲( الأحكام السلطانية للماوردي ص۰۷۹ :43 والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص7 

() البداية والنهاية لابن كثير ٠ /١7‏ تصوير مكتبة المعارف 
- بيروت» ومكتبة النصر - الرياض. 


هاه فعا فاه يووا نا رعام ع دواع وارارع هارو واقاع وار و م ود روا ها زناه ان م عو 


بمصر دار العدل» وحكم بين الناس» وأنصف 
(VD . . :‏ 
المظلوم» وخلص الحقوق : 

ولزيادة التفصيل يرجع إلى مصطلح 


(قضاء ف ۳۷ وما بعدها). 


سادساً: الدعوى في المظالم: 
4 الأصل في رد المظالم أنها واجبة على 
الإمام والخليفة» والوالي والأمير» والمحتسب 
وقاضي المظالم» ويجوز لصاحب ال حق أخذه 
بلا دعوى إن قدر عليه. 

قال القرافي: كل أمر مجمع على ثبوته» 
وتعين الحق فيه. ولا يؤدي أخذه إلى فتنة 
وتشاجر» ولا فساد عرض أو عضو يجوز 
أخذه من غير رفع للحاكو'"". 
سابعاً: القضاء بالسياسة الشرعية في المظالم: 
٠‏ - إن التحقيق والإثبات في قضاء المظالم 
أوسع من القضاء العادي» ويستطيع والي 
المظالم أو قاضي المظالم أن يعتمد على 
السياسة الشرعية العامة فى قضائه» لذلك 
قال الماوردي: «فأما نظر المظالم الموضوع 
على الأصلح فعلى الجائز» دون الواجب» 


فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد 


١١۳/۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 
VV 7/5 الفروق‎ )۲( 


ت١5‎ 


0 1 1 0 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 00 000 


العناد» ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية 
إلى ظهور الحق» ويصون المدعى عليه با اتسع 
في الحكم)"'". 

وقال الماوردي: «وربما تلطف والي المظالم 
في إيصال المنظلم إلى حقه» بما يحفظ معه 
حشمة المنظلم منه» أو مواضعة المطلوب على 
ا 000 

فإذا كان الظلم واضحاً اكتفى قاضي 
المظالم بالبينة اليسيرة المؤدية إلى القناعة 
الوجدانية؛ ولذلك قال ابن عبد الحكم: كان 
عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير 
البينة القاطعة» وكان يكتفي باليسير إذا عرف 
وجه مظامة الرجل ردّها عليه» ولم يكلفه 
تحقيق البينة» كما يعرف من غشم (ظلم) 
الولاة قبله على الناس» ولقد أنفذ بيت مال 
العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من 
الشام” ". 

وفي ذلك إطلاق ليد صاحب المظالم 
وتوسعة عليه» لمواجهة حالات الضرورات 
والتوازل الوادت وهو ما قنصده الخليقة 


)۱( الأحكام السلطانية للماوردي ص 4۹۱ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلي ص ۸ وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي المالقي 
ص ۰۱۷ ۱۸ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١۹ء‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص Ao‏ 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزیزء لابن عبد الحكم ص ٠١70‏ 


rns nanere‏ وو ف عار واف وروم هاناعم م مهمو م 6 6و 


الراشد عمر بن عبد العزيز بقوله: «تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) 
وهو ما يقوم به القاضي بالاجتهاد والتحري. 
فالقضاء بالسياسة الشرعية العادلة التى 
تخرج الحق من الظالم» وترفع كثيراً من 
المظالم» وتردع آهل الفساد. هى جزء من 
الشريعة» وباب من أبوابها» وليست مخالفة 
000 
لا 


ثامناً: التنفيذ: 

١‏ وهو تنفيذ الأحكام وهو الهدف الأخير 
من وجود القضاء والملحاكم» ولا سيما في 
قضاء المظالم» إذا عجز القضاة عن تنفيذ 
أحكامها على المحكوم عليه لتعززه وقوة 
يده» أو لعلو قدره» وعظم خطره» فيكون 
ناظر المظالم أقوى يدأ وأنفذ أمراء فينقذ 
الحكم على من يوجه إليه. بانتزاع ما في يده؛ 
أو بإلزامه الخروج مما في ذمته'"". 
توقيعات قاضي المظالم: 


٠‏ ۲ -التوقيع: هو الكتاب الذي يتضمن 


الادعاء من شخص» والحواب من آخرء 


)١(‏ إعلام الموقعين / ۲ء والطرق الحكمية لابن القيم ص4 
تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/ ١11١ ATT‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۸۳ 


-1١54* 


000 ا م م ري ا ل مي ل ا ا ا ا ا م و و من م ا ل ل ل م و ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ner 


٠ 5 1 Aa 


هنا: هي الكتب التي تصدر عن والي المظالم» لم ينهه الكاتب في التوقيع عن الحكم بينهما 
ويرسلها إلى غيره بإخالة موضوع المتازعة إلى فيكؤن نظر القاضى على عمومه فى جواز 
شخص أو لجنة» ليطلعهم على ما جرى عنده ال حكم بينهماء وفي قول ضعيف يكون ذلك 
من تظلم وأحكام وقصص المتظلمين إليه منعاً من الحكم» وفي قول ثالث: يكون 
بقصد تحضير الدعوى» أو التحقيق فيهاء أو تمنوعاً من الحكم ومقصوراً على ما تضمنه 
النظر بينهم» و الفصل فيها. 1 e‏ 
: 8 التوقيع من الكشف والوساطة» لأن فحوى 
۳ - وقسم الماوردي: » توقيعات قاضي التوقيع دليل عليه 
الال ال حجن حي حال ل ا ES‏ 
لم إلى قسمين حسب حال الموقع إل إذا كان التوقيع بمجرد الوساطة فلا يلز 
ع ع و e‏ 1 
القسم الأول: أن يكون الموقع إليه مختصاً 
ا اقات الخال اله ها ال و ار 
أصلاً بالنظر في المظالم» كالتوقيع إلى : 
: 25 إلى قاضي المظالم بعد الوساطةء وإن كان 
القاضي المكلف بالنظر في المظالم» وهذا 1 
0 , التوقيع بكشف الصورة. أو بالتحقيق وإبداء 
الى توك الرأ إنهاء حالهما إليه. لأنه استخا 
٠‏ أ- أن يكون التوقيع إذنا للقاضي لرآي لزمه إنهاء لهما إليه» لآنه بار 
١‏ منه فلم احانته. 
في الدعوى والحكم فيهاء وهنا يجوز له Aa‏ 
f “fa 5‏ 5 7 1 
الحكم بأصل الولاية» ويكون التوقيع تأكيدا لا ا ايكون الرقع 74 وا 
0 له في نظر المظالم» كتوقيعه إلى فقيه أو 
ور را قاقد رامد الس امايق ش 
شاهد» وهذا الة ثلاره : 
ب - أن يقتصر التوقيع على مجرد الكشف ا E‏ 
ا أ- أن يكون التوقيع للتحقيق وكشف 
والتحقيوٌ والوساطة بين الخصمين لإنهاء 7 
الصورة وإبداء الرأي» فعلى الموقع إليه أن 
النزاع» وقد يقترن ذلك بالنهي عن الحكم فيه 1 7 
: يكشفهاء وينهي منها لقاضي المظالم ما يصح 


(١)كشاف‏ اصطلاحات الفنون ۳/ 1۸٩‏ ونقل التهانوي أن او ا وبجور لوالي او او ان 
الشخص إذا ادعى على آخر فالمكتوب هو المحضر وإذا يحكم به» وإلا كان محرد خبر لا يجوز 
أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع؛ وإذا حكم فالسجل» 0 ا E‏ 


وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٠١9‏ للموقع أن يحكم به ولكن يجعله في نظر 
)۲( الأحكا السلطانىة للماورد 4۳ الأحكا السلطانة 5 م 
3 - وردي ص ق 3 2 5 5 5 . 


SNES 


أحد الخصمين في الإرهاب» وفضل الكشف. ‏ 


ب - أن يكون التوقيع بالوساطة» فيتوسط 
الموقع إليه بينهماء فإن أفضت الوساطة إلى 
صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها إلى والي 
المظالم» ويعتبر شاهداً فيهاء إذا استدعي 
للشهادة بشأنها مستقبلاء وإن لم تفض 
الوساطة إلى الصلح بين الطرفين كان الوسيط 


شاهدا فيما اعترفا به عنده يؤديه إلى الناظر 


في المظالم إن عاد الخصمان إلى التظلم 
وطلب الشهادة» ولا يلزمه أداؤها إن لم 
يعودا. 

ج - أن يكون التوقيع للشخص بالحكم بين 
الخصمين» فهذا يعني إسناد ولاية له» ويتعين 
مراعاة فحوى قرار الإحالة لأعمال القضاء 
ليكون نظره محمولاً على موجبه. 

>" كما قسم الماوردي توقيعات 
قاضي المظالم حسب مضمون الكتاب إلى 
1 وهما: 

القسم الأول: أن تكون عبارة الإحالة 
متضمنة إجابة الخصم إلى ملتمسه. فيعتبر 
فيه حينئذ ما سأل الخصم في ظلامته. 
ويصير النظر مقصوراً عليه. فإن سأل 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 44.» والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ۸۸. 


- ١495 


ا ا 1 0 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 000000000000 


الوساطة أو الكشف للصورة أى التحقيق 
فيهاء كانت الإحالة موجبة له وكان النظر 
مقصوراً عليه. سواء خرج التوقيع مخرج 
الأمر» كقوله: أجبه إلى ملتمسه» أو خرج 
مخرج الحكاية» كقوله: رأيك في إجابة 
اتمه کان و ف أنه لا ق رلاب 
لزم حكمهاء فكان مرها أخف» وإن سال 
المنظلم الحكم بينه وبين خصمه فلا بد أن 
يكون الخصم مسمى» والخصومة مذكورة 
لتصح ولاية الفصل في النزاع عليهما. 

القسم الثاني: أن تكون الإحالة أو 
التفويض متضمناً إجابة الخصم إلى ما 
سأل» على أن يستأنف فيه الأمر» وتتحدد 
الولاية بمضمون قرار الإحالة» ولها ثلاث 
صور: 

أ أن تكون الإحالة كاملة فى صحة 
الولاية» وهذا يتضمن الأمر بالنظرء والأمر 
بالحكم» ويكون الحكم بالحق الذي يوجبه 
الشرع» وهذا هو التوقيع الكامل. 

ب - أن لا يكون قرار الإحالة كاملا 
بل تضمن الأمر بالحكم دون النظر» فيذكر 
في توقيعه مثلاً: احكم بين رافع هذه 
القصة وبين خصمه أو يقول: اقض 
بينهماء فتصح الولاية بذلك لأن الحكم 


nds‏ وا مقع عد فوع جالءا ف راعماءرد و فا قا راود رناع ويراقا دقار م وار ود يون 


والقضاء بينهما لا يكون إلا بعد تقدم 
النظرء فصار الأمر به متضمنا للنظرء لأنه 
لا يخلو منه. 

ج أن يخلو التوقيع من الكمال 
حزان ر و 
بينهماء فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية» لأن 
النظر بينهما يحتمل الوساطة الجسائزة : 
ويحتمل الحكم اللازم» وهما في الاحتمال 
سواء» فلم تنعقد الولاية به مع الاحتمال. 

أما إن قال له اتظر يينهما باي ففيه 
اختلاف» فقيل: إن الولاية منعقدة» لأن الحق 
مالزم» وقيل: لا تنعقد به. لأن الصلح 
والوساطة حق» وإن لم يلزمه. 


كيفية رد المظالم: 

8 - رغب رسول الله عم برد المظالم إلى 
أهلها قبل أن يحاسب عليهاء وطلب تمن 
ارتكب مظلمة أن يتحللها من صاحبها بأسرع 
ما يمكن» فعن أبي هريرة نوه قال: قال 
رسول الله عرسم : «من كانت له مظلمة لأخيه 
من عرضه» أو شيء» فليتحلله منه اليوم» قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل 
صالح أخذ بقدر مظلمته» وإن لم تكن له 


ع وا عفاودو ود وعد ود و هد م ماقام ع وعد رفع عفار كران و وو وروا واوا فده ما مار مره مانن 


حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
نوق 

وحدد النووي كيفية رد المظالم إلى 
أصحابها فقال: «إن كانت المعصية قد تعلق 
بها حق مالي» كمنع الزكاة والغصب» 
والجنايات في أموال الناس» وجب مع ذلك 
تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة» ويرد أموال 
الناس إن بقيت» ويغرم بدلها إن لم تبق» أو 
يستحل المستحق فيبرئه» ويجب أن يعلم 
المستحق بالحق إن لم يعلم بالحق» وأن 
يوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصبه هناك 
فإن مات سلمه إلى وارثه» فان لم يكن له 
وارث» وانقطع خبره رفعه إلى قاض ترضى 
سيرته ودیانته» فإن تعذر تصدق 2 على 
الفقراء بنية الضمان له إن وجده. وإن كان 
معسراً نوى الضمان إذا قدر» فإن مات قبل 
القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة 
وإن كان حقاً للعباد وليس بمالي كالقصاص 
وحد القذف فيأتي المستحق ويمكنه من 
الأستيفاء فإن شاء اقنض وإن شاء عقا" 
وذكر مثله الحنفية والمالكية والحنابلة مع 


)١(‏ حديث أبى هريرة: «من كانت له مظلمة من أخيه...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)٠١٠/١‏ 
(؟) روضة الطالبين للنووي ۲٠٠/١١‏ ط. المكتب الإسلامي. 


- ١5 


nen‏ وو هم ع ع واو ع و واف واه فاواو ووو و و واو د ررم ماهد ها تام واو ووم مم6 


را 
تفصيل في الفروع . 


وقال الغزالى: «أما الجناية على القلوب. 


بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يصيبهم في 
الغيبة» فليطلب من كل من تعرض له بلسانه 
أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» وليحل واحداً 
واحداً منهم ... ومن مات أو غاب فلا يتدارك 
إلا بكثير الحسنات» ثم تبقى له مظلمة» 
فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت 
00 
والغائب” . 


توقف قبول التوبة على رد المظالم: 
5 -يشترط في التوبة رد المظالم إلى أهلهاء 
أو تحصيل البراءة منهاء لأن التوبة بمعنى الندم 
على ما مضىء» والعزم على عدم العود لمثله لا 
يكفي في التوبة وإسقاط الحقوق» سواء كانت 
من ل الله تعالى كالزكوات والكفارات 
والنذور» أو من حقوق العباد كرد المال 
المغصوب والجنايات في الأموال والأنفس» 
ورد المال المسروق وغيره””". 

قال ابن قدامة عن التوبة: وإن كانت توجب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /٤‏ 5١١ط.‏ الحلبي» وحاشية العدوي 
١‏ ط. عيسي البابي الحلبي» والمغني 157*/14: وكشاف 
القناع */ ٠٠١‏ ورياض الصا حون للنووي ص 55 ط. دار 
الفكر. . 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي ۲۹/۱۱٠۲ط.‏ دار الشعب. 

() روضة الطاليين للنووي :545/1١‏ وحاشية القليوبي 
٤4‏ والمغني 1١15/١4‏ وحاشيةالعذوي 

.ط١١5/4 م. عيسى الحلبي» وحاشية ابن عابدين‎ 1١ 


الحلبي 


لاما اما واو واو و و و و و مم م م وف وه و فون و وار و واو و عع م عع معاون وده هام م6 6ه 


عليه حقا لله تعالى» أو لآدمي» كمنع الزكاة 
والغصب» فالتوبة منه بما ذكرناء وترك 
المظلمة حسب إمكانه» بأن يؤدي الزكاة» 
ويرد المغصوب» أو مثله إن كان مشلياء وإلا 
قيمته» وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر 
عليه» فإن كان عليه حق في البدن» فإن كان 
حقاً لآدمى كالقصاص» وحد القذف» اشترط 
في الوبة التمكين في نفسه وبذلها 
eT‏ ) 

ونص الفقهاء على توقف قبول التوبة 
على رد المظالم في أبواب مختلفة» فيعتبر في 
صحة توبة من نحو غصب رد مظلمة إلى 
ربها إن كان حيا؛ أو إلى ورثته إن كان ميت 
أو أن يجعله منها في حل بأن يطلب منه أن 


يبرئه» ويستمهل التائب رب المظلمة إن كان 
00 


3 


معسراً وعجز عن ردهاء أو بدلها لعسرته 

وإن توبة القاذف أن يكذب نفسه. لأن 
عرض المقذوف قد تلوث بقذفه. فإكذابه 
نفسه يزيل ذلك التلوث فتكون التوبة به" 

وإن الوديعة التى جهل المودع لهاء وأيس 
المودع من معرفة مالكهاء يجوز إعطاؤها 
لبيت المال إذا لم يكن الحاكم جائراً ظاما 
ويجوز لمن هي في يده أن يصرفها في 
)١(‏ المغني لابن قدامة ٠۹۳/۱٤‏ 


(۲) كشاف القناع 5/ ١٠٠٠ء‏ والروضة ١45/1١١‏ 
(*) المغني لابن قدامة 941/١4‏ 


-١545 


مالم 275 مظتة ١‏ ۲ 


مصارفها أو في بناء مسجد أو رباط إذا كان 
الإمام 1 

وإذا تاب الغال (وهو الذي يكتم ما يأخذه 
من الغنيمة) قبل القسمة رد ما أخذه في 
المقسم بغير خلاف» لأنه حق تعين رده إلى 
OR‏ 

وإن التوبة التى تسقط العقوبة عن قاطع 
الطريق توجب رد المال على صاحبه إن كان 
مع العزم على أن لا يفعل 
Ena‏ 


أخذ الال لاغير» 


۱۸۷ /۳ حاشية القليوبى‎ )١( 

() المغني لابن قدامة 17١/1‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۹/ ٠٠٠١‏ ط. الإمام وانظر: حاشية ابن 
عابدين 1١/4‏ ط. الحلبى. 


E Ee 


فاأقا راف nr nar‏ فده مد قاقد قا ر فده واراوا تر ع زور و وا ف ود كد فادرا فا ماود فد قار نر قا قو 


١‏ - المظنة من الظن وهو في اللغة: اسم لما 
يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى 
العلم» والظن في الأصل خلاف اليقين» زك 
سين مني ان كقوله تعالى :لدی 
1 ل لل يا 

والمظنة: بكسر الظاء لملم وهو حيث 
ولو احور سي اموه لحي 


20 
وفي الاصطلاح: المظنونات هي القضايا 
التي يحكم فيها حكما راجحا مع تجويز 

: 0 
الأحكام المتعلقة بالمظئة: 
أمثلة ذلك : 


مظنة نقض الوضوء بزوال العقل : 
)١(‏ سورة البقرة/ 45 


)١(‏ المصباح المثير» والمفردات في غريب القرآن. 
(۳) الذخيرة للقرافي ص 22١0‏ والتعريفات للجرجاني. 


ل ا ل ا 00 


أو إغماء أو سكر أو نحوهاء فقد اتفق الفقهاء 
على أن زوال العقل بأحد هذه الأمور من 
نواقض الوضوء. لكونه مظنة لخروج شيء من 
الدبر من غير شعور به» وذلك كما أشعر به 
قوله عم : «العين وكاء السه فمن نام 
فلیتوضا) ۰ 

والمعنى: أن اليقظة هي الحافظة لما يخر» 
والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به 
فاعتبر النوم ونحوه ناقضا للوضوء مع أنه قد 
لايخرج من دبره شيء أثناء النوم. 

قال القرافي: النوم ليس حدثا في نفسه فهو 


يوجب الوضوء لكونه مظنة الريح للحديث 1 


0 
الا 


مظنة الشهوة عند ملامسة الرجل المرأة: 
۴ - ذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى أن 
ملامسة الرجل المرأة الأجنبية تنقض الوضوء. 
لأنها مظنة الشهوة فأقيمت المظنة مقام اليقين 
وأعطيت حكمه.. لأنها لاتنفك عنه غالبا 7" 


». حديث: «العين وكاء السه.‎ )١( 
من حديث على بن أبي طالب»‎ )١11/1( أخرجه أبن ماجه‎ 
.)11 وحسنه النووي في المجموع (؟/‎ 

(۲) مغني المحتاج ريه والذخيرة للقرافي ص 2757 والمغنى 
لابن قدامة ›۱۷۳/١‏ وحاشية ابن عابدين ۹0/۱ 

(9) الذخيرة للقرافي ص ١١59‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
ات والمغنى لابن قدامة ١55 2197/١‏ 


وقيام المظنة كعلة لما ينقض الوضوء يشمل 
مس قبل الآدمي بباطن الكف وقيامها كعلة 
لوجوب الغسل يشمل التقاء الختانين: 

وينظر تفصيل ذلك في (وضوء» وغسل 


ف ه. وما بعدها). 


المظنة في أحكام السفر: 

4 - ذكر الفقهاء أن رخص السفر كالمسح 
على الضفين لمدة ثلاثة أيام بلياليهاء وإباحة 
التيمم لفقد الماء» أو للخوف» وقصر الصلاة 
لاف وم اترات الى يجيو 
جمعهاء وإفطار الصائم؛ وغير ذلك من 
الرخص الشرعية المنوطة بالسفر» سواء كانت ٠‏ 
فيه مشقة أو لم تكن» لأن السفر من أسباب 
المشقة في الغالب» قال صاحب كشف 
الأسرار: حتى لو تنزه سلطان من بستان إلى 
بستان في خدمه وأعوانه لحقه مشقة بالنسبة 
إل حال إقامته فلذلك اعتبر نفس السقر 
سببا للرخص وأقيم مقام المشقة من غير نظر 
إلى كونه موجبا للمشقة أو غير موجب 
ي ْ 


١۷٤١ - ۱٦٤/۲ والمثور للزركشى‎ ۰۳۷٦/٤ كشف الأسرار‎ )١( 


اك 


مظنة ه » معابد ١‏ 7 


المظنة في الشهادة والرواية: 
ه - من الأحكام االتي تقوم فيها المظنة مقام 
اليقين قبول شهادة الشهود» ورواية الراوين 
في بابي الشهادة والرواية» مع أن الخبر المستفاد 
منها ظنى» وكلما كان دلائل الصدق أكثر كان 
أت فاي لادم انار ]كابر الاه 
يكم آكد من الظن المستفاد من غيرهم من 
عدول الأزمان بعدهم» ولاتشترط المساواة 
بينهم وبين عدول سائر القرون» فإن ذلك 
يؤدي إلى إغلاق باب الشهادة والرواية 
والخبر الصادر من اثنين أكد ظنا وأقوى 
حسبانا من الخبر المستفاد من قول الواحدى 
وكلما كثر المخبرون كثر الظن بكثرة عددهم 
إلى أن ينتهي خبرهم إلى إفادة العلم. 

فأقيمت هذه المظنة في الشهادة والرواية 
ونحوهما مقام اليقين» لأن ذلك هو طريق 
الحكم» فوجب العمل به مع أن الظنون في 
ذلك ر وهي أنواع 
كما قال العز بن عبد السلام ". 

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي ۷٤/١‏ وما بعدهاء وقواعد الأحكام 
4١ 60 ۲‏ وما بعدها . 


17ت 


 ءابلا المعابد في اللغة جمع معبد  بفتح‎ - ١ 
وهو مكان العبادة ومحلها‎ 
والعبادة مصدر عبد بفتح الباء  يقال:‎ 
عبد الله عبادة وعبودية: انقاد له وخضع وذل»‎ 
والمتعدة كان اليد"‎ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى‎ 
1 I 
١ اللغوي‎ 


الألفاظ ذات الصلة: 

المسحد: 

؟ - المسجد لغة مقعل بكسر العين: اسم لمكان 

السحود» وبالفتح اسم A‏ 
والمسجد شرعاً: كل موضع من الأرض» 

لقوله يكم : «جعلت لى الأرض مسجداً 

وطهوراً» لي وخصصه العرف بالمكان المهياً 


للات ا 


)١(‏ المعجم الوسيط ومتن اللغة. 

(۲) حاشية الدسوقى ١89/١‏ 

(۳) المصباح المتير. ٠‏ 

(4) حديث: اجعلت لي الأرض ٠...‏ شطر من حديث جابر بن 
عبد الله: 

أخرجه البخاري (فتح الباري 475/١‏ ط. السلفية) 

ومسلم (۱/ ۳۷۰ - ۳۷۱) ط . الحلبي. 

)6( إعلام الساجد/ ۲۸ 


ا ا ا ا 000 


أقسام المعابد: 

مكان عبادة المسلمين هو المسحد والجامع 
والمصلى والزاؤية. 
ف١-4).‏ 

وأما مكان عبادة غير المسلمين فله أقسام 
وتسميات مختلفة على النحو التالى: 


أ الكنيسة: 
۳ - تطلق الكنيسة عند بعض اللغويين على 
متبعد اليهود» وتطلق أيضا على متبعد 
النصارى» وهي معربة. 

ونص بعض الفقهاء كقاضي زادة وغيره 
على أن الكئيسة اسم لمعبد اليهود والنصارى 
مطلقا في الأصل؛ ثم غلب استعمال الكنيسة 
لمعبد اليهود. قال ابن عابدين: وآهل مصر 
n E NA‏ 

وأورد البركتى أوجها أربعة فقال: 
E‏ د ار اسار عن ان 


)1( المصباح المنير. 
(0) تكملةفتح القدير ۸/ كمعن وابن عابدين TY1/‏ 
وأحكام أهل الذمة ۲/ 559 


الكفار» أو موضع صلاة اليهود فقط 20 , 

ونص زكريا الأنضاري من الشافعية على 
أ كنس ت اا 

وقال الدسوقي: الكنيسة: متعبد الكفار» 


ع ۳ 
سوا كان تع اورسف ا ” 05 


ب - البيعة: 
٤‏ - البيعة ‏ بكسر الباء ‏ مفرد جمعه بيع - 
بكسر الباء ‏ مثل سدرة وسدر» وهي متعبد 
النصارى » وزاد الفخر الرازي فقال: وهي 
التي يبنونها في البلد . 

وقال قاضي زادة من الحنفية: إن البيعة 
اسم لمعبد اليهود مطلقاً ثم غلب استعمال 
البيعة لمعبد النصارى . 

وقال ابن القيم: إن أهل اللغة والتفسير 
على أن البيعة معبد النصارى إلا ما حكيناه 
عن ابن عباس نة أنه قال: البيع مساجد 
ال 


)١(‏ قواعد الفقه للب رکتی 

(؟) حاشية الجمل 0 

٠۸۹ /١ حاشية الدسوقى‎ )۳( 

(؟) المصباح المنير» والمعجم الوسيط» وقواعد الفقه للب ركتي. 
)٥(‏ تفسير الرازي ۲۳/ 71١‏ 

(5) تكملة فتح القدير 4/ 4/5 

(۷) أحكام أهل الذمة 559/5 


- ۱٤۸ - 


ج - الصومعة: 

© - قال ابن عابدين: الصومعة بيت يبنى 
عراكن شري ا عطاء عن 
الناس ٠‏ وذكر الفخر الرازي: أن الصوامع 
للنصارى وهي التي بنوها في الصحاري”"', 
وقيل: الصوامع للصابئين”". 


د الدير: 
ت الدير مقام الرهبان والراهبات من 
النصارى» ويجتمعون فيه للرهبانية والتفرد 


عن الناس» ويجمع على ديورة مثل: بعل 
00 
وبعولة ‏ . 
قال ابن عابدين: وأهل مصر والشام 
کا 


ه - الفهر: 

- الفهر بضم الفاء والهاء جمع» ومفردها 
فهّر» لليهود خاصةء وهو بيت المدراس الذي 
يتدارسون فيه العلم» وفيه قول أنس رضي الله 


71/1 /# حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) تفسير الرازی ۲۳۰/۲۳ 

(۳) أحكام أهل الذمة 1۸/۲ 

(4)المصباح المنير وقواعد الفقه للبركتي» وحاشية ابن عابدين 
۳/ الااء وفتح القدير ۳۷۷/٤‏ وأحكام أهل الذمة 
1۸/۲ 

٦٦۸/۲ أحكام أهل الذمة‎ )٠( 


تعالى عنه: «وكآنهم اليهود حين خرجوا من 
فهرهم»”". 


و- الصلوات: 

۸ - الصلوات كنائس اليهود» قال الزجاج 
وهي بالعبرية (صلوتا)» وقيل: للنصارى» 
وقيل: للصابئين”". 


ز بيت النار والناووس: 

4 - بيت النار: هو موضع عبادة المجوس”". 
وأما الناووس فقال اللغويون: الناووس 

مقابر النصارىء أو صندوق من خشب أو 

نحوه يضع فيه النصارى جفة الميت”". 
وقال ابن القيم: الناووس للمحوس 

كالكنيسة للنصارى» وهو من خصائص 

دينهم الباطل”*". 


الأحكام المتعلقة بالمعابد: 
٠‏ - لا يفرق الفقهاء بين الكنيسة والبيعة» 
والصومعة»› وبيت النار» والدير وغيرها فى 


٠٦۹/۲ أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) أحكام اهل الذمة ۲/ 1٦۸‏ وتفسير الرازي ۲۳/ ۲۳۰ 
)۳( أحكام أهل الذمة /١‏ هلا ۲۷١‏ 

(5) لسان العرب» والمعجم الوسيط والمصباح النير. 

() أحكام آهل الذمة /١‏ ۰۲۷۵ 71/5 


هت 


وففوفواوءام ةفو وو هاورو ري ةمي ممم نمف ووو ووو ووه ميم من ميو ووو و ووه به مهفن بهت رننر ةن 


الأحكام» والأصل فى هذا ما ورد فى كتاب 
عمر ته لما صالح نصارى الشام كتب إليهم 
كتاباً: «... إنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما 


وقال الدسوقي في كراهة الصلاة فيها: 
وتكره الصلاة بمتعبد الكفار سواء كان كنيسة 
E‏ )۲( 
أو بيعة» أو بيت نار . 
وقال البهوتي وابن قدامة في الوقف: ولا 
يصح الوقف على كنائسء وبيوت نار» وبيع 
8 في 
وصوامع» وديورة ومصالحها : 
ونص ابن القيم بعد ذكر جميع أنواع المعابد 
على أن: حكم هذه الأمكنة كلها حكم 
الكنيسة» وينبغي التنبيه عليها. 
وتفصيل الأحكام المتعلقة بالمعابد على 


النحو التالى: 


إحداث المعابد في أمصار المسلمين: ‏ 
1١١‏ - يختلف حكم إحداث المعابد في أمصار 
المسلمسين باختلاف الأمصار على النحو 
التالى: 

اما اختطه المسلمون كالكوفة والبصرة 


٠٠۳ /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي 1۸4/١‏ . 

(*) كشاف القناع ۲١١ /٤‏ والمغني ٠٤٠/١‏ 
)٤(‏ أحكام أهل الذمة ۲/ 559 


ولفووو م ةي ء رتوو وورو مور ووو مو من ةو و روفوم مووي م مم ولاه وه ل 


فلا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة ولا 
مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل 
العلي: ٠‏ 

ب-ما فتحه المسلمون عنوة» فلا يجوز فيه 
إحداث شيء بالاتفاق لأنه صار ملكا 
للمسلمين» واختلفوا في هدم ما كان فيه كما 
يأتي فيما بعد. 

ج-مافتحه المسلمون صلحا: فإن 
صالحوهم على أن الأرض لهم والخراج لنا 
جاز الإحداث عند جمهور الفقهاءء وإن 
صالحوهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية 
فلا يجوز الإحداث إلا إذا شرطوا ذلك» وإن 


وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث عند 


(VD a. 
. جمهور الفقهاء‎ 


والتفصيل في مصطاح (أهل الذمة ف 


(o-4 


هدم المعابد القديمة: 
5 - المراد من المعابد القديمة ما كانت قبل 


إقرارهم على بلدهم وعلى دينهم» ولا يشترط 


)١(‏ حاشية ابن عابدين م "0١‏ وما بعدهاء وفتح القدير 
VA /“‏ وبدائع الصنائع ١/٤‏ وحاشية الدسوقي 
4/۲*« ومغني المحتاج ٠ ٤‏ وأسنى المطالب 
٤‏ ۲۲۰ وحاشية الجمل ه/ 277 ٠٠٠٤١‏ والمغنى 
١ oV 4‏ 


311675: 


۱۳ - ١7 معابد‎ 


ا ا ا 0 


أن تكون في زمن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أو التابعين لا محالة”". 

ويختلف حكم المعابد القديمة باختلاف 
مواقعها على النحو التالي: 
1 المعابد القديمة في المدن التي أحدثها 
المسلمون: 
1۳ - ذهب الحنفية إلى أن البيع والكنائس 
القديمة في السواد والقرى لا يتعرض لها ولا 
البيع والكنائس في السواد لا تهدم على 
الروايات كلهاء وأما فى الأمصار فاختلف 
كلام محمد» فذكر في العشر والخراج: تهدم 
القديمة» وذكر في الإجارة: لا تهدم: وعمل 
الناس على هذاء فإنا رأينا كثيرا منها توالت 
عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام 
بهدمهاء فكان متوارثا من عهد الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. 

وعلى هذا لو مصرنا برية فيها دير أو 
كنيسة فوقع داخل السور ينبغي أن لا يهدم» 
لأنه كان مستحقا للأمان قبل وضع السورء 
فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس 
على ذلك لأنها كانت فضاء فأدار العبيديون 
عليها السور» ثم فيها الآن كنائس» ويبعد من 
إمام تمكين الكقار من إحداثها جهاراً فى 


۲٤۸ /۲ الفتاوى الهندية‎ )١( 


ا١١‎ 


Heesnuaenrnaeannenaneneneneaneenrrnnarnnarrenereneanrnsesaennreenennnn 


جوف المدن الإسلامية › فالظاهر إنها كانت 
فى الضواحى» فأدير السور عليها قأحاط بهاء 
وع ها فالکنائس الموضوعة الآن في دار 
الإسلام ‏ غير جزيرة العرب ‏ كلها ينبغي أن 
لا تهدم» لآنها إن كانت في أمصار قديمة» فلا 
شك أن الصحابة أو التابعين حين فتحوا 
المدينة علموا بها وأبقوهاء وبعد ذلك ينظر 
فإن كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بأنها 
بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم ولكن 
يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب» وإن عرف 
أنها فتحت صلحا حكمنا بأنهم أقروها معابد 
فلا يمنعون من الاجتماع فيهابل من 
الإظهار 29 . 

وقال المالكية: إن الكنائس القديمة تترك 
لأهل الذمة فيما اختطه المسلمون فسكنوه 
معهم» وقال عبد الملك: لا يجوز الإحداث 
مطلقا ولا يترك لهم كنيسة”"". 

وذهب الشافعية إلى أن الذي يوجد في 
البلاد التى أحدثها المسلمون من البيع 
والكنائس وبيوت النار وجهل أصله لا 
ينقض لاحتمال أنها كانت قرية أو برية 
فاتصل بها عمران ما أحدث مناء بخلاف ما 


271/9 /۳ فتح القدير 8/5/ا؛ وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
۲٤۸ /۲ والفتاوى الهندية‎ 
8854/9 الحطاب‎ )۲( 


لففوو ووو ووو ةو وموم ووم ف و بريه مه مره مي مف ة مم نيم هرمت امم ةيه مره كن وضمة م م رن 


لوعلم إحداث شيء منها بعد بنائها فإنه 


يلزمنا هدمه إذا بني للتعبد» وإن بني لنزول 
المارة: فإن كان لعموم الناس جازء وكذلك إذا 
كان لأهل الذمة فقط كما جزم به ابن 
السا 

وقال الحنابلة: الكنائس التى في البلاد التى 
مصرها المسلمون وأحدثت بعد تمصير 
المسلمين لها تزال» وما كان موجودا بفلاة من 
الأرض ثم مصر المسلمون حولها المصر فهذه 
TONY‏ 


ب - المعابد القديمة فيما فتح عنوة: 
٤‏ - ذهب المالكية وهو وجه عند الحنابلة 
وقول للشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
المعابد القديمة فيما فتح عنوة لا يجب هدمه. 
وذهب الشافعية في الأصح وهو وجه عند 
التكابلة إلن آنه ب م 
وقال الحنفية: لا تهدم ولكن تبقى بأيديهم 
مساكن» ويمنعون من الاجتماع فيها 
للعقرى 9 


707/٠١ وروضة الطالبين‎ . ٤ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) أحكام أهل الذمة ۲/ ۷۷ ط. دار العلم للملايين» 
والمغني۸/ ٠۲٠۹‏ 

(۳) حاشية الدسوقي »۲۰٤/۲‏ ومواهب الجلیل 85/9" 
وروضة الطالبين FY/1°‏ ومغني المحتاج 0/5 


oV /o وا مغني‎ 


)€( حاشية أبن عابدين /Y‏ ا وفتح القدير 74/4 


ج - المعابد القديمة فيما فتح صلحاً: 
الأراضي المفتوحة صلحا ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يصالحهم الإمام على أن 
تكون الأرض لنا فالحكم في البيع والكنائس 
على ما يقع عليه الصلح. 

النوع الثاني: أن يصالحهم الإمام على أن 
تكون الأرض لهم ويؤدوا عنها خراجاء فهذا 
نما لا يتعرض للمعابد القديمة فيها دون 
خلاف. 

النوع الثالث: أن يقع الصلح مطلقا: 
فذهب الشافعية في مقابل الأصح» والحنابلة» 
وهو المفهوم من كلام الحنفية والمالكية إلى أنه 
لا يتعرض للقديمة» وهذا لحاجتهم إليها في 
عبادتهم كما علله الشافعية. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أنها لا 
تبقى» لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة 
البلد لا ١‏ 


إعادة المنهدم: 
١‏ - ذهب الحنفية والشافعية على الأصح 


وهو رواية عن أحمد إلى أنه إذا انهدمت 


)١(‏ مغني المحتاج 1 » وروضة الطالبين /٠١‏ "ا 
وكشاف القناع ۳۳/۳ وحاشية ابن عابدين /Y‏ ف 
وحاشية الدسوقي ۲ ,٠0١4--‏ ومواهب الجليل 
At /Y‏ 


۲ا _ 


الكنيسة (التى أقر أهلها عليها) فللذميين 
إعادتهاء لأن الأبنية لا تبقى دائماء ولا أقرهم 
الإمام على إبقائها قبل الظهور عليهم 
وصالحهم عليه فقد عهد إليهم الإعادة» ولأن 
ذلك ليس بإحداث» والمراد بالإعادة أن تكون 
من غير زيادة على البناء الأول كما نص عليه 
الحنفية أي: لا يبنون ما كان باللين بالآجر 
ولا ما كان بالآجر بالحجر ولا ما كان بالجريد 
وخشب النخل بالنقى والساج» ولا بياضا لم 

قالوا: وللإمام أن يخربها إذا وقف على 
بيعة جديدة» أو بني منها فوق ما كان في 
القديم» وكذا نازاه في عمارتها العتيقة. ۰ 

وإذا جاز لهم إعادة بنائها فإن لهم ذلك من 
غير توسيع على خطتهاء كما نص عليه 
الشافعية في الصحيح من المذهب. لأن الزيادة 
في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى» 
وقيل: المراد بالإعادة الإعادة لما تهدم منها لا 
بالات جديدة”''» والمراد بالمهدم كما ذكره ابن 
عابدين نقلا عن الأشباه: ما انهدم» وليس ما 
هدمه الإمام» لأن في إعادتها بعد هدم 
المسلمين استخفافا بهم وبالإسلام» وإخماداً 
لهم وكسراً لشوكتهم؛ ونصراً للكفر وأهله. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ ۲ ۷۴ ومغني المحتاج 
3/5 © » وروضة الطالبين ٠4م‏ 


5 يرن 5 


ولأن فيه افتياتاً على الإمام فيلزم فاعله 
التعزير» ويخلاف ما إذا هدموها بأنفسهم 
فإنها تىا . 

وذهب الحنابلة» والاصطخري وابن أبي 
هريرة من الشافعية إلى أنه ليس لهم ذلك 
وعلله الحنابلة فقالوا: لأنه كبناء كنيسة فى 
دار الإسلام”"". ٠‏ 


ترميم المعابد: 
۷ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية إلى أنه لا يمنع أهل الذمة من 
رم ما تشعث من الكنائس والبيع ونحوها 
التى أقر أهلها عليها وإصلاحهاء لآن المنع 
من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها. نجرى 
ی 
وزاد الشافعية فى وجه: بأنه يجب إخفاء 
العمارة لأن إظهار ا ينة تشبه الاستحداث. 
والوجه الثاني وهو الأصح أنه لا يجب 
إخفاء العمارة فيجوز تطيينها من الداخل 


0( 
والخارج 


۲۷۲ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() المغنى 2678/8 وروضة الطالبين "7147/٠١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 8/ ۲۷۲ ومغني المحتاج 764/4 
وروضة الظالبين ۳۲٤/١١‏ والمغتى 018/8 وحاشية 
الدسوقى ١ ۲۰٤/۲‏ 

(4) روضة الطالبين ٠۲٤/٠٠۰‏ 


والمعتمد عند المالكية أنهم يمنعون من رم 
المنهدم في العنوي (ما فتح عنوة) وفي 
الصلحى عند بعضهه”". 


نقل المعبد من مكان إلى آخر: 
۸ _ اختلف الفقهاء فى نقل المعبد من مكان 
إلى مكان آخر على أقوال على النحو التالي: 


ذهب الحنفية إلى أنه ليس لأهل الذمة أن 


يحولوا معابدهم من موضع إلى موضع آخرء 
لأن التحويل من موضع إلى موضع آخر في 
حكم إحداث كنيسة أخرى ”". 
وقال المالكية: الظاهر أنهم لو شرطوا النقل 
في العقد يجوز وإلا فل . 
وفصل ابن القيم الكلام عليه فقال: والذي 
يتوجه أن يقال: إن منعنا إعادة الكنيسة إذا 
انهدمت» منعنا نقلها بطريق الأولى» فإنها إذا 
لم تعد إلى مكانها الذي كانت عليه فكيف 
تنشاً في غيره؟ وإن جوزنا إعادتها فكان نقلها 


من ذلك المكان أصلح للمسلمين» لكونهم. 


ينقلونها إلى موضع خفي لا يجاوره مسل 
ونحو ذلك جائز بلا ريب» فإن هذا مصلحة 


2148 /" وشرح الزرقاني‎ "١٠٤١/۲ الشرح الصغير‎ )١( 
۰ 1 والخرشي “م‎ 

() بدائع الصنائع // A1‏ وحاشية ابن عابدين ۷1/۳« 
وفتح القدير 4/ ۳۷۷ والفتاوى الهندية ۲٤۸/۲‏ . 

٠١ ٤/۲ حاشية الدسوقي‎ )۳( 


ظاهرة للإسلام والمسلمين فلا معنى للتوقف 
فيه» وأما إن كان النقل لمجرد منفعتهم 
وليس للمسلمين فيه منفعة فهذا لا يجوز 
لأنه إشغال رقبة أرض الإسلام بجعلها دار 
كفرء فهو كما لو أرادوا جعلها خمارة أو بيت 

فلو انتقل الكفار عن محلتهم وأخلوها 
إلى محلة أخرى فأرادوا نقل الكنيسة إلى 
تلك المحلة» وإعطاء القديمة للمسلمين فهو 
على هذا الحكه”'. 

وقال المالكية: إذا نقل الإمام النصارى 
المعاهدين من مكانهم إلى مكان آخر يباح لهم . 
في هذه الحالة بنيان بيعة واحدة لإقامة شر 
ويمنعون من ضرب النواقيس فيها”". 
اعتقاد الكنيسة بيت الله واعتقاد 
زيارتها قربة: 
4 - نص الشيخ تقي الدين من الحنابلة على 
أن من اعتقد أن الكنائس بيوت الله أو أنه 
يعبد فيهاء أو أنه يحب ذلك ويرضاه فهو 
كافر لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم» وذلك 
كفر» أو أعانهم على فتح الكنائس وإقامة 
دينهم» واعتقد ذلك قربة أو طاعة» وكذلك 


71 أحكام أهل الذمة‎ )١( 
"815 /۳ التاج والإكليل على هامش مواهب الخليل‎ (۲) 


-1١65 د‎ 


معاد ۲۳-۱۹ 


5 
وفمفةة ف ةو وم ررم لو ورم ورم م ويم ورم ااا معام ااا ممم هو مه 02000010 


من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة 


الصلاة في معابد الكفار: 
9٠‏ - نص جمهور الفقهاء على أنه تكره 
الصلاة فى معابد الكفار إذا دخلها مختاراء أما 
إن كلها ب انل كراهة. 
وقال الحنابلة: تجوز الصلاة فيها من غير 
كراهة على الصحيح من المذهب» وروي عن 
أحمد تكره» وفي رواية أخرى عنه مع 
ال وقال الكاساني من الحنفية: لا يمنع 
المسلم أن يصلي في الكنيسة من غير جماعة 
لآنه ليس فيه تهاون بالمسلمين ولا استخفاف 
۳( 


والتفصيل في مصطلح (صلاة ف ه١٠2‏ 


دخول ف ۱۲) 


النزول في الكنائس: 
للإمام أن يشترط على آهل الذمة في عقد 
الصلح منزل الضيفان من كنيسة» كما صالح 


۲۸۱ /5 مطالب أولى النهى‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠٠٤ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ ۰۱۸۹ 
والمدونة ۹٠/١‏ ١4»ومغني‏ المحتاج ,7١/١‏ وكشاف 
القناع 1 ونيل الأوطار ١٤۳/۲‏ ط. دار الجيل. 

(9) بدائع الصنائع 4/ ١1/5‏ 


صلحه: «ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 
ينزلوها في الليل والنهارء وأن نوسع أبوابها 
للمارة وابن السبيل» ولانؤوي فيها ولا في 
منازلنا او 


دخول المسلم معابد الكفار: 
7 - اختلف الفقهاء في جواز دخول المسلم 
معابد الكفار على أقوال: 
ذهب الحتفية إلى أنه يكره للمسلم دخول 
البيعة والكنيسة, لأنه مجمع الشياطين» لا من 
حبق أندالشى لاتق اللاخول7. 
ويرى المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أن 
للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما”". 
وقال بعض الشافعية في رأي آخر: إنه لا 
يجوز للمسلم دخولها إلا بإذنهه”". 
والتفصيل في مصطلح (دخول ف )١7‏ 


الإذن في دخول الكنيسة والإعانة 
علبه: 


۴ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للزوج 


() المغني 8/ ٠۲١‏ مغني المحتاج "7١/5‏ 

(۲) حاشية أبن عابدين ۲٤۸/٩‏ 

(*) جواهر الإكليل ۳۸۳/١‏ وحاشية للجمل "/ لاه 
والقليوبي 4/ ۲۳۵ وكشاف القناع /١‏ 791 

)٤(‏ حاشية الجمل / 01/7) والقليوبي 4/ ه71 


١66 


ECOCOVOCECODOODOOCECLESODOPOCCCDDOLBCELCASEEGOAAOAEDOAOCNSAS‏ بم عقةوةم 


منع زوجته الذمية من دخول الكنيسة 
ونحوها. 
أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه. 
وعلله الشافعية: بأنه إذا كان له منع المسلمة 
من إتيان المساجد فمنع الذمية من الكنيسة 
00( 1 
أولى . 
وعند المالكية قولان كما ذكرهما الحطاب: 
قال فى المدونة: ليس له منعها من ذلك» وفى 
كتاب ابن المواز: له منعها من الكنيسة إلا فى 
Dr‏ 
القفرض . 
وأما الجارية النصرانية فقد نص الحنابلة 
على أنه إن سألت الخروج إل أعيادهم 


1 . رف 
وكنائسهم وجموعهم لا ياذن لها في ذلك . 


ونص المالكية على أن المسلم لا يمنع ‏ 


مكاتبه النصرانى من إتيان الكنيسة» لأن ذلك 
دينهم؛ إذ لا محجير له عليه 9). 

ونص الحنفية على أنه لو سأل ذمي مسلما 
على طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله 
على ذلك» لأنه إعانة على المعصية» وأيضا: 


ء۱۳١۷‎ /۷ وروضة الطالبين‎ ء۱۸۹١‎ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
7514/0 ومطالب أولي النهى‎ 

(۲) مواهب الجليل ٤٥٤/٤‏ 

(۳) أحكام آهل الذمة 418/١‏ 

(4) حاشية الدسوقي ٠٠۰٠/۳‏ 


يقوده إلى البيعة» وله أن يقوده من البيعة إلى 
انا 


ملاعنة الذميين في المعابد: 
4 - ذهب المالكية إلى أنه يجب أن يكون 
لعان الذمية في كنيستهاء واليهودية في 
بيعتهاء والمجوسية في بيت النار . 

وقال الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
باستحباب لعان الزوجة الكتابية في الكنيسة 
وحيث تعظم» وإذا كان الزوجان كتابيين 
لاعن الحاكم بينهما في الكنيسة وحيث 


5 ا 
التغليظ بالمكات ©). 


وأما الحنفية: فلا يتأتي ذلك عندهم لأنهم 
يشترطون الإسلام في اللعان 0 
والتفصيل في مصطلح (لعان ف ۳۲ وما 


بعدها). 


` ۲٠١ /۲ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) كفاية الطالب 7/ 88» وجواهر الإكليل /١‏ ۳۸۳ مواهب 
الجليل ٠١۷ /٤‏ 

)۳( الام 06 ومغني المحتاج ۷/۳ وروضة الطالبين 
۸ والمغني ۷/ ۰٤٤٥‏ والإنصاف ۲٤۰/۹‏ 

٤٠١ /۷ المغني‎ )5( 

(5) بدائع الصنائع ۲٣١/۳‏ 


61ت 


واعااوار اه ووو هف روم ممم ةو ةيه رار ره و فر مرو رمه ريو يه ااا ار ارو كس 0000-00 


وقوع اسم البيت على المعابد: 

6 - نص الحنفية والشافعية على أنه إن 
حلف شخص لا يدخل بيتا فدخل كنيسة أو 
بيعة لاحن وهو المفهوم من كلام 
امالكية » لعدم إطلاق اسم البيت عرفا لأن 
البيت اسم لما يبات فيه» وأعد للبيتوتة وهذا 
المعنى معدوم في الكنيسة”". 


بيع عرصة كنيسة: 
5 - قال ابن شاس من المالكية: لو باع 
سقف الكنسة غرضة من الكيسة أو حاتطا 
جاز ذلك إن كان البلد صلحاء ولم يجز إن 
كان البلد عنوة» لأنها وقف بالفتح» وعلله ابن 
رشد فقال: لأنه لا يجوز لهم بيع أرض العنوة» 
لأن جميعها فيء لله على المسلمين: الكنائس 
وغيرها. 

وأما أرض الصلح فاختلف قول ابن 
القاسم في أرض الكنيسة تكون عرصة 
الكنيسة أو حائطا فيبيع ذلك أسقف أهل 
تلك البلدة هل للرجل أن يتعمد الشراء» 


(0) الاختيار ٠٠٦ /٤‏ وروضة الطالبين ١ /١١‏ وحاشية الجمل 
/o‏ 0‘ 

٠١۳/۲ المدونة‎ )۲( 

(*) الاختيار ٠٦ /٤‏ وروضة الطالبين ١/١١‏ وحاشية الجمل 
۳۰o /o‏ 


د 0۷ا - 


فأجاز شراء ذلك في سماع عیسی» ومنعه في 


بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة: 
۷ نص جمهور الفقهاء على أنه يمنع 
المسلم من بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة: 
قال الحنفية: إن اشتروا دورا في مصر من 
أمصار المسلمين فأرادوا أن يتخذوا دارا منها 
كنيسة أو بيعة أو بيت نار في ذلك لصلواتهم 
١ Oe‏ 
منعواعن ذلك . 
وقال المالكية: يمنع أي يحرم بيع أرض 
(DD < 4‏ 
للبيع على إخراجه من ملكه ببيع أو نحوه 1 
روى الخلال عن المروذي أن أبا عبد الله 
سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 
محاريب فاستعظم ذلك وقال: نصراني؟! ! 
لا تباع... يضرب فيها الناقوس وينصب 
فيها الصلبان؟ وقال: لا تباع من الكافر 


: وشدد فى ذلك. 


الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه 


(1) التاج والإكليل على هامش الحطاب 8/ 85؛ وحاشية 
الدسوقي > 

(۲) الفتاوى الهندية ۲/ ٠٠۲‏ 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ۷/۳ 


معاد ۳۱-۲۷ 


8 
وفع canes‏ ااا ااا ماعلل ل مر eons‏ 


وزاده في من الدار» ترى أن يبيع منه وهو 

نصراني أو يهودي أو مجوسي. قال: لا أرى 

له ذلك» قال ولا أرى أن يبيع داره من كافر 
)۱( 


فر نها اعا 


که 3 


۸ - إذا اشترى أو استأجر ذمى دارا على أنه 
سيتخذها كنيسة فالجمهور على أن الإجارة 
فاسدة» أما إذا استأجرها للسكنى ثم اتخذها 
معبدا فالإجارة صحيحة» ولكن للمسلمين 
(Da 5‏ 
عامة منعه حسبة . 
والتفصيل فى (إجارة ف /4). 
جعل الذمي بيته كنيسة في حياته: 
4- نص الحنفية على أنه لو جعل ذمي داره 
بيعة أو كنيسة أو بيت نار فى صحته» فمات 
فهو ميراث اتفاقا بين الإمام وصاحبيه. 
واختلفوا في التخريج: فعنده لأنه كوقف لم 
يسجل» والمراد أنه يؤرث كالوقف. ولیس 
المراد أنه إذا سجل لزم كالوقف»› وأما عندهما 
لك ضيه 
فلأنه معصية 


. 


۲۸۷ ء۲۸٤٣‎ /۲۱ أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) الفتاوى الهندية ۲ 65/0" وبدائع الصنائع 
۷/٤‏ والمدونة ٤۲٤ ٤۲۳/٤‏ والحطاب 85/9" 
والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل /١‏ ٤٤ء‏ 
وكشاف القناع ۳/ ٠٥۹‏ والمغني ٠٥۲/٥‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ه/ ٤٠٤٥‏ وبدائع الصتائع ۷/ ۳٤١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


عمل المسلم في الكنيسة: 
۰ ۔ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة 
نجاراً أو بناء أو غير ذلك لأنه إعانة على 
المعصية» ومن خصائص دينهم الباطل» ولأنه 
إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم» وزاد 
المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر 
بحهالة. 
وذهب الحنفية إلى أنه لو آجر نفسه ليعمل 
في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية 
اسر 
ضرب الناقوس في المعابد: 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يمنع أهل الذمة 
من إظهار ضرب النواقيس في معابدهم في 
الجملة» وأنه لا بأس بإخفائها وضربها في 
جوف الكنائس» واختلفوا في التفاصيل: 
فقال الحنفية: لو ضربوا الناقوس في 
جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك لأن 
إظهار الشعائر لم يتحقق» فإن ضربوا به 
خارجا منها لم يمكنوا لما فيه من إظهار 
الشعائر» ولا يمنعون من ضرب الناقوس في 
)١(‏ حاشية ابن عابدين */ ۲۷۲» وه/ ۲١١‏ والفتاوى الهندية 


/ 4°« والحطاب / 22 ومغني المحتاج 4/ cot‏ 
«oV (foo‏ والأم 1۳/6« وأحكام أهل الذمة ۲۷۷/١‏ 


- 1°0۸ - 


اوماقف فة مفو وو فو رو وروم ومو ةفو ووو ا اه اتا نه 


قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين» ولو 
كان فيه عدد كثير من آهل الإسلام» وإنما يكره 
ذلك في أمصار المسلمين وهي التى تقام فيها 
الجمع والأعياد والحدود. 

وكذلك الحكم في إظهار صليبهم؛ لو 
EOE‏ . 207 
فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم : 

وقال المالكية: يمنع أهل الذمة من ضرب 
النواقيس فيها. 

قال ابن جزي: عليهم إخفاء نواقيسهو”"". 

وقال الشافعية يمنعون من ضرب الناقوس 
فى الكنيسة» وقيل: لا يمنعون تبعا لكنيسة» 
قال النووي: وهذا الخلاف فى كنيسة بلد 
صالحناهم على أن أرضه لناء فإن صالحناهم 
على أن الأرض لهم فلا منع قطعاء قال: وقال 
ا 
وبيوت يجمع فيها المجوس جيفهم» وليس 
كالبيع والكنائس فإنها تتعلق بالشعار”". 
الكف عن إظهار ضرب النواقيس» سواء 
5 01 5 0( 01 5 
شرط عليهم أو لم يشرط . وأجازوا الضرب 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷/ ۱١۳‏ وفتح القدير 8/5/ا 

(0) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ۳/ ٤۸ء‏ 
والقوانين الفقهية/ ٠١١‏ 

٠۲ ٤/٠١ روضة الطالبين‎ )*( 

٠۳۳ /۸ المغني‎ )4( 


3164 


ا ا ححا حل 000 


الخفيف في جوف الكنائس 37 . 
الوقف على المعابد: 
"” - اختلف الفقهاء في الوقف على المعابد 
على أقوال كما يلى: 
:حت ا شح و ال 

على بيعة لعدم كونه قربة في ذاته» وكذلك لا 
يصح وقف الذمي لعدم كونه قربة عندنا. 

قال ابن عابدين نقلا عن الفتح: هذا إذا لم 
يجعل آخره للفقراء» فلو وقف الذمى على 
ببعة معلا تدا ربت تون للفشراء كان 
للفقراء ابتداء» ولو لم يجعل آخره للفقراء 
كان ميراثا عنه» كما نص عليه الخصاف ولم 
حك فيه خلا . 

واختلف المالكية على ثلاثة أقوال: 

ففي المعتمد عندهم لا يجوز وقف الذمي 
على الكنيسة مطلقاء سواء كان لعبادها أو 
لمرمتهاء وسواء كان الواقف مسلما أو كافرا. 

وفصل ابن رشد فقال: إن وقف الكافر 
على الكنيسة باطل لأنه معصية» أما الوقف 
على مرمتها أو على الجرحى أو المرضى الذين 
فيها فالوقف صحيح معمول به. . 

وهناك قول ثالث قال به عياض وهو: أن 


الوقف على الكنيسة مطلقا صحيح غير 


۳۳/۳ كشاف القناع‎ )١( 
۳1/۳ حاشية أبن عابدين‎ )۲( 


معان اح ۴ 


وففمةو ومو ةوف اميه مرو ور موف ووو ف وهو وو ووو ووو ام نمم هوم هرمن ناا دتمم نه 


لازم» سواء أشهدوا على ذلك آم لاء وسواء 
خرج الموقوف من تحت يد الواقف آم لا . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الوقف 
على الكنائس التى للتعبد» ولو كان الوقف 
من ذمي» وسواء فيه إنشاء الكنائس 
وترميمهاء منعنا الترميم أو لم نمنعه. لأنه إعانة 
غل المع وعذلك لا يجوز لوقك على 
حصرهاء أو الوقود بها أو على ذمي خادم 

ويجوز الوقف على كنيسة تنزلها المارة» أو 
موقوفة على قوم يسكنونها”". 

وقال الحنابلة: لا يصح الوقف على كنائس 


وبيوتكت نار» وصوامع»› وديورة ومصالحها . 


كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتهاء لأنه 
معونة على معصية ولو كان الوقف من ذمي. 

ويصح الوقف على من ينزلها من مار 
ومجتاز بها فقط» لأن الوقف عليهم لا على 
البقعة» والصدقة عليهم جائزة”". 


الوصية لبناء المعابد وتعميرها: 
٣‏ _ اختلف الفقهاء فى جواز الوصية لبناء 


٠١۸١١١١/۴ والشرح الصغير‎ ۷۸/٤ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) جاشية الجمل ۳/ "لاه ولاه وأسنى المطالب 2450/7 
45١‏ 

(۳) كشاف القناع 745/4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


الكنيسة أو تعميرها أو نحوهما على أقوال 
کال 

ذهب اللنقية إلى أنه إذا أوصى الذمي أن 
تبنى داره بيعة أو كنيسة فإذا كانت الوصية 
لمعينين أي: معلومين يحصى عددهم فهو 
جائز من الثلث اتفاقا بينهم» لأن الوصية فيها 
معنى الاستخلاف ومعنى التمليك» وللذمي 
ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار 
المعينين» ولكن لا يلزمهم جعلها كنيسة 
ويجعل تمليكاء ولهم أن يصنعوا به ما شاؤوا. 

وأما إن أوصى لقوم غير مسمين صحت 
الوصية عند أبي حنيفةء لأنهم يتركون وما 
يدينون» فتصح لأن هذا قربة في اعتقادهم» 
ولا يصح عند الصاحبينء لأنه معصية» 
والوصية بالمعاصي لا تصح لما في تنفيذها من 
تقريرها. 

وهذا الخلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو 
كنيسة في القرى» فأما في المصر فلا يجوز 
بالاتفاق بینهې لآنهم لا يمكنون من إحداث 
ذلك في الأمصار. 

وقال المالكية: إن أوصى نصراني بماله 
لكنيسة ولا وارث له دفع الثلث إلى الأسقف 
بجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين”"". 
REG‏ ه/ 6 وتكملة فتح القدير والعناية 


على الهامش 1/4 CEA“‏ وبدائع الصنائع ۳41/۷ 
(۲) مواهب الجلیل 5/ 8*6 


E 
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وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تصح 
الوصية لكنيسة ولا لحصرهاء ولا لقناديلها 
ونحوه. ولا لبيت نار ولا لبيعة ولا صومعة 
ولا لدير ولا لإصلاحها وشغلها وخدمتهاء 
ولا لعمارتها ولو من ذمي» لأن ذلك إعانة 
على معصية» ولآن المقصود من شرع الوصية 
تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان» 
فلا يجوز أن تكون في جهة معصية. 

وقيد الشافعية عدم جواز الوصية بما إذا 
كانت الكنيسة للتعبد فيهاء بخلاف الكنيسة 
التي تنزلها المارة أو موقوفة على قوم 
يسكنونهاء أو جعل كراءها للنصاری أو 
للمسلمين جازت الوصيةء لآنه ليس في بنيان 
الك فصر إلا أن مكل لمان الارن 
الذين اجتماعهم فيها على الشرك. 

قال النووي: وعدوا من الوصية بالمعصية 
ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة» لكن قيد 
الشيخ أبو حامد: المنع با إذا قصد تعظيم 
الكنيسة: أما إذا قصد تعظيم المقيمين أو 
الجاورين بضوئها فالوصية جائزة» كما لو 


اومن نش لهل اندي 


٩۸/١ الاء وروضة الطالبين‎ ١٤١/٤ حاشية الجمل‎ )١( 
وكشاف‎ ١ /۳ وأسنى المطالب‎ +, ٤ والام‎ \o 
٠١ه‎ /5 وا مغني‎ ۳٤/٤ القناع‎ 

(۲) روضة الطالبين 5/ ۹٩‏ 


کے 


حكم المعايد بعد انتقاض العهد: 

٤‏ - قال ابن القيم: متى انتقض عهد أهل 
الذمة جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا 
عن كنائس العنوة» كما أخذ النبى عم ما 
كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد فإن 
ناقض العهد أسوأً حالا من المحارب 
الأصلي» ولذلك لو انقرض أهل مصر من 
الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه 
يصير جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد 
وغيرها فيلا للمنطليين ”7 


5815 /۲ أحكام أهل الذمة‎ )١( 


0 
المعادة في اللغة: المساهمة» يقال: عادهم 
7 تساهموه فساواهم, وهم ا إذا 

شتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعت 

0 أو غير ذلك من الأشياء كلها. 

والعدائد: المال المقتسم والميراث. 

وفي التهذيب: العدائد: الذين يعاد بعضهم 
بعضاً فى الميراث. 

وفلان عديد بني فلان أي 2 فيهم» وعده 
فاعتد أي صار معدوداً واعتد به 

والمعادة في امسا هي الحالة التى 
يقاسم فيها الجد الإخوة في الميراث» فيعد 
17 الأبوين أولاد الأب عبن الحد لينقص 
نصيبه فى الميراث» وذلك لاتحاد أولاد الأبوين 
مع أولاد الأب في الأخوة ولأن جهة الأم في 
الشقيق محجوبة بالجد فيدخل ولد الأب معه 
نن كنات الا فا د 


الحكم الإجمالي: 

۲ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإخوة 
لأبوين أو لأب يرثون مع الجد ولا يحجبون 
به وهو قول على وابن مسعود وزيد بن ثابت 
()لسان العرب مادة (عدد). 


(۲) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١١/١‏ - 116 


sinner واوا روف ةو واو و م وفع وو مير ورور ور مف ف فاع ور ور‎ nnsnn 


وذهب أبو حنيفة ‏ وبه يفتى عند الحنفية - 
وبعض الشافعية والحنابلة إلى أن الجد 
يحجب هؤ لاء وهو قول أبي بكر الصديق 
وابن عباس وابن عمر يع . 

وعلى ذلك لا تأتي المعادة على رأي 
الحنفية» وتأتى على رأي الجمهور» فيعد 
الإخوة لأبوين الإخوة لأب على الجد - إن 
اجتمعوا معه فى مسألة واحدة ‏ فإذا ما أخل 
الجد نصيبه منع الإخوة لأبوين الإخوة لأب 
ما قسم لهم من الميراث لأنهم محجوبون 
:€ 

والتفصيل في مصطلح (حجب ف ه» 
إرث ف ٠‏ ۳۲). 
Rm‏ 
مع الجد في كيفية توريثهم. فكان علي ناف 
يقسم المال بين الجد والإخوة والأخوات 
ويجعله في ذلك بمنزلة أخ ما لم تنقصه 
المقاسمة من السدسء فإن نقصته المقاسمة 
من السدس فرض له السدس وجعل الباقي 
للإخوة والأخوات. . 

قال الكلوذاني: وإلى قول علي في باب 
الجد ذهب الشعبي والنخعي والمغيرة بن 
00 أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن 
صالم"' 


قل جلي فا ف فى ادق 


(۱) التهذيب في علم الفرائض لأبي الخطاب الكلوذاني 
ص 594/ ۷۲ 
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الإخوة والأخوات لأبوين أو للآب أنه يعطيه 
الأحظ من شيئين: إما المقاسمة كأنه أخ» وإما 
ثلث جميع الال" . 

وصنع عبد الله بن مسعود تاه في الجد مع 
الأخوات كصنع علي ناه وقاسم به الإخوة 
إلى الثلث» فإن كان معهم أصحاب فرائض 
أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم» ثم صنع 
صنيع زيد اه في إعطاء الجد الأحظ من 
اللقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع 
ا 

قال الكلوذاني: وبقول زيد في باب الحد 
أخذ الزهري والأوزاعي والثوري ومالك 
وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو يوسف 
ومحمد وأبو عبيد وجمهور الفقهاء. 

وأخذ بقول ابن مسعود في باب الجد 
شريح ومسروق وعلقمة وجماعة من أهل 


الكو 0 
صور مسألة المعادة: 


٤‏ -عققد أبو الخطاب الكلوذاني فصلاً للمعادة 
والآم عند عدمهم في الفرض والحجب 
والمقاسمة» فإن اجتمعوا هم وولد الأب والآم 
مع الجد فلا يخلون من أربعة أقسام: إما أن 


۲٠۱۸/٦ المغني لابن قدامة‎ )١( 
7117/56 (؟) المغنى‎ 
۷۴ - ۷۲ التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )۴( 


يكون ولد الأب والأم عصبة وولد الأب 

عصبة» أو يكون ولد الأبوين عصبة وولد 

الأب أخوات منفردات» أو يكون ولد 

الأبوين أخوات منفردات وولد الأب عصبة. 
أو يكون جميعهم آخوات منفردات. 


القسم الأول: 
4 - أن يكون جميعهم عصبة» فعلى قول 
علي وابن مسعود زه لا اعتبار بولد الأب 
وكأنهم لم يكونواء والمقاسمة بين الجد وولد 
الأب والأم على اختلاف قولهم في ذلك. 
وعلى قول زيد يقسم المال بينهم جماعتهم 
ما لم تسقص الجد المقاسمة من ثلث الال أو 
ثلث الفاضل عن ذوي الفروض» أو سدس 
جميع المال من نظر الأحظ له ثم ما جعل 
لولد الأب ردوه على ولد الأب والآم''". 


القسم الثاني: 
؟ -أن يكون ولد الأب والأم عصبة؛ وولد 
الأب إناثا منفردات» فعلى قول علي وعبد 
لله تق لا اعتبار بولد الأب بحال» وا 
ا لحد ولدالأب والآم على ما تقدم من 
اختلاف قوليهما. 

وعلى قول زيد يقسم المال بين الجميع 
على ستة أسهم» فما حصل لولد الأب يرده 


57 - ٩۲ التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )١( 


و ا 


على ولد الأب والآم''". 


القسم الثالث: 
۷ -أنيكون ولد الأب والآم أخوات 
منفردات» وولد الأب عصبة» فعلى قول علي 
تاه يفرض للأخوات من الأب والأم 
فروضهن» والباقي بين الجد وولد الأب ما لم 
تنقصه المقاسمة من السدس. 

وفي قول ابن مسعود تاه لا اعتبار بولد 
الأب بحال» ويفرض للأخوات من الأبوين 
فروضهن» ويكون الباقي للجدء إلا أن يكون 
أقل من السدس» فيفرض له السدس» وهذا 
إنا بوجت إذا كان نهم ذو كرطن: 

وعلى قول زيد تنه يقسم المال بين الجميع 
ما لم تجاوز المقاسمة ستة أسهم» فما أصاب 
ولد الأب ردوا على ولد الأب والأم, إلا أن 
تكون أختاً واحدة» فيردون عليها تمام النصف 
وما بقي بعد ذلك لهم» فإن لم يبق شيء 
سقطوا. 

فإن جاوزت المقاسمة ستة أسهم فرض له 
ثلث جميع الال إذا لم يكن في المسألة ذو 
فرض» فإن كان فيها من فرضه النصف فما 
دون» فرض له ثلث الباقي. 

وإن كان فيها من الفروض أكثر من نصف 
لمال فرض له السدس وجعل الباقي في هذه 


٠۳ التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )١( 


المواضع كلها لولد الأب والأم» إلا أن يكون 
ولد الأب والأم أختاً واحدة ويكون الباقي 
بعد فرض الحد أكثر مسن نصف المال» فيأخذ 
حينئذ النصف اختصارا من غير مقاسمة» 
ويكون الباقى لولد الأب بالتعصيب» » سواء 
كانوا ذكوراء أو إنان)!" . 


القسم الرابع: 
۸ - أن يكون جميعهم أخوات منفردات» 
فعلى قول على وابن مسعود إا يفرض 
للآخوات فروضهن» ويجعل الباقي للجد. 
إلا أن يكون أقل من السدس» فيفرض له 
السدس. 

وفي قول زيد ناته يقسم المال بين الجد 
والأخوات إلى ستة فما حصل لولد الأب 
ردوه على ولد الأب والأم» إلا أن يكون ولد 
الأب والأم أختاً واحدة فيردون عليها تمام 
النصف. 

فإن جاوزت السهام ستة فاجعل للجد 
ثلث المال أو ثلث الفاضل عن ذوي الفروض 
إذا كانت فروضهم النصف فما دونه» فإن 
كانت الفروض e‏ والباقي 
للأخوات من الأب والأم”". 


(۱) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص 44 - ٠۵‏ 
(۲) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص ٠٠١‏ 
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١‏ - المعارضة فى اللغة: مصدر عارض» 
يقال: عارض ذلانًا : ناقضه فى كلامه وقاومه» 
ويقال: عارضت الشيء بالشيء قابلته به . 

وللمعارضة في اللغة معان أخرى”'' . 

والمعارضة اصطلاحا: إقامة الدليل على 
خلاف ما أقام الدليل عليه الخص ‏ . 

وفى هذا التعريف وغيره من التعريفات 
تفصيل ينظر فى الملحق الأصولي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 المناظرة : 
۲ -المناظرة فى اللغة من النظيرء أو من النظر 
بالبصيرة . 
واصطلاحًا هى: النظر بالبصيرة من 
الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا 
ا 
والمناظرة أعم من المعارضة . 
)١(‏ المعجم الوسيط؛ والمصباح المتير . 


(1) التعريفات للجرجانى» وقواعد الفقه للبركتي . 
(۳) التعريفات للجرجانی» وقواعد الفقه .والكليات 4/ ۲٠۳‏ 


احا ا ا لح ل و ا ا ا ا ا 0 


ب - المناقضة : 

۳ المناقضة لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 
واصطلاحا هى: منع مقدمة معينة من 

مقدمات الدليل :اما قبل قامة واا بد 
والعلاقة بين المعارضة والمناقضة: العموم 

والخصوص المطلق فكل مناقض معارض ولا 

00 


الحكم الإجمالي : 
٤‏ المعارضة من الاعتراضات التى تورد على 
القياس وهو أقواها وأهمها”" . 

وهى إما أن تكون في الأصل» أو في 
الفرع» أو في الوصف . 

وصورة ورودها في الأصل: أن يذكر 
المستدل علة فى الأأصل. كأن يقول: 
لا 
لا يكال: كالبطيخ فيقول المعترض: الدليل 
وإن دل على ما قلت فعندي ما ينفيه» وهو 
أن في الأصل وصفا آخر صالحًا يصلح أن 
يكون علة للحكم وهو : الطعم وهو وصف 
انی 

وقد اختلف الجدليون في قبول مثل هذه 


“€ /4 التعريفات للجرجانى» والكليات‎ )١( 
البحر المحبط 6/ عمسم‎ )۲( 
۲۲۲ البحر المحیط ه/ 8 إرشاد الفحول‎ )*( 


- ۱٦٥ 


المعارضة: فقيل: لا يقبل بناء على منع التعليل 
بعلتين» قال ابن عقيل: ولأن هذه الصيغة 
ليست سؤالا ولا جوابًاء لأن للمستدل: أن 
يقول: لا تنافي بين العلتين بل أقول بهما 
جميعاء وقيل: يقبل» وبه جزم ابن القسطان 
وغيره بناء على جواز التعليل بعلتين . 

أو أن يذكر المستدل علة للحكم في 
الأصل» ويذكر المعترض علة أخرى فيه غير 
موجودة في الفرع. كأن يقول المستدل: يصح 
صوم الفرض بنية بعد الشروع فيه قبل الزوال 
لأنه صوم عين فتأدى بنية قبل الزوال كصوم 
النفل» فيذكر المعترض علة أخرى غير العلة 
التى عللها المستدل في حكم الأصل» وهي 
غير موجودة في الفرع كأن يقول: إن علة 
حكم الأصل ‏ وهي صحة صوم النفل بنية 
قبل الزوال ‏ ليست بما ذكرت من أنه صوم 
عين» بل المعنى فيه: أن النفل من عمل السهولة 
والخفة» فجاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع 
فيه» بخلاف القرض ” . 
> - أما كون المعارضة في الفرع: فهي أن 
يعارض المعترض حكم الفرع بما يقنضي 
نقيضه» أو ضده بنص أو إجماع» أو بوجود 


٣٣٤/۵ البحر المحيط‎ )١( 


اح حا ا ا 00 


مانع» أو بفوات شرط ويقول في اعتراضه: 
إن ما ذكرت في الوصف وإن اقتضى ثبوت 
الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي 
نقيضه فتوقف دليلك . 

ومثال النقيض أن يقول المستدل: إذا باع 
جارية إلا حملها صح في وجه» كما لو باع 
هذه الصيعان إلا صاعاء فيقول المعترض لا 
يصح. كما لو باع الجارية إلا يدها. 
E.‏ 0 أن يفول السيدل: انور 
واجب قياسًا على التشهد في الصلاة» بجامع 
مواظبة النبي يم فيقول المعترض: 
فيستحب قياسًا على الفجرء بجامع أن كلا 
منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من 
فروض الصلاة . 

فإن الوتر في وقت العشاء» والفجر في 
وقت الصبح» ولم يعهد من الشسرع وضع 
صلاتي فرض في وقت واحد . 

وقال ابن السمعانى: أما المعارضة في حكم 
الفرع فالصحيح: أنه إذا ذكر المعلل علة في 
إثبات حكم الفرع ونفي حكمه فيعارضه 
خصمه بعلة أخرى توجب ما توجبه علة 
المعلل» فتتعارض العلتان فتمتنعان من العمل 
إلا بترجيح إحداهما على الأخرى . 


٠۳۹/۰ البحر المحيط‎ )١( 


كك 


معارضة لاء معازف ١‏ - " 


/ - أما صورة ورود المعارضة على الوصف 
فهي: أن يمنع المعترض كون الوصف المدعى 
عليته علّة» كأن يقول المستدل في الكلب: 
الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعًا فلا يقبل 
جلده الدبغ» معللا بكونه يغسل سبعا من 
ولوغه» فيمنع المعترض كون الغسل سبعا علة 
لعدم طهارته بالدبغ» فيكون جوابه بإثبات 
العلّية بمسلك من مسالكها”' . 
والتفصيل في الملحق الأصولى . 


۲۳١ص إرشاد الفحول‎ )١( 


سل ل لح ل ا ا ا 00 


١‏ - المعازف في اللغة: الملاهي» واحدها 
معرف ومعرفة والمعازف كذلك: الملاعب 
التي يضرب بهاء فإذا أفرد المعزف فهو ضرب 
من الطنابير يتخذه أهل اليمن» وغيرهم 
يجعل العود معزفًاء والمعزف آلة الطرب 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الغ 
الألفاظ ذات الصلة: 
1 اللهو: 
۲ - اللهو في اللغة: ما لعبت به وشغلك من 
هوى وطرب ونحوهماء ونقل الفيومى عن 
الطرطوشي قوله: أصل اللهو الترويح عن 
النفس بما لا تقتضيه الحكمة. 

وألهاه الع عن كذا: شغ" : 


. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 
. قواعد الفقه للبركتى‎ )۲( 
. المصباح المتير» والمعجم الوسيط‎ )۳( 


5 ۱۷ 


وفي الاصطلاح: هو الشئ الذى يتلذذ به 
الإنسان فيلهيه ثم ينقضى» وني المدارك: اللهو 
كل باطل ألهى عن الخير وعما يعنى ” والصلة 
أن المعازف قد تكون وسيلة أو أداة للهو . 
ب - الموسيقى : 
۴ - الموسيقى لفظ يونانى يطلق على فنون 
العزف على آلات الطرب. 

وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النغم 
من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة 
المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن . 

والموسيقي: المنسوب إلى الموسيقى» 
والموسيقار: من حرفته الموسيقى . 

والموسيقى في الاصطلاح: علم يعرف منه 
أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف 


الكو وراد الا 
والصلة: أن المعازف تستعمل فى 
ا 


ج الغناء : 

٤‏ - الغناء بكسر الغين مثل كتاب فى اللغة: 
الصوت» وقياسه ضم الغين: إذا رت وهو 
التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره؛ 
يكون مصحوبا بالموسيقى ‏ أى آلات الطرب 


. التعريفات» وقواعد الفقه للبركتي‎ )١( 


- وغير مصحوب بها" . 
وفي الاصطلاح: يطلق الغناء على رفع 


1 إفة 
مخصوص . 


ر : مصطلح (غناء ف١)‏ . 
الحكم التكليفي 0 
© المعازف منها ما هو محرم كذات الأوتار 
والنايات والمزامير والعود والطنبور والرباب» 
: 1 .0( . 
نحوها في الجملة »لما روى عن علي رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله ونيم قال: «إذا 
فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء ... وعد صلى الله عليه وسلم منها: 
تت اتات تعر نينا 
رحمةوهدى للعالمين» وأمرني أن أمحق 
والمعازف. ات : 


(۱) المعجم الوسيط: والمصباح النيرء والقاموس المحيط . 


(۲) قواعد الفقه للبركتي . 

(۳) أسنى المطالب »۲۷/١‏ وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 2٠١ ١۸/١‏ 
۲ د والمغنى ۱۷۳/۹ . 

)٤(‏ حديث: (إذا قملت أن تعمس عقر ميل د 

أخرجه الترمذي (4/ 484) ثم ذكر أن فى إمسناده رايا 

0 حديث: (إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين‎ )٥( 


- ۱٦۸ - 


ومن المعازف ما هو مكروه» كالدف المصنج 
للرجال عند بعض الحنفية والحنابلة”'' . على 

ومنها ما يكون مباحا كطبول غير اللهو 
مثل طبول الغزو أو القافلة .. عند بعض فقهاء 
اة والمالكة والعنافية 0 

ومنها ما يكون استعماله مندوبًا أو مستحبا 
كضرب الدف في النكاح لإعلانه... عند 
بعض الفقهاء» وفي غير النكاح من مناسبات 
الفرح والسرور في الجملة عند البعض ‏ . 
علة تحريم بعض المعازف: 
" - نص بعض الفقهاء على أن ما حرم من 
المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعلة 
أخرى : 

فقال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة 
لعينها بل لقصد اللهو منهاء إما من سامعها 
أو من المشتغل بهاء ألا ترى أن ضرب تلك 
الآلة حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية؟ 
والأمور بمقاصدها . 


أخرجه أحمد )١55/5(‏ وأورده الهيشمي فى مجمع 
الزوائد /٥(‏ 59) وقال : فيه على بن يزيد وهو ضعيف . 
)١(‏ رد المحتار ه/ ٥‏ والمغني 21/4 
(؟) رد المحتار ه/ 4 ؛ ومواهب الجليل 4/ ۷ء ونهاية المحتاج 
YAY /۸‏ 
(۳) رد المحتار ۲/ ١۲ء‏ وحاشية القليوبي ٠۲١ /٤‏ ومطالب 
أولي النهى ه/ .۲٠۳ - ۲٠۲‏ وحاشية الدسوقى ۲/ ۳۳۹ 


وقال الحصكفي: ومن ذلك أي الحرام - 
ضرب النوبة للتفاخر» فلو للتنبيه فلا بأس 
به» ونقل ابن عابدين عن الملتقى أنه ينبغى أن 
يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة» ثم 
قال: وينبغي أن يكون طبل المسحر في 
رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق 
الما 


ما يحل وما يحرم من المعازف: 
اختلف الفقهاء في حکم آلات المعازف 
على التفصيل الآتى : 
ا-اللف :+ ` 
۷ - الدف في اللغة: هو الذي يلعب به" » 
وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال 
زعو ال الاين جهية وا حه س 
بذلك لتدفيف الأصابع عليه» وقال بعض 
المالكية: الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا 
لم يكن فيه أوتار ولا جرس» وقال غيرهم 
ولو كان فيه اسار لان لامر بالنقزع 
ا : 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الدف: 


(۱) الدر المختار ورد المحتار 0/ 0737 وانظر إحياء علوم الدين 
للغزالى ۲/ VY‏ شينف YAY‏ 

(۲) المصباح المتير . 

(۳) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/7" ومواهب 
الجليل٤‏ / 5: ومغني المحتاج 474/5 


د 5 


قال الحنفية: لا بأس أن يكون ليلة العرس 
دف يضرب به ليعلن النكاح» وعن السراجية: 
أن هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب 
على هيئة التطرب» قال ابن عابدين: والدف 
الذي يباح ضربه في العرس.. احترازا عن 
الملصنج» ففى النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن 
يكون مكروها . 

وسئل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في 
غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق 
للصبى ؟ قال: لا أكرهه. ولا بأس بضرب 
الدف 7 العيد كما في خزانة المفتين ‏ . 

وقال اال لا اتال الى ال 
في العرسء قال ابن رشد وابن عرفة: اتفق 
أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في 
العرس» وقال الدسوقي: يستحب في العرس 
لقول النبي بم : ا هذا التكاح 
واضربوا عليه بالدفوف )7 . 

وأما في غير العرس كا ختان والولادة فقال 
الدسوقي : المشهور عدم جواز ضربه» ومقابل 
ا لمشهور جوازه في كل فرح للمسلمين. قال 
الحطاب: كالعيد وقدوم الغائب وكل سرور 


)١(‏ رد المحتار ۲۲۳١۰٠٠۰۰۳۲/۰‏ والفتاوى الهندية 
YoY /o‏ 
(؟) حديث: «أعلنوا هذا التكاح» واضربوا عليه بالدفوف» . 
أخرجه الترمذی (۳/ ۳۹۰) من حديث عائشةء وذكر أن 
فى اناده راوتا ضعيما: 


حادث» وقال الآبي: ولا ينكر لعب الصبيان 
فيها ‏ أي الأعياد ‏ وضرب الدف» فقد ورد 
إقراره من رسول الله ميم ؛ ونقل الحطاب 
عن عبد الملك بن حبيب أنه ذهب إلى جواز 
الدف في العرس» إلا للجواري العواتق في 
بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقاء 
ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن 
غيره. 

واختلف المالكية في الدف ذي الصراصر 
أي الجلاجل» فذهب بعضهم إلى جواز 
الضرب به في العرس» وذهب آخرون إلى أن 
محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو 
جرس وإلا حرم» قال الدسوقي: وهو 
الصواب لما في الجلاجل من زيادة الإطراب» 
هذا بالسة لاء والصييان:. 

وقد اختلفوا في حكم ضرب الرجال 
بالدف» فقالوا: لا يكره الطبل به ولو كان 
صادرا من رجل» خلانًا لأصبغ القائل: لا 
يكون الدف إلا للنساءء ولا يكون عند 
لجال 0 
واستماعه لعرس لأنه يم «أقر جويرات 
ضربن به حين بنى على الربيع بدت معوذ بن 
عفراء وقال لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في 


وقال الشافعية يجوزضرب دف 


)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۲)›))› ومواهب 
الجليل ۷/٤‏ وجواهر الإكليل ۰۳/۱ 


ا وقولي بالذي كنت 
تة و ' أي من مدح بعض المقتولين ببدرء 
ويجوز ختان لما روي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه كان إذا سمع صوتًا أو دفًا بعث قال: 
ماعو 66 تاراغ ن اران سد 
ويجوز في غير العرس والختان مما هو سبب 
لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب 
وشفاء مريض وإن كان فيه جلاجل لإطلاق 
ا 
النبي ايج ميم لما رجع من بعض مغازيه قالت له 
جار ود بار مول البلدة إن كيت درت 
إن ردك الله صالخا أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغنى» فقال لها: «إن كنت نذرت 
فاضربي» وإلا فلا »» ومقابل الأصح المنع 
لأثر عمر رضي الله تعالى عنه السابق» واستثنى 
البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في 
أمر مهم من قدوم عالم أو سلطان أو نحو 
ذلك . 

(۱) حديث : «قوله ميم من قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد). 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۹/ ۲۰۲) من حديث الربيع 
شاود 

(۲) أثر عمره أنه كان إذا سمع صونًا أو دفا بعث .....2 . 


أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /١١(‏ 5) 


أخرجه الترمذي (5/ ١‏ ) من حديث بريدة وقال: 


EEE E وقأل يقن‎ 


شرح السنة” . 
أما متى يضرب الدف في العرس والختان» 
فقد قال الأذرعى : المعهود عرفا أنه يضرب به 


وار ا أو بعده بقليل› 
وعبر البغوى في فتاويه بوقت العقد وقريب 
منه قبله وبعده ويجوز الرجوع فيه للعادة 
ل ا ارات الم ر 
القريبة منه . 

وحكى البيهقي عن شيخه الحليمى ‏ ولم 
يخالفه ‏ آنا إذ أبحنا الدف فإنما نبيحه للنساء 
خاصة» لأنه فى الأصل من أعمالهن. وقد 
«لعن رسول الله ميم المتشبهين من الرجال 
الا "م تاره الس ان 0 
عر ES‏ 
الشرع فيه بالفرقة ولم يرد هناء وليس ذلك 


(1) نهاية ۲١ e‏ ومغني المحتاج »4۲۹/٤‏ 
و کک «لعن رسول الله يكم المتشبهين من الرجال 
بالنساء» . = 


115ب 


قفومو وم ف وفوف موف فو وم ورم م ووم وم و وا ااا ااا ااا ااال 


ونقل الهيتمى عن الماوردي قوله: اختلف 


أصحابناء هل ضرب الدف على النكاح عام 
في جميع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم: 
نعم لإطلاق الحديث» وخصه بعضهم بالبلدان 
التي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرى 
والبوادي فيكره في غيرهاء وبغير زمانناء قال: 
فيكره فيه لأنه عدل به إلى السخف والسفاهة . 
وقال الهيتمي : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق 
في جواز الضرب بالدف بين هيئة وهيئة 
وخالف أبو علي الفارقي فقال: إنما يباح 
الدف الذي تضرب به العرب من غير زفن - 
أي رقص - فأما الذي يزفن به وينقر قر - أي 
برءوس الأنامل ونحوها ‏ على نوع من الأنغام 
فلا يحل الضرب به لأنه أبلغ في الإطراب من 
طبل اللهو الذي جزم العراقيون بتحريمه. 
وتابعه تلميذه ابن أبى عصرون. قال الأذرعى 
E a‏ 
0 
والضرب فيه بالدف» قال أحمد: يستحب أن 
يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7”377/٠١‏ من حديث ابن 
عباس» . 
(1) نهاية المححتاج 8/ 147: ومغني المحتاج ٤۲۹/٤‏ وحاشية 
القليوبي 4/ ٠5‏ *, وروضة الطالبين 558/1١١‏ وكف 


الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن 
اقتراف الكبائر ارق Ao AT‏ 


ويعرف» وقال: يستحب الدف والصوت في 
الإملاك» فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم 
ويتحدث ويظهر» والأصل في هذا ما روى 
محمد بن حاطب قال: قال رسول اله ميلم : 
«فصل مابين الحلال والحرام الدف 
والصوت”' »» وعن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها 
رجلا من الأنصار» وكانت عائشة فيمن 
أهداها إلى زوجهاء قالت: فلما رجعنا قال 
لي رسول الله ميم : «ما قلتم يا عائشة»؟ 
«قالت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم 
انصرفناء فقال ميم : «فهل بعثتم معها 
جارية تضرب بالدف وتغنى a‏ أتيناكم 
فحيانا وحیاکم) 

ويسن عندهم ضرب بدف مباح في ختان 
وقدوم غائب وولادة كنكاح لما فيه من 


السرور, والدف المباح هو ما لا حلق فيه ولا 


واختلفوا فى ضرب الرجال الدف» قال 


« .. حديث: «فصل ما بين الحلال وا حرام‎ )١( 


أخرجه النسائي )۱۲۷/١(‏ والترمذي (۳/ ۳۸۹) 
واللفظ للنسائي وقال الترمذي: حديث حسن . 

(۲) حديث: دعائشة أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار ٠...‏ 
أخرج أوله البخاري (فتح الباري 9/ ١٠۲)ء‏ وأخرجه إلى 
قولها ثم انصرفنا» أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب النكاح 
كما في فتح الباري (9/ )3١©‏ وأخرج باقيه الطبراني في 
الأوسط كما في فتح الباري (57/9؟5؟) 


VT a 


البهوتي: وظاهره ‏ أي ندب إعلان النكاح 
وضرب عليه بدف مباح ‏ سواء كان الضارب 
رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوص أحمد 
وكلام الأصحاب» وقال الموفق: ضرب الدف 
مخصوص بالنساء» وفى الرعاية: يكره 
ارا ٠‏ 

وقال ابن قدامة: ذكر أصحابنا أنه مكروه 
في غير النكاح لآنه يروى عن عمر أنه كان إذا 
سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في 
وليمة سكت وإن كان في غيرها عمد 
ا ۰ 


ب - الكوبة : 
۸ - الكوبة طبل طويل ضيق الوسط واسع 
الطرفين» ولا فرق بين أن يكون طرفاها 
مسدودين أو أحدهماء ولا بين أن يكون 
اتساعهما على حد واحد أو يكون أحدهما 
ارشع 

وقد اختلف في حكمها . 

فذهب جمهور الشافعية إلى أنه يحرم 
ضرب الكوبة والاستماع إليها لقول الرسول 
جم : «إن الله حرم عليكم الخمر والميسر 


(١)المغنى 0۳۷/٦‏ مم /ا/ 4V4 /3 3١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۰4۲۱۳ ومطالب أولى النهى ه/ ۰۲٠۲‏ ه١٠‏ 


نة ولآن في ضربها تشبها بالمخنثين 
إذ لا يعتادها غيرهم» ونقل أبو الفتح الرازي 
(Di.‏ 

حرمتها ‏ . 
وقال أحمد بن حنبل: أكره الطبل وهو 
المنكر وهو الكوبة التي نهى عنها النبي 

)۳( 006 


ج - الكبر والمزهر : 
4 - الكبر بفتحتين على وزن جبل» هو الطبل 
الكبير . 
والمزهر: هو في اللغة العود الذي يضرب 
به» وفي الاصطلاح قال المالكية: هو الدف 
المربع المغلوف . 
قال الحطاب: والفرق بينهما أن المزهر 
ألهى» وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله 
وكان من الباطل ‏ . 
وللمالكية في الكبر والمزهر ثلاثة أقوال : 
العدها: اهما ان تحمل الغريانة 
ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في 
العرس» وهو قول ابن حبيب . 


)١(‏ حديث: «إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة» 
أخرجه أحمد (۲۸۹/۱) من حديث ابن عساس» 

وصحح إسناده أحمد شاكر في التعليق عليه (18/4؟) 

2558/١١ نهاية المحتاج ۸/ ۲۸۲ وروضة الطالبين‎ )١( 
وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر‎ 
هم‎ ۷۹/۱ 

٥۳۸ /5 المغنى‎ )*( 

(4) مواهب الجليل /٤‏ ۷ 


د ""ا/ا١ ‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لت ا 


والثانى: أنه لايحمل واحد منهما محمله 
ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس 
ولاغيره» وهو قول أصبغ . 

والثالث: أنه يحمل محمله ويدخل مدخله 
في الكبر وحده دون المزهر» وهو قول ابن 
القا 00( 

للا 


د الأنواع الأخرى من الطبول : 
٠‏ - للفقهاء في الأنواع الأخرى من الطبول 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الطبل لغير 
اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس 
والقافلة» وقال ابن عابدين: وينبغي أن يكون 
جل لسر فى لضان لإيقاظ النائمين 
للسحور كبو كبوق الحم 

وذهب المالكية إلى استثناء طبول الحرب 
ا 

وقال إمام الحرمين من الشافعية: والطبول 
التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق 
بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة 
بحال» قال الهيتمي: وبه يعلم أن ما يصنع في 
الأعياد من الطبول الصغار التي هي على هيئة 


٠- ٠/٤ مواهب الجليل‎ )١( 
۲۲۳۲۰۳٤/۵ ابن عابدين‎ )۲( 


(۳) مواهب الجليل ۷/٤‏ 


seoseaceeunenenneeneebesenunanacnncenavecBuneceennessnbnassasssenenenns 


الكوبة وغيرها لا حرمة فيهاء لأنه ليس فيها 
إطراب غالبا وما على صورة الكوبة منها 
انتفى فيه المعنى المحرم للكوبة»ء لأن للفساق 
فيها كيفيات في ضربهاء وغيره لا يوجد في 
تلك التي تهيأ للعب الصبيان» وقال القاضي 
حسين: 00 إن كان طبل لهو فلا 
يجوز واستثنى الحليمي من الطبول طبل 
الحرب والعيد؛ وأطلق تحريم سائر الطبول 
وخص ما استثناه في العيد بالرجال خاصة» 
ا ا عر ا 

وكره أحمد الطبل لغير حرب ونحوه» 
واستحبه ابن عقيل من الحنابلة في الحرب 
وقال: لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور 
N‏ 


هد اليراع 

١‏ - اليراع هو الزمارة التي يقال لها 
الشبابة» وهي ما ليس لها بوق ومنها المأصول 
المشهور والسفارة ونحوهاء وسمي اليراع 
بذلك لخلو جوفه» ويخالف المزمار العراقي 


۲۲۸/۱۱ روضة الطالبين‎ )١( 
۳٤۳/۸ الإنصاف‎ )۲( 


NV 


١١ معازف‎ 


و اف ف ف ا 
أنه يرم الاسعماع إلى المزامير ولا جوز 
الإجارة على ءي . 

وذهب المالكية إلى جواز الزمارة والبوق» 
وقيل: يكرهان» وهو قول مالك في المدونة 
وهذا في النكاح؛ وأما في غيره فيحرم”” 

وقد اختلف فقهاء الشافعية في اليراع» 
فقال الرافعي: في اليراع وجهان» صحح 
البغوي التحريم» والغزالي الجواز وهو 
الأقرب» قالوا: لأنه ينشط على السير . 

وقال النووي: الأصح تحريم اليراع» قالوا: 
لأنه مطرب بانفراده» بل قيل إنه آلة كاملة 
لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر 
ازام 9© . 

وذهب الحنابلة إلى أن آلات المعازف تحرم 
سوى الدف» كمزمار وناي وزمارة الراعي 
سواء استعملت حزن أو سرور» وسأل ابن 
الحكم الإمام أحمد عن النفخ في القصبة 


)١(‏ مغني المحتاج 475/54» ونهاية المحتاج ۲۸١/۸‏ وروضة 
الطالبين 2578/١١‏ وحاشية القليوبى 4/ ٠۲١‏ 

(۲) الفتاوى الهندية ه/ 9ه 4/ 449 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠۳۳۹/۲‏ والشرح 
الصغير ٠٠۲/۲‏ 

(4) نهاية المحتاج ۸/ ۲۸١‏ وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 95/١‏ -/او 


١7 


كالؤقار فال اک 


و - الضرب بالقضيب : 
7 الك الف في لرن على 
الب تحب اف إلى أن خرب 
القضيب حرام لقوله م : «الاستماع إلى 
e‏ 
ایوا کی ا 
ل 
على الوسائد على وجهين : 
أحدهما: أنه مكروه» وبه قطع العراقيون, 
لأفلا يفره عن الاد ولا رت وسيل واا 
يزيد الغناء طرباء فهو تابع للغناء المكروه 


فيكون مكروها . 
وثانيهما: أنه حرام وجرى عليه البغوي 
(O. u,‏ 

والخراسانيون 


وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: الضرب 
بالقضيب مكروه إذا انضم إليه محرم أو 
مكروه كالتصفيق والغناء والرقص» وإن خلا 


)١(‏ كشاف القناع مك والإنصاف لين 
(؟) حديث: «الاستماع إلى الملاهي.. » 
. أورده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
(۲۹/۲) وعزاه لأبي الشيخ الأصبهاني من حديث مكحول 
مرسلا. 
(۳) الدر المختار ورد المحتار ه/ ۲۲۳ 
(4) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
عن اقتراف الكبائر ۸۸/١‏ 


- ١96ه‎ 


عن ذلك لم يكره لأنه ليس بآلة ولا يطرب 
ولا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي . 

وقال في الإنصاف: في تحريم الضرب 
ولعي وجهان» وجزم ابن عبدوس 
بالتحريم 


ز العود : 

ا تفن معان الود الل كل فيه 
دقيقة كانت أو غليظة» وضرب من الطيب 
يتبخر به» وآلة موسيقية وترية يضرب عليها 
بريشة ونحوهاء والجمع أعواد وعيدان» 
والعواد: صانع العيدان والضارب عليها . 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى 
الل 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه . 

فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ضرب 
العود واستماعه» لأن العود من المعازف 
وآلات ال 

وقال الصاوي: ذهبت طائفة إلى جوازه 
ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن 


)١(‏ المغنى ۹/ 0174 ومطالب أولى النهى ه/ 7ه ؟ 

(1) القاموس المحيط والمعجم الوسيط وقواعد الفقه للبركتي» 
وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون ۸/۲ وكف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
١‏ ما 

(۳) رد المحتار ه/ 2577 والشرح الصغير ؟/ 2.6١07‏ وحاشية 
القليوبي ۲١ /٤‏ وكشاف القناع 2187/0 وكف الرعاع 
1/۱ 


جعفرء وعبد الله بن الزبير» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص» وغيرهم» رضي 
الله تعالى عنهم» وعن جملة من التابعين . 

ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه. فقيل: 
كبيرة» وقيل: صغيرة» والأصح الثاني 
وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال: 
إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة. 

وقال الماوردي: إن بعض أصحابنا كان 
خض الحوة بالإياحة من بن ارناز 
ح الصفاقتان : 
٤‏ - الصفاقتان دائرتان من ستوب أي 
نحاس ‏ تضرب إحداهما على الأخرى. 
وتسميان بالصتج أيضاء وهما من آلات 
الملا "© 

والمعتمد من مذهب الشافعية أن 
استعمالهما واستماعهما حرام لأن ذلك من 
عادة المخنثين والفسقة» وشاربي الخمر» وفي 
الضرب بهما تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو 
منهم» ولأن اللذة الحاصلة منهما تدعو إلى 
فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده 
بهاء والاستماع هو المحرم . 
)١(‏ الشرح الصغير ۲/ ٥۰۳‏ وكف الرعاع ١18/١‏ 


(۲) المصباح المنير» والصحاح» وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر ۹/۱ 


د كلا١‏ - 


أما السماع من غير قصد فلا يحرم . 
ط - باقي المعازف الوترية . 
ذهب الفقهاء إلى تحريم استعمال 
المعازف الوترية كالطنبور والرباب والكمنجة 
والقانون وسائر المعازف الوترية» واستعمالها 
هو الضرب بها . 


تعلم الموسيقى : 

١5‏ - ذهبا لحنفية والمالكية والشافعية إلى 
تحريم تعلم المعازف والمو سيقي والإجارة على 
۳ 7 لاد 1 
تعلمها"" » لقول النبي لم : «إن الله بعثنى 
رحمة وهدى للعالين» وأمرني أن أمحق 
المزامير والكنارات -يعنى البرابط ‏ والمعازف 
والآوثان ... لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا 

0000 


)١(‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
عن اقتراف الكبائر /١‏ 15وما بعدهاء ونهاية المحتاج 
18١‏ وحاشية القليوبى ٠۲۰ /٤‏ 

(1) نهاية المحتاج ۲۸١/۸‏ ومغني المحتاج ۲۲۹/١‏ والمغني 
۹ وكشاف القناع ۱۸١/١‏ والشرح الصغير 
٠۳ ۰ ۲‏ وحاشية ابن عابدين YY /o‏ 

(۴) الدر المختار ورد المحتار ٠۴۲٠۳١٠/١‏ وجواهر الإكليل 
۲ ونهاية المحتاج ۲۸١/۸‏ ومغني المحتاج 
4/4 > والمغني 4 وكشاف القناع ه/ \AY‏ 

(6) «حديث: إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين. ..» 

أخرجه أحمد (۵/ ۲۵۷) من حديث أبي أمامة» وأورده 

الهيقمي في مجم الزوائد (54/6) وقال: راه أحضد 
والطبراني» وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . 


اتخاذ المعازف : 

 ١١/‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم 
اتخاذ آلة اللهو (المعازف) المحرمة ولو بغير 
استعمال لأن اتخاذها يجر إلى استعمالهاء 
وقالوا: يحرم اتخاذ آلة من شعار الشربة 

كطنبور وعود ومزمار عراقي ونحو ذلك" . 


الاكتساب بالمعازف : 
6 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
الاكتساب بالمعازف لا يطيب» ويمنع منه 
المكتسب وذلك إذا كان الغناء حرفته التي 
يكتسب بها المال» ونصوا على أن التغني للهو 
أو لجمع المال حرام بلا خلاف . 

قال ابن عابدين: فى المنتقى: امرأة نائحة أو 
ا ارز مس الا زد 
أربابه إن علموا وإلا تتصدق به» وإن من غير 
IT‏ 

وقال الماوردي: ويمنع ‏ أي المحتسب ‏ من 
التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ 
ET‏ 


L1 


)١(‏ أسنى المطالب ٠۲۷/١‏ ومغني المحتاج ٤۲۹/٤‏ والمغني 
۷۷/۱ 

(؟) رد المحتار ٠۳۸۲ /٤ ۳٤/١‏ والفتاوى الهندية ه/ ٠٤۹‏ 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۹۸ ومغسي المحتاج 
٤‏ , وحاشية القليوبي 4/ ٠٠١‏ 


۷¥ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الغناء مع المعازف : 
4 الغناء إما أن يقترن بآلة محرمة من 
آلات العزف أو لا يقترن بهاء فإن لم يقترن 
بأي آلة فقد اختلف الفقهاء في حكمه على 
تفصيل سبق في مصطلح( استماع ف5١١‏ - 
۲( 
وإن اقترن الغناء بآلة محرمة من آلات 
العزف» فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
وجمهور الشافعية إلى حرمته . 
وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى حرمة آلة 
العرفت ويقاء ال عا انرا , 


الاستماع إلى المعازف : 

7٠٠ ٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الاستماع إلى 
المعازف المحرمة حرا والجلوس في مجلسها 
حرام» قال مالك: أرى أن يقوم الرجل من 
المجلس الذي يضرب فيه الكبر والمزمار أو 
فاك ال » وقال أصبغ: دعا 
رجل عبد الله بن مسعود رضي اله تعالى عنه 
إلى ولجمة كلها اسع aS‏ 
فقال: مالّك؟ فقال: سمعت رسول اله لم 


)١(‏ فتح القدير ۳١ /١‏ ومواهب الجليل 5/ ١۳١٠ء‏ وروضة 
الطالبين ۲۲۸/١١‏ ومغني المحتاج 15 وکشاف 
القناع 5/ ٤۲١‏ وحاشية الجمل ۳۸١-۳۸٠١ /١‏ ونهاية 
المحتاج ۸/ ۲۸۱ 

(۲) رد المحتار ۲۲٠/١‏ ومواهب الجليل »۸/١‏ وروضة 
الطالبين ۲۲۸/۱۱ وكشاف القناع ه/ ٠۸۳‏ 


واموع ةم ء وم مم ممم ءافو رفوه و ووو ةف ووو وه ومو ووم مو مرو ااا الوه 


يقول: «من كثْر سواد قوم فهو منهم» ومن 
رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله»”"" . 

بل إن بعض الفقهاء نص على أن من 
يستمع المعازف المحرمة فاسق» قال ابن القيم: 
العود والطتبور وسار اللاي حرام 
ومستمعهافاسق ‏ . 


شهادة العازف والمستمع للمعازف : 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 
العازف أو المستمع للمعازف المحرمة 
كالمزامير والطنابير والصنج وه 
التداوي باستماع المعازف : 
۴ 2 ذهب الشافعية إلى جواز التداوي 
باستماع المعازف المحرمة للضرورة . 

قال الرملي: لو أخبر طبيبان عدلان بأن 
المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل 
بخبرهماء وحل له استماعه» كالتداوي 


بنجس فيه الخمر» وعلى هذا يحمل قول 


(۱) حديث : دمن كثّر سواد قوم فهو منهم.. » 
أورده ابن حجر في المطالب العالية (۲/ ؟5) وعزاه إلى 
أبي يعلى؛ ونقل محققه عن البوصيري أنه حكم على سنده 

(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲٤۸/۱‏ 

(۳) الدر المختار بهامش رد المحتار /٤‏ ۳۸۲ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ؟/57١157-1.‏ وشرح الخرشي 
۷ وحاشية الشهاب الرملي بهامش أستى المطالب 
14 »ع وكشاف القناع 474/5 


- ۱۷۸ - 


الحليمي: يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من 
مرضء أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء 
اا 
وقال الشبراملسي: آلة اللهو قد يباح 
استعمالها بان أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا 
يزيل مرضه إلا سماع الآلة» ولم يوجد في 
تلك الحالة إلا الآلة المحرمة 97 . 

وقال الحنابلة: يحرم التداوي بصوت ملهاة 
وغيره كسماع الغناء والمحرم” " لعموم قوله 
م ١‏ ولا تداووا بالحرام» . 


الوصية بالطبل : 

۳ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الشخص لو أوصى بطبل؛ وله طبل لهو لا 
يملح ت ا يحل الاضاع به كليل 
حرب يقصد به التهويل» أو طبل حجيج 
يقصد به الإعلام بالنزول والرحيلء أو 
غيرهماء غير الكوبة المحرمة ‏ حملت 
الوصية على ما يحل الانتفاع به لتصح, لأن 
الظاهر قصده للشواب» وهو فيما تصح به 


۸1/۸ نهاية المحتاج‎ )١( 
۲۸١ /۳ (؟) حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج‎ 
۷٦ /۲ كشاف القناع‎ (۳ 
حديث: «ولا تداووا بالحرام»‎ )٤( 

أخرجه أبو داود /٤(‏ ۲۰۷) من حديث أبي الدرداء وقال 
المناوي في فيض القدير :)73١5/7(‏ فيه إسماعيل بن عياش» 
وفيه مقال . 


الوصية» فإن صلح لباح تخير الوارث» فإن 
لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها 
لغت» ولو أوصى بطبل اللهو لغت الوصية 
لأنه معصية ‏ إلا إن صلح لحرب أو حجيج 
أو منفعة أخرى مباحة» لإمكان تصحيح 
الوصية فيما يتناوله لفظهاء وسواء صلح 
على هيئته أم بعد تغير يبقى معه اسم الطبل» 
فإن لم يصلح إلا بزوال اسم الطبل لغت 
الوصية 
وقال الحنابلة: وإن وصى بدف صحت 
الوصية به» لأن النبى يكم قال: «أعلنوا 
النكاح ا دونو EE‏ > ولا تصح 
الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان 
اللهو لأنها محرمة» وسواء كانت فيه الأوتار 
أو لم تكن» لأنه مهيا لفعل المعصية دون 
غيرها فاه مالو كانت فيه اونا , 


بيع المعازف : 

٤‏ -لا يصح عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبى يوسف ومحمد ‏ وعليه الفتوى عند 
اميك بيع ا المحرمة كالطنبور 


)١(‏ نهاية المحتاج ل ومغني المحتاج 41/۳“ والمغنى 
لت شرن 
(؟) حديث: «أعلنوا التكاح..») 
سبق تخریجه ف۷ 
(9) المغنى لابن قدامة ٠١۳/٦‏ 


NN 


”/- ۲٤ معازف‎ 


00( 
والصنج والمزمار والرباب والعود »لماروى 


مام قال: «إن الله بتعشنى رحمة وهدى 


للعامين» وأمرنى أن أمحق المزامير والكفارات 
- يعني البرابط - والمعازف ... » لا يحل بيعهن 
ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن» 
وأثمانهن حرام للمغنيات»”") 

وفي قول عند الشافعية: يصح بيع آلات 
العزف المحرمة إن عد رضاضها ‏ أي مكسرها 
مالاء لأن فيها نفعا متوقعاء أي مسن هذا 
OO ES‏ الححش 
الصغير الذي لا نفع منه في الحال” 

ويصح عند أبي حنيفة بيع المعازف لأنها 
أموال متقومة» لصلاحيتها للانتفاع بها لغير 
اللهوء كالأمة المغنية» حيث تجب قيمتها غير 
ضائلة لهذا لكي : 

أما المعازف المباحة كالنفير والطبول غير 
الدربكة فإنه يجوز بيعها“ 


إجارة المعازف: 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن استئجار آلة اللهو 


)١(‏ رد المحتار ه/ 214 والشرح الصغير ۲۲/۴ ومغني 
المحتاج ١7‏ ونهاية المحتاج ۳/ ۳۸۳ وكشاف القناع 
١ /۳‏ والحسبة لابن الإخوة ص89 ` 

(۲) حديث: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين...٠.‏ 
تقد تخريحه ف © 

(۳) مغني المحتاج ۲/ ١٠ء‏ وحاشية الجمل 707/7 

١7ه‎ ١ رد المحتار ه/ ؟‎ )٤( 

۲٠۹/۳ حاشية الجمل‎ )٥( 


لثمم ةم مه نووم وو ممم م موالر ممم ةم ةيم ممه مره يمرو ممم رمم رمرم برو مارم فر رتنه 


المحرمة (المعازف المحرمة) لا يجوز لأن 
المنفعة المقصودة غير مباحة ويحرم أخذ 
العوض عليهاء لأنه يشترط لصحة الإجارة أن 
تكون المنفعة مباحة» وفي قول عند المالكية: 
يجوز كراؤها في النكاح والراجح الحرمة . 

أما المعازف غير المحرمة فيجوز 
كراق O‏ 


إعارة المعازف : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن من شروط 
المستعار كونه منتفعا به انتفاعا مباحا 
مقصوداء فلا يجوز إعارة مالا ينتفع به 
انتفاعا مباحا شرعا كالمعازف وآلات اللهو 
الحرمة" . 


إبطال المعازف : 


۷ - ذهب الفقهاء إلى أن آلات اللهو 
والمعازف المباحة لا يجوز إبطالها أو كسرها 


بل يحرم . 
أما آلات العزف والملاهي المحرمة ‏ 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه/ 4 » والفتاوى البزازية مع 
الفتاوى الهندية ٠٤١ /١‏ والشرح الصغير 4/ 2١١-1١‏ 
وحاشية الدسوقي ۸/٤‏ والمهنذب ١/944"؛‏ ومغني 
المحتاج ۲ هلا كشاف القناع 004/۳ 

() الشرح الصغير / ٥۷۲‏ ونهاية المحتاج /١‏ ١٠ء‏ والمغني 
”> 


- 1۸۰ 


الاستعمال فلا حرمة لصنعتها ولا لمنفعتهاء 
وأنه یجب إبطالها”" » لما روى عبد الله بن 


عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
مم قال: بعشت بهدم المزمار والطبل" , 
وماروى أنه يدم قال: «أمرنى الله بمحق 
القينات والمعازف “ 1 

وفصل الشافعية كيفية إبطال المعازف 
المحرمة فقالوا: الأصح أنها لا تكسر الكسر 
الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء 
بعض المالية» نعم للإمام ذلك زجرا وتأديباء 
وإنما تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال 
اسمها وهيئتها المحرمة بذلك . 

والقول الثاني - مقابل الأصح عندهم ‏ أنه 
لا يجب تفصيل الجميع بل بقدر ما لا يصلح 
للاستعمال» فلا تكفي إزالة الأوتار فقط لآنها 


والثالث: تكسر حتى تنتهي إلى حد لا 
يمكن اتخاذ آلة محرمة . 


)١(‏ الدر المختار ه/ ه١2‏ وتكملة فتح القدير ۷/ 4*8» وشرح 
المحلي والقليوبي ي ۳/ #, وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع ١‏ والمغني والشرح الكبير ٤٤١/١‏ وإغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان 8/١‏ 

(؟) حديث: «بعشت بهدم المزمار والطبل» . 

رواه ابن الجوزى في تلبيس إبليس ص۳۲۳ وأشار ابن 
حجر في التهذيب )5١/5(‏ إلى تضعيف روايته لهذا الحديث 

(9) حديث: «أمرني الله بمحق القينات والمعازف» . 

E قم‎ 


ونص الشافعية على أن المعازف وآلات 
اللهو المملوكة لذمى لا تبطل لأنه مقر على 
الانتفاع بمثلهاء إلا أن يسمعها من ليس 
بدارهم أي محلتهم» حيث كانوا بين أظهرناء 
وإن انفردوا بمحلة من البلده فان انقردوا ببلد 


ان الم اطي SE‏ ا ردني 


00 


ضمان المعازف : 
۸ - ذهب الفقهاء إلى أن آلات اللهو 
(المعازف) المباحة كطبل الغزاة والدف الذي 
يساح ضربه واستماعه في العرس يحرم 
كسرهاء وتقمن إن كرات أو أتلفت:. 
وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
ومحمد إلى أن المعازف المحرمة لا يجب فى 
إبطالها شيء» لآن منفعتها محرمة والمحرم لا 
د مع وجوب إبطالها على القادر 
عليه 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إتلاف 


فا قفاو ف 


اخ اختاض اا زنامة جد النشرفة ار 


1A۸ مغني المحتاج ”داكت ونهاية المحتاج ه/ ككل‎ )١( 


وحاشية القليوبي ۳/ ٠۳‏ 

(۲) ردالمحتار ه/ ه231 وتكملة فتح القدير ۷/ 4*8» ونهاية 
المحتاج ١٠١١/١‏ - ۷٠ء‏ ومغني المحتاج ۲/ ۲۸٠١‏ والمغني 
والشرح الكبير ٤٤١ ٤٤٤١/٥‏ 


- ۱۸۱ 


عدم إقامته على من يسرق المعازف المحرمة أو 
غيرها . ١‏ 

فذهب الحنفية والحنابلة وهو مقابل الأصح 
عند الشافعية إلى أن سارق المعازف (آلات 
اللهو) لا تقطع يده واختلف تفصيلهم 
وتعليلهم . 

فقال الحنفية: لا قطع في جميع آلات اللهو 
المحرمة» لأنها عند الصاحبين لا قيمة لها بدليل 


أن متلفها لا يضمنهاء ولأنها عند أبي حنيفة - . 


وإن كان يجب الضمان على متلفها فهي 
متقومة ‏ لكن آخذها يتأول الكسر فيها فكان 
ذلك شبهة تدرأ حد السرقة وهو القطع . 

واختلفوا في طبل الغزاة» فقيل: يقطع 
سارقه لأنه مال متقوم ليس موضوعا للهو 
فليس آلة لهوء واختار الصدر الشهيد ‏ وهو 
الأصح عدم وجوب القطع بسرقته لأنه 
يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره» أي أنه کہا 
يصلح للغزو يصلح للهو» فصارت صلاحيته 
للهو شبهة تمكنت فيه فدرأت القطع ‏ . 


(1) فتح القدير وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 
۲/٤‏ والدر المختار بهامش رد المحتار ٠۹۸/۳‏ 


ا اح 000 


وقال الحنابلة: لا قطع بسرقة آلة لهو 
كطنبور ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمة ما 
ذكر مفصلا نصايًاء لأنه معصية إجماعا فلم 
يقطع بسرقته كالخمرء ولا يقطع أيضا بما على 
آلة اللهو من حلي ولو بلغ نصابًا لأنه متصل 
ما لا قطع فيه وتابع له أشبه الخشسب 27 . 

والقائلون بمقابل الأصح من الشافعية 
عللوا قولهم بأن الشارع سلط على كسر ما 
حرم من آلات اللهو كالطنبور والمزمار 
وغيرهماء والتوصل إلى إزالة المعصية 
مندوب إليه» فصار ذلك شبهة دارئة لحد 
ال 

وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية 
إلى أنه لا قطع بسرقة الطنبور والعود 
والمزامير ونحوها من آلات اللهو المحرمة إلا 
أن تساوي بعد كسرها ‏ أي إفساد صورتها 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها نصاباء لأن 
السارق عندئذ يكون قد سرق نصابا من 
حرزه. 


(۱) كشاف القناع 5/ ١1-11١‏ 
(۲) مغني المحتاج 4/ ۹۰٦۱ء‏ وأسنى المطالب ١8/4‏ 


- 1A۲ - 


ففمف ني ةم وو ممم ففه وف م مهم ميم ةن ةوفه وم ةم ممم وم مه ييه موه مره ر 6 م رةه ممم وم ينيو م ممم مم فم نم يم مقر مم مر م ور ممه نو وه رو م مه م يوم م ةو م هيفن هر رما هارا ةر ووه رار رفوه مر نمم ملم 


لكن المالكية اختلفوا في الكسر المعتبر في 

تقويم المسروق» هل يكفي في اعتبار قيمته 

تقدير كسره وإن لم يكسر بالفعل» أم لابد من 1 
كسره بالفعل ولا تعتبر قيمته بتقدير كسره؟ 

المعتمد في المذهب أنه يكفي في اعتبار قيمته 2 انظر : تعاطي 
تقدير كسره إذ قد تفقد عينه لو كسر بالفعل» 

وذهب الزرقاني إلى أنه لا قطع في المسروق 

من هذه المعازف إلا أن يساوي بعد كسره 


7 1 رم 
بالفعل نصا . 75 


انظر : عشرة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 5" وشرح الزرقاني 
۹۷/۸ 


- A۳ 


١‏ - المعانقةلغة: مشاعلة من المتق» ومعناها 
الضم والالتزام» يقال: عانقه معانقة وعناقًا: 
التق عه عر م وخا ن 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 


م ۴ ۰ 
الألفاظ ذات الصلة : 
المصافحة: 
۲ - المصافحة في اللغة: مفاعلة من الصفح» 
يقال: صافحته مصافحة: أفضيت بيدي إلى 
e‏ 
وفي الاصطلاح: إلصاق صفحة الكف 
بالكف وإقبال الوجه بالو جه 

والصلة بين المصافحة والمعانقة: أن كلا 
منهما من آداب التلاقي . 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط 
(۲) كفاية الطالب الرباني اع 
() المصباح المنير . 

(؛) الدر المختار مع رد المحتار ٠٤٤/١‏ 


ط. دار المعرفة» وقواعد الفقه 


الأحكام المتعلقة بالمعانقة 


- معانقة الرجل للرجل : 
*- ذهب الحنفية في الصحيح إلى أنه يجوز 
مُعائقة الرجل للترجل إذا كان على كل واه 
منهما قميص أو جبة» ثم اختلفوا في المعانقة 
فى إزار واحدء والمذهب كراهة المعانقة فى 
إزار واحد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالعانقة 
في إزار واحد”" . 
قال الخادمي: وقد وردت ا 
النهي عن المعانقة» وأحاديث في تجويزهاء 
ووفق أبو منصور الماتريدي بينهما فقال: 
المكروه منها ما كان على وجه الشهوة وأما 
على واا ا 
وكره مالك المعائقة كراهة تنزيفية لأنها 
ا 0 
ا ثم آنه فعلها إلا مع جعفر رضي الله 
عنه ولم يجر العمل بها من الصحابة بعده 
عليه الصلاة والسلام“ » قال العدوي: لا 


يخفى أن مفاد النقل عن مالك كراهة المعانقة 


۲٤٤/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
وانظر‎ 218/١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية‎ )( 
47٠6 الفواكه الدوانى ؟/‎ 
حديث: امعائقة رسول اله وم عفر‎ )۳( 
أخرجه الحاكم (۳۱۹/۱) وصححه ووافقه اللي‎ 
6476 /۲ الفواكه الدواني‎ )٤( 


- ۱۸4 - 


ولو مع الأهل ونحوهم"" . 
وذهب الشافعية إلى أن المعائقة مكروهة إلا 
لقادم من سفرء أو تباعد لقاء فسنة 
للاتباء 29 . 
رادا غل ا اا يق اه 
معانقة الرجلين بحديث أنس نبته قال قال 
رجل: «يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال : آفيلتزمه ‏ 
ا قال: لاء قال: فيأخذ بيده 
ویصافحه؟ قال: نعم»”" » وصرح النووى 
بأن الكراهة هنا كراهة تنزيه . 
واستدلوا على معانقة القادم من سفر”؟ , 
بما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: «قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله 
يدم في بيتى» فأتاه فقرع الباب» فقام إليه 
زل ولك ب افق وق . 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ۷/۲ ط. دار المعرفة» 
والمدخل لابن الحاج ۲40/۲ 
)۲( مغنى المحتاج / o‏ 
(۳) حديث: قال رجل: «يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحني له؟...» 
رواه الترمذى: ه/ ۷١-۷١‏ وقال: هذا حديث حسن 


٠۹۰ 8/8 الفتوحات الربانية‎ )٤( 
حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها : «قدم زيد بن حارثة‎ )( 
) ... المدينة ورسول الله مایم فى بيتى‎ 
رواه الترمذي (5/ 9/7)؛ وقال: هذا حسن غريب لا نعرفه‎ 
. من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه‎ 


e‏ ل CesT‏ ده FE SR ONTOS TOTES aA‏ فعا 


والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن 
الشهوة قال ابن مفلح: ظاهر هذا عدم إباحته 
ا 

وكا ا ا 
(أحمد بن حنبل) احتج في المعانقة بحديث 
أبى ذر نه آن النبى .يلم عانقه . وقال: 
سألت أبا عبدالله عن الرجل يلقى الرجل 
يعانقه؟ قال: نعم فعله أبو الوا : 


ب - معانقة الأمرد : 
4 - صرح الشافعية بأنه تحرم معانقة الأمرد”*) 


ج - معانقة ذى عاهة : 

© صرح القليوبي بأنه تكره معانقة ذي عاهة 
ا 

د معانقة الصائم : 


5 - ذهب الحنفية فى المشهور إلى كراهة 
معانقة الزوجة في حالة الصوم إن لم يأمن 


155/5 وكشاف القناع‎ ۹٤۳/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
۲۷۰ /۲ والآداب الشرعية‎ 

(؟) حديث: «أن النبى زرم عانق أبا ذر.» 

أخرجه أبو داود (889/5- )”4٠‏ وذكر المنذري في 

مختصر السنن (۸/ ۸۲) أن فى إسناده جهالة . 

(۳) الآداب الشرعية ۲/ 7177: ومسائل الإمام أحمد برواية ابن 
هان ۲/ ۱۸۳ 

(؟) القليوبى ۲۱۳/۳ 

() حاشية القليوبي ۲۱۳/۳ 


- ۱۸٥ ب‎ 


المفسد» وهوالإنزال أو الجماع. لما فيه من 
تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل . 

وأما إذا أمن على نفسه المفسد فلا بأس 
ا 

وذهب الشافعية إلى أنه تكره المعانقة بين 
الرجل والمرأة لمن تحرك شهوته؛ ففي الحديث 
من وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه»”' » والكراهة هی 
كراهة تحريم في الأصح» وحكى الرافعي عن 

: ف 
التتمة وجهين: التحريم والتنزيه ` . 


ه ‏ أثر المعانقة في فساد الحج 
والعمرة: 

7 - نص الحنفية على أنه لو عانق المحرم امرأة 
بشهوة فلا شئ عليه إلا إذا أنزل فيجب عليه 


الد ولا تفسد حجته ولا عمرته” . 


و- أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة: 
۸ - صرح الحنفية بأن المعانقة عن شهوة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 11۳-11۲/۲ ومراقي الفلاح مع 
الطحطاوي ص۳۷۲ 

(۲) حديث: «من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
من حديث النعمان بن بشير واللفظ للبخاري . 

(؟) شرح المحلي مع حاشية عميرة ؟/ ٠۹-٥۸‏ 

١44 /١ الفتاوى الهندية‎ )4( 


كالقبلة في نشر حرمة المصاهرة”'' فمن عانق 
ام امرآنه حرمت عليه امرأنه ما لم يظهر عدم 
الشهوة© , ش 

ونقل ابن عابدين عن الفيض: لو قام إليها 
وعانقها منتشراء أو قبلها وقال: لم يكن عن 
شهوة لا يصدق» ولو قبل ولم تنتشر آلته 
وقال: كان عن غير شهوة بصدق» وقيل: لا 
يصدق لو قبلها على الفم» وبه يفتى» ثم قال 
ابن عابدين: فهذا كما ترى صريح في ترجیح 


التفصيل 7 : 


وس س 


ww 
هده‎ 
انظر : هدنة‎ 
7174 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


(۲) الدر المختار ؟/ ۲۸۲ 
(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۸۲ 


د ۸ - 0 


Ans‏ ا ا ا ا ا ا ا 


١‏ - المعاوضة فى اللغة: أخذ شىء مقابل 
ا 1 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
ل 
حكم المعاوضة : 
۲ - المعاوضة مشروعة إذا كان عقدها صادراً 
عمن يملك هذا التصرف فيما يجوز له 
التصرف فيه . 
والتفصيل في مصطلح (اعتياض ف؟). 
أقسام المعاوضة : 
۳ - تنقسم المعاوضة إلى: محضة وغير 
فالمحضة منها: هي التي يقصد فيها المال 
من الجانبين وغير المحضة ما كان المال فيها من 


جانب واحد . 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس بتصرف بسيط. 
(Y)‏ مغني المحتاج ۲/ ۲« وأحكام القرآن للحصاص ص٤۰۲۹‏ 


والتفصيل في مصطلح (اعتياض ف٤‏ وما 
بعدها) . 


ثبوت خيار المجلس في المعاوضات: 
٤‏ - يثبت خيار المجلس في المعاوضات عند 
الشافعية والحنابلة» قال الشافعية: وذلك بما 
إذا كانت المعاوضة محضة» ووقعت على 
عين» وكانت لازمة من الجانبين» وليس فيها 
تمليك قهرى» وليست جارية مجرى 
رخص 

فلا تبت في الهبة ولا الإبراء» لأنه ليس 
فيهما معاوضة ولا صلح الحطيطةء لأنه إن 
كان الصلح عن دين فهو إبراء وإن وقع في 
عين فهو هبة» ولا تثبت في النكاح والخلع؛ 
لأن الملقصود منهما ليس بمال أصالة ولا 
يفسدان بفساد المقابل» ولا تثبت في الإجارة 
لأنها غير واقعة على عين» ولا الشركة 
والقراض والكتابة لأن الأوليين جائزتان من 
الجانبين» والأخريين من جانب واحدء ولأنه 
لا معنى لشبوت الخيار فيما هو جائز ولو في 


ات 


)١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج ۲/ ۲١۲۳ء‏ وحاشية قليوبي 


٠ ۲‏ وتحفة المحتاج 4/ ۳۳۰۵۔٣۳۹٣‏ 


- AY د‎ 


الرجوع عن عقد المعاوضة لإفلاس أحد 
الطرفين : 

ه ‏ إذا حجر على أحد الطرفين قبل قبض 
العوض بإفلاس» فللآخر الرجوع بالقول فور 


بشروط 5 
بعدها) . 


١‏ المعاياة مصدر عاياء يقال عايا فلان: أتى 
بكلام أو أمر لا يهتدى له» وعايا صاحبه: 
ألقى عليه كلامًا لا يهتدى لوجهه”" . 

ويطلق الفقهاء المعاياة على بعض المسائل 
الفقهية التى تحتاج إلى إعمال الفكر والنظر 
وبذل الجهد بغية الوصول إلى الرأي الصحيح 
فيها وأحياتا يطلقون على مشل هذه المسائل 
ألغارًا فيقولون: يلغز بكذا ثم يذكرون المسألة 
التى يعابى بها أو ييغز . 

واعتبر صاحب كشاف القناع المسألة 
الأكدرية في الميراث من المسائل التى يعايى 
بها وعبر عنها الدسوقي بالإلغاز . 

واغلب ما ور دمن ذلك عند الققنهاء غا 
هو في مسائل المیراٹ» وإن كان بعش 
الفقهاء كابن نجيم عقد باب مسماه فن الألغاز 
جمع فيه الكثير من المسائل في أغلب أبواب 
الفقه من عبادات E‏ : 


ٌْ ۰ . المعجم الوسيط‎ )١( 
والاشباه لابن نجيم‎ ١ ١راا (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


ص٤۳۹‏ وما بعدهاء والدسوقي مع الشرح الكبير 4568/5 - 


- 1848 - 


بعض أمثلة المعاياة : 


؟ - ذكر ابن نجيم من الحنفية أمثلة عدة في 
كثير من أبواب الفقه ومن ذلك : 


في الصلاة : 

آي فا ات ا وأي صلاة 
صححت خمسا ؟ 

وجوابها: رجل ترك صلاة وصلى بعدها 
خمسا ذاكر للفائتة» فإن قضى الفائتة فسدت 
اله ون مني اساد اة كنا ا 
صحت ا 
في الصوم : 

أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه ؟ 

الجواب: من رأى الهلال وحده ورد 
القاضي 2 1 
في الزكاة : 

أى مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد 
الحول ولم يهلك ؟ 

الجواب: الموهوب إذا رجع للواهب بعد 
اول ولاوكاة عل الواهب اض : 


5 و/ ۸ ۹ وحاشية البيجوري على ابن قاسم 43/۱“ 


وكشاف القناع 5/ 4٠١‏ والاختيار ه/ ٠١١‏ 
(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۹١‏ 
(۲) المرجع السابق ص۹٦۳۹‏ 
(©) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56 


أى امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة 
أزواج في يوم واحد ؟ 

والجواب: امرأة حامل طلقت ثم وضعت 
فلها كمال المهر ثم تزوجت وطلقت قبل 
الدخول ثم تزوجت فمات . 

وذكر ابن نجيم من الألغاز غير ذلك في 
الطلاق والعتاق والأآيمان والحدود والسير 
والوقف والبيع والقضاء والشهادات .. 
۴ و الال ال ذكرها المالكبة في 
طهارة الماء ونجاسته قولهم : 

١ 
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت‎ 
وا شيو‎ 
لها الطهارة حيث البعض تدم أو‎ 
7 
إن قم البعض فالتنجيس ما السبب؟‎ 

والمقضوه بالغلاثة: الماء» السكر أو العبحين 
o‏ جاده a‏ 

وتوضيح المسألة أن الماء إذا حلت فيه 
نجاسة قليلة قبل إضافة السكر أو العجين أو 
غيرهما ثم أضيف السكر أو العجين فإنه لا 
يكون نجس إلا إذا تغير أحد أوصافه فهنا 
قدمت النحانة فحلت فى الماء قبل إضافة 
المادة الأخرى فالماء طاهر 0 


() المصدر السايق ص ۳۹۷ وما بعدها . 


- ۱۸۹ 


000 ل ا‎ eens 


أما إذا أضيفت مادة السكر أو العجين إلى 
الماء ثم حلت فيه نجاسة قليلة فإنه يكون نجس 
فهنا قدم السكر أو العجين على النجاسة التى 
0 

ومن المسائل التي ذكرها المالكية أيضا في 
صلاة الجماعة قولهم : أخبرني عن إمام صلى 
بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد 
في جماعة أخرى ؟ 

وأصل المسألة أن فضل الجماعة عند الأكثر 
من فقهاء المالكية لا يحصل للإمام إلا بنية 
الإمامة ولو في أثناء الصلاة فلو صلى 
شخص منفرد) ثم جاء من ائتم به ولم يشعر 
هو بذلك فإن فضل الجماعة يحصل للمأموم 
دون الإمام وعلى ذلك فله أن يعيد في جماعة 


اشرق الحصول عاق تقل ادبا" 

4 - ومن المسائل التى ذكرها الشافعية فى 
الصلاة قولهم : 0 1 
لنا شخص عاد لسنة لزمه فرض» وتوضيح 
المسألة أن سجود السهو سنة ومحله قبل 
السلام» فإن سلم المصلي ساهيًا وقصر الفصل 
عرفًا فله السجود بعد قصد العود إلى الصلاة 
ويتبين بذلك أنه لم يخرج من الصلاة فلو 
شك في ترك ركن حينتذ وجب عليه تداركه 
قل الستعوة ولذلك يلقو قال عاد انشع 
E‏ : 

فلزمه فرض ˆ . 

٠۸/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


() المرجع السابق ٠۳۹/۱‏ 
() حاشية البیجورې ١95/١‏ 


asenneeseaeaneeneeneneeseannananneceneeeennenene benan anecaceneeneen 


ه - ومن الأمثلة التي ذكرها الحنابلة في 
الطهارة قالوا : 

نما يعابى به: يستحب بقاء الدم على جسم 
الإنسان» وتوضيح ذلك أنه من المعلوم أن 
الدم نجس ويجب إزالته لكنهم قالوا: إن دم 
الشهيد مختلف في طهارته ونجاسته وعلى 
كلا القولين يستحب بقاء الدم عليه ولا 


و 


ل 


من مسائل الميراث : 
٦‏ -1- قال محمد بن الحسن: جاء رجل إلى 
قوم يقتسمون ميرانًا فقال: لا تقتسموا فإن 
لي امرأة غائبة» فإن كانت حية ورثت هي ولم 
أرث أناء وإن كانت ميتة ورثت أنا . 
وجوابها: هذه امرأة مانت وت ركت أما 
وأختين لأبوين وأختًا لأم وأا لأب هو زوج 
أختها لأمهاء فللأختين الثلثان» وللام 
السدس وللأخت لأم السدس إن كانت حية 
ولا يبقى لزوجها شئ لأنه عصبة فإنه أخ لأب 
وإن كانت ميتة فله الباقي وهو السدس لأنه 


كزوة 
عصية ‏ . 


ب - امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون ميرانًا 
فقالت: لا تقتسموا فإنى حبلى» فإن ولدت 


(۱) كشاف القناع ١/191ء‏ والفروع ٠٠۲/۱‏ 
(۲) الاختيار ه/ ١٠‏ 
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غلامًا ورث» وإن ولدت جارية لم ترث . 

صورة المسألة: رجل مات وترك بنتين وعمًا 
وامرأة حبلى من أخيه» فإن ولدت غلامًا فهو 
ابن أخيه وهو عصبة مقدم على العم فيرث 
وإن ولدت جارية فهى بنت أخ من ذوي 
الأرحام فلا ترث . 

ولو قالت: إن ولدت غلامًا لا يرث وإن 
ولدت جارية ورئت . 

صورة المسألة: امرأة مانت عن زوج وأم 
وأختين لآم وحمل من الأب» فإن ولدت امرأة 
الأب جارية فهي أختها لأبيها فيكون للأم 
السدس وللزوج النصف وللأخت لآب 
النصف وللأختين لآم الثلث أصلها من ستة 
تعول إلى تسعة وإن ولدت غلامًا فللزوج 
النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث 
ولا شيء للغلام ا 


ج - ومن المسائل التي يعايى بها في الميراث 
المسألة الأكدريةء فيقال: أربعة ورثوا مال ميت 
فأخذ أحدهم ثلث المال وأخذ الثاني ثلث 
الباقي وأخذ الثالث ثلث ما بقي وأخذ الرابع 
الباقى . 

والمسألة هى: زوج وأم وأخت ووجل» 


١٠ الاختيار ه/‎ )١( 


وللجد السدس وهي تعول إلى سبعة 
وعشرين» للزوج تسعة وللأم ستة وللجد 
ا و 
3ف السالة ر ا ا ال ر 
خلف ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا 
وإنانًا فأصاب أحدهم دينار واحدا» والمسألة 
هي: زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخَّا 
وأخت واحدة لأب وأم والتركة ستمائة 
دينار» للجدة سدس مائة دينار» وللبنتين 
الكلثان اريعماتة ديار وللؤوجة القن كمينة 
وسبعون دينار يبقى خمسة وعشرون دينار 
لكل أخ ديناران وللأخت دينار”" . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 5/54 هكم وکشاف 
القناع 4٠١/4‏ 
(؟) الاختيار ه/ ۱۳۰ 


E 


ممع ورت ل 
معتوه» معدل» معدن ۲-١‏ 


ال م ا 00 الل 000 


> هم 
| معتوه معدن 
انظر : عته التعريف : ۰ 
١‏ - المعدن لغة: مكان كل شىء فيه أصله 


ومركزه» وموضع استخراج الجوهر من ذهب 


1 0( 
ونحوه ‏ . 
ورم ل وفي الاصطلاح قال ابن الهمام: وأصل 
معد 


المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في 
انظر : تزكية نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى 


ابتداء بلا قرينة ‏ . 
وقال البهوتي : هو كل ما تولد في الأرض 
Oe‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

1 الكنز : 

* - من معاني الكنز: الال المدفون تحت 

الأرض وجمعه كنوز مثل فلس وفلوس . 
اا يقال :كوت الف 


. . المعجم الوسيط‎ )١( 
. الام ط. دار إحياء التراث العربي‎ /۲Y فتح القدير‎ )( 
. ط. الرياض‎ ۲٤١ /۳ كشاف القناع ۱ والمغني‎ )9( 1 


۹۲ 


ع ا ا ا ا ا 0 


اوغا اک : 
وفى الاصطلاح: هو المال الذى دفنه بلو 
e , 7T‏ (5) 
والفرق بين المعدن والكنز: أن المعدن هو ما 
خلقه الله تعالى فى الأرض والكنز هو الال 
المدفون بفعل الناس . 


ب - الركاز : 
۳ - الركاز لغة : هو دفين أهل الجاهلية كأنه 
ركز في الأرض من ركز يركز رکراً: بمعنى 
ثبت واستقرء أو من ركز إذا خفي يقال 
ركزت الرمح إذا أخفيت أصله”" . 
عهد الجاهلية وبهذا قال جمهور الفقهاء . 

وأما الحنفية فقالوا: إن الركاز مال مركوز 
تحت أرض آعم من کون راكزه الخالق أو 


فالركاز اسم لهما جميعًا”؟" . 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنيرء والقاموس المحيط ومختار 
الصحاح . 

(۲) بدائع الصنائع / ٠٠١‏ وتبيين الحقائق /١‏ ۲۸۷ والبناية شرح 
الهداية ۳/ ٠۳۸‏ 

(۳) القاموس المحيطء ومختار الصحاح» والمصباح امثير مادة 
(رکز) . 

(4) حاشية ابن عابدين ۰٤٤ ٤۳/۲‏ ومواهب الجليل ؟/ وعس 
وتسيين الحقائق /١‏ ۲۸۷ والبناية شرح الهداية 18/9ء 
والمجموع ١/١‏ والمغني ٠۸/۳‏ 


والصلة أن الركاز مباين للمعدن عند 


أنواع المعادن : 
٤‏ - قسم الحنفية وبعض الحنابلة المعادن إلى 
ثلاثة أنواع وذلك من ناحية جنسها فقالوا: 
منطبع بالنار» ومائع» وما ليس بمنطبع ولا 
مائع : 
ا أما المنطبع فكالذهب والفضة والحديد 
والرصاص والنحاس والصفر وغيرها وهذا 
النوع يقبل الطرق والسحب» فتعمل منه 
صفائح وأسلاك ونحوها . 
ب - والمائع كالقير والنفط . 
ج - وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة 
والحص والجواهر والياقوت واللؤلوٌ 
والفيروز والكحل» وهذا النوع لا يقبل 
الى وان فا 

وقسم الشافعية والحنابلة المعادن ‏ من 
ناحية استخراجها إلى قسمين : 
)١(‏ الفتاوى الهندية 85-1١85 /1١‏ 1» وحاشية ابن عابدين 


- ۱۱۹/۳ والإنصاف‎ 2/١ وفتح القدير‎ ١ 
1٠ 
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ا المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج وإئما 
العلاج في تحصيله كنفط وكبريت . 
ب - والمعدن الباطني هو ما لا يخرج إلا 
بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس ‏ . 
الأحكام المتعلقة بالمعادن : 
ملكية المعادن : 
© - اختلف الفقهاء في حكم ملكية المعادن 
فقال الحنفية: إذا وجد معدن ذهب أو فضة أو 
حديد أو صفر أو رصاص في أرض خراج أو 
عشر أخذ منه الخمس وباقيه لواجده وكذا إذا 
وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا 
خراجية. وأما المائع كالقير والنفط وما ليس 
بمنطبع ولا مائع كالنورة والحص والجواهر فلا 
شيء فيها وكلها لواجدها . 

ولو وجد في داره معدنًا فليس فيه شيء 
عند أبي حنيفة وقال الصاحبان: فيه الخمس 
والباقي لواجده . 

وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه 
روايتان: رواية الأصل: لا يجبء ورواية 
الجامع الصغير : يجب . 

ولو وجد مسلم معدنًا في دار الحرب في 


)١(‏ حاشية الشرقاوي على التحرير 2187-148١ /١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص۲۲۰۹ 775 


أرض غير تملوكة لأحد فهو للواجد ولا 
خمس فيه» ولو وجده في ملك بعضهم فان 
دخل عليهم بأمان رده علیهم : ولو لم يرد 
وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إلا 
أنه لا يطيب له وسبيله التصدق به . 

وإن دخل بغير أمان يكون له من غير 
000 

وقالوا: ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى 
للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة وهى ما 
كان جوهرها الذى أودعه الله في جواهر 
الأرض بارزا كمعادن الملح والكحل والقار 
والنفط» فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم 
يكن لإقطاعها حكم» بل المقطع وغيره سواء 
فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما 
أخذه مالكًا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ» وكف 
عن المنع وصرف عن مداومة العمل لثلا 
يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير منه في حكم 
الأملاك المستقرة" . 

وذهب المالكية في قول إلى أن المعادن 
أمرها للإمام يتصرف فيها بمايرى أنه 


)١(‏ فتح القدير ۱۸۰/۲ ط. دار إحياء التراث العربي» وحاشية 


ابن عابدين ۲/ ٤٥‏ -45» وتبيين الحقائق ۰۲۸۸/١‏ 
والفتاوى الهندية 1۸0/۱ 
(۲) الدر المختار ه/ 77/8 ۲۷۹ 


ON 


معدن ه 


متفمو يني ةم ف ية مك ووم ممه مرف ف روي وم م ومو فوم قفو مث يرن نارهم وم بير وهم م رن ةا نر م هه ممق 4 ae ê‏ واو ee‏ وغ TESA‏ عور اع اما "هاي لبه لوطه عيذ قاع e eae‏ تل هه ومع ع ERA‏ 


المصلحة وليست بتبع للأرض التي هي فيهاء 
ملوكة كانت أو غير تملوكة؛ وللإمام أن 
يقطعها لمن يعمل فيها بوجه الاجتهاد حياة 
المقطع له أو مدة ما من الزمان من غير أن 
يملك أصلهاء ويأخذ منها الزكاة على كل 
حال» على ما جاء عن النبي ميتم من أنه 
«أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
وهى من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ 
منها إلا الزكاة”' إلا أن تكون ني أرض قوم 
صا حوا عليها فيكونون أحق بها يعاملون فيها 
ا رجع أمرها إلى الإمام 
هذا ما يراه ابن القاسم وروايته عن مالك لأن 
الذهب والقضة اللذين في المعادن التي هي في 
جوف الآرض أقدم من ملك المالكين لها فلم 
يجهل: ذلك ملكا لهم بملك الأرضء إذ هو 
ظاهر قول الله تعالى : إن رض رها 
من يسَامْمِنَعِبَادِوء 4 » فوجب بنحو هذا 
الظاهر أن يكون مافي جوف الأرض من 
ذهب أو فضة من المعادن فيمًا لجميع المسلمين 
(۱) حديث: انه أقطع بلالا..» 


لخرجه أبو داود “/ ۲٠١‏ ط. المكتبة التحارية بمصر . 
(۲) سورة الأعراف /7 ١١8‏ 


ركا 


بمنزلة مالم يوجف عليه بخيل ولا 
ار 
وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع 
للأرض التي هي فيها فإن كانت في أرض 
حرة أو في أرض العنوة أو في الفيافي التي 
هي غير تمتلكة كان أمرها إلى الإمام يقطعها 
لن يعمل فيها أو يعامل الناس على العمل 
فيها الجماعة المسلمين على ما يجوز له ويأخذ 
منها الزكاة على كل حال» وإن كانت في 
أرض بمتلكة فهي ملك لصاحب الأرض 
يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه» وإن 
كانت في أرض الصلح كان أهل الصلح 
أحق بها إلا أن يسلموا فتكون لهم» هذا ما 
قاله سحنون ومثله مالك في كتاب ابن الموازء 
لأنه لما كان الذهب والفضة ثابتين في الأرض 
كانا لصاحب الأرض بمنزلة ما نبت فيها من 
م 

وقال الشافعية: المعدن الظاهر لا يملك 
بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا 


إقطاع» لأنهدمة:الأمور المستركة بين الناسن 


)١(‏ المقدمات لابن رشد ۲۲٠-۲۲٤/۱‏ ط. مطبعة السعادة 


(۲) المقدمات لابن رشد ۲۲٣/۱‏ 


SESE 


كالماء والكلاء ولأنه عيبم «سأله الأبيض بن 
حمال أن يقطعه ملح مأرب فأراد أن يقطعه أو 
قال (الراوي) أقطعه إياه فقيل له: إنه كالماء 
العد (أى العذب) قال: فلا دن ولافرق 
بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق خلاقًا 
للزركشي الذي قيد المنع بالأول. ٠‏ 

ومن أخذ من المعدن أخذ بقدر حاجته منه» 
فإن ضاق نيل الحاجة عن اثنين مثلا جاءا إليه 
قدم السابق لسبقه. ويرجع في الحاجة إلى ما 
تقتضيه عادة أمثاله» وقيل: إن أخذ لغرض 
دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو 
العمر الغالب فإن طلب زيادة على حاجته 
فالأصح إزعاجه إن زوحم عن الزيادة لآن 
عكوفه عليه كالتحجر . 

والثاني يأخذ منه ما شاء لسبقه. ' 

فلو جاءا إليه معا ولم يكف الحاصل منه 
لحاجتهما وتنازعا في الابتداء أقرع بينهما في 
الأصح لعدم المزية والثاني: يجتهد الإمام 
ويقدم من يراه آحوج» والثالث: ينصب من 
يقسم الحاصل بينهما . 
)١(‏ حديث: إقطاع الأبيض بن حمال..» 

أخرجه الشافعي في الأم (4/ 47 ط شركة الطباعة الفنية)» 


ويحيى بن آدم في( الخراج ص ١١١‏ ط. السلفية )وصححه 


والمعدن الباطن لا يملك بالحفر والعمل 
بقصد التملك في الأظهرء والثاني يلك 
بذلك إذا قصد التملك . 

ومن أحيا موانا فظهر فيه معدن باطن 
كذهب ملكه جزماء لأنه بالإحياء ملك 
الأرض بجميع أجزائها فإذا كان عاكًا بأن في 
البقعة المحياة معدنا فاتخذ عليه دارا ففيه 
طريقان: أحدهما: أن الراجح عدم ملكه 
لفساد القصد وهو المعتمد. والطريق الثاني: 
القطع بأنه يملكه . 

وإذا كان المعدن الذى وجد فيما أحياه 
ظاهرا فلا يملكه بالإحياء إن علمه لظهوره من 
حيث إنه لا يحتاج إلى علاج؛ أما إذا لم 
يغلي ف اة وهو الد 

وقال الحنابلة: إن المعادن الحامدة تملك 
بملك الأرض التي هي فيهاء لأنها جزء من 
أجزاء الآرض فهي كالتراب والأحجار 
الثابتة . فقد ورد أن «رسول الله عل أقطع 
بلال بن الحارث المزني أرض كذا من مكان 
كذا إلى كذا وما كان فيها من جبل أو معدن 
قال: فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز 
أرضا فخرج فيها معدنان؛ فقالوا: إنما بعناك 


(1) مغني المحتاج ۲/ ۳۷۲۔۳۷۲ 


15د 


أرض حرث ولم نبعك المعدن» وجاءوا بكتاب 
القطيعة التي قطعها رسول اله عي لأبيهم 
في جريدة» قال: فجعل عمر يمسحها على 
عينيه» وقال لقيمه: انظر ما استخرجت منها 
وما أنفقت عليها فقاضهم بالنفقة ورد عليهم 
الفضل”'" »» فعلى هذا ما يجده في ملك أو 
موات فهو أحق به. وإن سبق اثنان إلى معدن 
في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل فإذا 
تركه جاز لغيره العمل فيه» وما يجده في 
ملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان . 

وأما المعادن الجارية فهى مباحة على كل 
حال إلا أنه یکره له دخول ملك غيره إلا بإذنه 
وتملك بملك الأرض التي هي فيهاء لأنها من 
نمائها وتوابعهاء فكانت لمالك الأرض كفروع 
الفح املو لو 

ولأن المعادن السائلة مباحة قياسًا على الماء 
بجامع السيولة في كل» فكما أن الماء مباح 
لقوله بي «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الكلطةوالمات والفان" کات انان 


)١(‏ حديث: أن رسول الله مركم أقطع بلال بن الحارث المزني..». 


أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص4717) 
(؟) حديث : «المسلمون شركاء فى ثلاث...») 


أخرجه أبو داود (۳/ ۷۵۱ تحمقيق عزت عبيد دعاس) من 


حديث رجل من المهاجرين» وإسناده صحيح . 


اا 


الواجب في المعدن : 
٦‏ - ذهب الحنفية إلى أن المعدن المنطبع 
كالذهب والفضة والحديد والرصاص 
أخرجه حر أو عبد أو ذمى أو صبى أو امرأة 
ويجب الخمس في الزئبق 
وأما المعدن الماتع كالقير والنفط وما ليس 
بمنطبع ولا مائع كالنورة والجص والجواهر 
والوافك قاذ عي ا دب ان 
فيما وجده فى داره وأرضه من المعدن عند 
أبي حنيفة وقال الصاحبان يجب""ا : 
النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا 
يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي . 
ولا يشترط عندهم حولان الحول لوجوب 
ا 95 - 
)١(‏ المغنى لابن قدامة ۲۹-۲۸/۲۳ ط. الرياض . 


(۲) تبيين الحقائق /١‏ 2389 والفتاوى الهندية ٠۸١ ٠۸٤/١‏ 
(۳) حاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق 788/١‏ 


۹۷ے 


وقالوا إن ما يصاب من المعدن هو غنيمة 
والخمس حق الفقراء في الغنيمة . ش 

فإن كان الذي أصابه محتاجًا عليه دين 
كثير لا يصير غنيا بالأربعة الأخماس فرأى 
الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جازء لأن 
الخمس حق الفقراء وهذا الذى أصابه فقير 
فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز""' . 

وقال المالكية: تجب في المعدن من ذهب أو 
فضة دون غيرها الزكاة . 

قال الباجي: تجب الزكاة فيه بمجرد 
انراج وقال تعض بال تاد 
تصفيته من ترابه وكان المخرج من أهل الزكاة 
إن بلغ نصابًا قدر عشرين دينار) أو مائتي 
درهم وكان من أهل الزكاة» من الحرية 
والإسلام وهذا ما اقتصر عليه ابن الحاجب 
وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام. 

وضم العرق الواحد ذهبًا كان أو فضة 
بعضه إلى بعض إذا كان ذلك العرق متصلا 
وإن تراخى العمل بانقطاعه» سواء حضل 
الاتقطاع اختيارً أو اضطراراء كفساد آلة 
ومرض العامل . 


2368/7 شرح السير الكبير ه/ 1107 وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 
١76-١74 ولا/‎ 


وان لعادن من إناكن متضرقة فلا يشم ما 
خرج من واحد منها بعضه إلى بعض ولو في 
وقت واحد من جنس واحد أو من ججنسين 
على المذهبء ولا يضم عرق آخر للذيّ كان 
يعمل فيه أولاً في معدن واحد ويعتبنر كل 
عرق بانفراده» فإن حصل منه نصاب ی زکی» 
ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل › 
وسواء اتصل العمل أو انقطع» وفي ندرة 
العين ‏ وهي القطعة من الذهب أو الفضة 
الخالصة التي لا تحتاج لتصفية امس 
مطلقاء sl aS‏ 
بلغت نضابًا آم لا .. ظ 

رقال الشانسة المت الأمة عل 
وجوب الزكاة في المعدن» لأن التي ل 
أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القسبلية 
وأخذ منه الزكاة» وشرط للذي يجب عليه أن 
يكون حرا مسلمًا وشرط كذلك أن يكون 
الممتخرج نصابًا من الذهب أو الفضة. أما . 
غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص 
وغيرهما فلا زكاة فيه لأنها ليست من 
الأموال المزكاة. ومن وجد دون النصاب لم 


)١(‏ الخرشي ۸/۲ 1-۲۰ ٠‏ والدسوقي 1/۱ ٠‏ وما بعدهاء 


٠١4 e 


- ۱۹۸ - 


ا ا ا 00 


نلوث اكاك للآنها قينا دون E‏ 
ولكطقق تعلق ايعاد ف الأ رفن اضفر 
فيه النصاب كالعشر» وإن وجد النصاب في 
دفعات فإن لم ينقطع العمل ولا النيل ضم 
بعضه إلى بعض في إتمام النصاب» وكذا إن 
قطع العمل لعذر» ويجب حرو المعدن بالوجود 
ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين لأن 
E NUR IE‏ 
النماء فلم يعتبر فيه الحول كا معشر. وقال في 
البويطي لا يجب حتى يحول عليه الحول» لأنه 
زكاة مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول 
كسائر الزكوات. 

وفي ما يجب من الزكاة أقوال مشهورة 
والصحيح منها: وجوب ربع العشرء قال 
الماوردي: هو نصه في الأم والإملاء» وقيل 
يكنب امس انه مال جب ال كاو ف 
بالو جود فتقدرت زكاته بالخمس . 

والقعول الشالث: إن:أضنايه مخ غير تعب 
وجب فيه الخمس» وإن أصابه بتعب فيجب 
فيه ربع العشرء لأنه حق يتعلق بالمستفاد من 
الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كركاة 
الزرع . 

ويجب إخراج الحق بعد التميز . 

ولب داي أن اثلق ا 


واجد المعدن زكاة وسواء أقلنا يحب فيه 


. الخمس آم ربع العشر؛ وقيل : إن قيل بربع 


العشر فهو زكاة وإلا نقولان أصحهما أنه 
زكاة. والثاني: أنه يصرف في مصارف خمس 
خمس الفيء . 

وقال الشافعية: يجب ما تقدم من الزكاة 
AS‏ موا ا ان 
يملكها على التفصيل السابق 29 . 

وقال الحنابلة: جب الزكاة في المعدن الذي 
يخرج من الأرض ما يخلق فيها من غيرها 
له فة كادهي والففدة واطديد 
والياقوت والبلّور والكحل ونحوه» وكذلك 
المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت 
ونحو ذلك لعموم قول الله تعالى: 9 يَتأيهًا 
لذن اموا فقوا مِنطيَيتِ 0 


ے 
ہے ر ت ع 


ماتا کم مِنَالْأَرْضٍ 4 
ولأآنه معدن قطعت الزكاة بالخارج منه 
كالأثمان» ولأنه مال لو غنمه وجب عليه 
خمسه فإذا أخرجه من معدن وجبت الزكاة 
الھب 
والواجب في المعدن ربع العشر» وصفته. 


(1) المجموع 5/ 85-15 
(0) سورة البقرة/ 551 


NS 


معدن ¥ موقتف 


انه ESRA‏ 
السابى ١7‏ ' ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي 
القربى فكان زكاة كالواجب فى الأثمان 
ونصاب الواجب هو ما يبلغ من الذهب 
عشرين مثقالا ومن الفضة مائتى ي درهم أو 
قيمة ذلك من غيرهما . 
ووقت وجوب الزكاة في المعدن حين 
تفاؤله ولا بعش لة سول ويكمل النضاي” , 


ما يجب في معادن البحر : 
۷- اختلف الفقهاء فيما يجب فى معادن 
الجن ٠‏ 
فذهب الالكية والشافعية وأبوحنيفة 
ومحمد من الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه لا 
يجب في معادن البحر شىء لما روي عن ابن 
عام ن سق ا ا قال ف ا 
دسره (ألقاه) البحر فلا شيء فيه» فهذا النص 
صريح في أن العنبر لا شيء فيه» والعنبر 
مستخرج من البحر فكذلك غيره من معادن 
البحر لا شيء فيه إذ لا فرق بين معدن واخر 
من معادن البحر» وبه قال عطاء والثوري وابن 
أبي ليلى وا حسن بن صالح وأبو ثور" ولان 
(۱) سبق تخرييجه ف «ه» 
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٦1۹-٦۱۷/۲‏ 
(9) المبسوط للسرخسي ۲/ -۲٠۲‏ ١١٠۲ء‏ وحاشية الدسوقي 
0 ,و والزرقانسي ۷۳/۲ والحاوي الكبير 


00/5 والشرح الكبير للمقدسي ¥/ 2 
والإنصاف ۳/ 177+ والصير الكبير وشرحه ۲۱۹۲/۰ وما بعادها 


فقوي م ووو فو ةرمن ورلا رم رة ةي مفو فة م ةن ةمث مء نيم مف اين ريم روه و وبال 


العنبر كان يخرج على عهد رسول الله يي 
وخلفائه SS‏ 
وجه يصح . ولآن الآأصل عدم وجوب 
شيء فيه ما لم يرد به نص ولأنه عفو قياس 
َة 530 
علق الي ا ا 
وذهب بعض الحنابلة وأبو يوسف من 
وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيزء 
لما روي عن يعلى بن أمية أنه كتسب إلى عمر 
بن الخطاب تاه يسأله عن عنبر وجد على 
الساحل فكتب إليه فى جوابه أنه مال الله 
يؤتيه من يشاء وفيه الخمس. 
ولأنه غماء يتكامل عاجلا فاقتتضى أن يحب 
فيه الخمس كالركاز» ولان الأموال المستفادة 
نوعان من بر وبحر» فلما وجبت زكاة ما 
استفيد من البر اقتضى أن تجب زكاة ما 


o۸4 /۲ الشرح الكبير للمقدسي‎ )١( 

(0) الأموال لأبي عبيد ص Af ٤۸۳‏ 

() المبسوط للسرخسي ۲ ۲۳ » والإنصاف ۳/ 21757 
والشرح الكبير للمقدسي؟/ soo‏ والحاوي الكبير 


221/5 والخراج لأبي يوسف ص١٠‏ 


التعريف : 

١‏ - المعدوم لغة: المفقود» يقال: عدمته عدم 
من باب تعب: فقدته» والاسم: العلدم'"". 
يقابل الوجود" . 


الأحكام المتعلقة بالمعدوم : 

يتعلق بالمعدوم أحكام منها : 
نت بيع المعدوم : 
؟ - ذهب الفقهاء إلى عدم صحة بيع 
ادوم وأنه لا ينعقد بيع المعدوم وال 
E‏ 
المعقود عليه موجودا حين العقد (أى غير 
معدوم) . 

واستثنوا من ذلك حالات» وتفصيل ذلك 


في ( بيع منهي عنه ف٥‏ وما بعدها) . 


. لسان العرب» والمصباح المثير‎ )١( 
. قواعد الفقه للبركتى‎ )۲( 


a e‏ ا ا as ae‏ ل ا ل ل 


ب - الوصية بالمعدوم : 
 *‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تصح الوصية بالمعدوم مطلقّاء لأنه يقبل 
التمليك في حال حياة الموصي فتصح الوصية 
به . 

وذهب الحنفية إلى أنه تجوز الوصية 
بالمعدوم إذا كان قابلا للتمليك بعقد من 
العقود» قال ابن عابدين: قال في النهاية: 
ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر نخيله العام 
تجوز وإن كان الموصى به معدوما » لأنه يقبل 
التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة .. 
والوصية بما ثلد أغنامه لا تجوز استحسانًاء 
لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد 
TY‏ 

وتفصيل ذلك في (وصية) 


ج - الوصية للمعدوم : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الوصية للمعدوم باطلة ولا تصح» لأن من 


شرط الموصى له أن يكون موجودا وقت 


411/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ابقتدمتيه وو ول لوفو امار ومس وقوه اواو مع م CKO‏ وم يموع عام الوه لجع ع العاف عط مويق معان هه ووم دوقن وافواوة ع عا واوإقاهاه الم 0 10 1 ا لود 


الوصية ويتصور الملك له» فتصح الوصية 
ر بطن ام . 

وذهب المالكية إلى أن الوصية للمعدوم 
جائزة» وهو أن يوصي لميت علم الموصي 
بموته حين الوصيةء وتصرف في وفاء ديون 
ثم لوارثه» فإن لم يكن وارث بطلت ولا 
بط لنيت الما : 

وتفصيل ذلك في (وصية) . 


د هبة المعدوم : 

© - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا تصح هبة المعدوم» لأن من شرط الموهوب 
أن يكون موجودا وقت الهبة» مثل أن يهب ما 
يشمر نخله هذا العام أو ما تلد أغنامه هذه 
السنة لأنه تمليك لمعدوم فيكون العقد 
باطلد9؟ , 

٠‏ وذهب المالكية إلى جواز هبة البجهول 
والمعدوم المتوقع الوجود, كالعبد الآبق والبعير 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 8/ 459 - ۰٤٩۲‏ وبدائع 
الصنائع Y1 Fo /V‏ ۲ ومغني المحتاج ؟/ 4 
والمغني ٥۸۰ ۲۱/١‏ 

(۲) بداية المجتهد ١٠٦/۲‏ وحاشية الدسوقي 475/4 


(؟) بدائع الصنائع ل والمېبسوط› ۷/۲-۲ ومغنى 
المحتاج 4/۲ والمغني لابن قدامة ه/ ٦٥۷‏ 


الشارد والثمرة قبل بدو الصلاح”"' . 

قال ابن رشد: ولا خلاف في المذهب في 
جواز هبة الجهول والمعدوم المتوقع الوجود. 
وبالجملة كل ما لايصح بيعه من جهة 
ارز "از أ اراسي ا رو 
ا 

وتفصيل ذلك في مصطلح (هبة) . 
ه الخلع بالمعدوم : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
صحة الخلع بالجهول وبالمعدوم إذا كان 
عوض الخلع مشتملا على غرر» أو معدوم 
ينتظر وجوده كجنين في بطن حيوان تملكه 
الزوجة» أو كان مجهولا كأحد فرسين؛ أو 
غير موصوف من عوض أو حيوان وثمرة لم 


یبد صلاحها على تفصيل في مصطلح (خلع 


آف55). 


و -الإجارة على معدوم : 

۷ - اتفق أهل العلم على جواز الإجارة 
على معدوم › لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة 
إلى الأعيان» فلما جاز العقد على الأعيان 


٠٠٠١ /۲ وبداية المجتهد‎ ۹۹ /٤ حاشية الدسوقي‎ )١( 
م٠١‎ /۲ بداية المجتهد‎ )( 


كر كه 


م لك ى 


او ر ں۶ 
فعدوم ۷ معذور » معسر » معصفر 


وجب أن تجوز الإجارة على المنافع» ولا يخفى 
ما بالناس من الناجة إلى ذلك . 


. وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة ف 


انظر : إعسار 


(۱) الفتاوى الهندية »4١١ 4١9/5‏ ومواهب الجلیل ه/ ۹۰ 
وحاشية الدسوقى 1/4 - ونهاية المحتاج YY /o‏ 
والمغنى لابن قدامة ه/ ٤۳۲‏ _ "اع 


موففووووف ووو وو هو روداو و ااا ااا لله 


١‏ - المعصم في اللغة: موضع السوار من 
الساعد» وهو مفصل الكف من الساعد. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ المرفق : 
7 امبرل تمر اليم وقح ااب 
وبالعكس أى بفتح الميم وكسر الفاء ‏ من 
اليد: هو ما بين الذراع والعضد”” . 

والعلاقة بين المعصم والمرفق: أن كلا منهما 
ملتقى بين عظمين من اليد . ) 
ب المفصل : 
8 المفصل بكسر الميم وفتح الصاد: كل 
ن ن و 


. المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ القليوبي ۲0۰۸/۳ والبناني على الزرقاني ٥۷/١‏ وجواهر 
الإكليل ٠١/١‏ 

(*) قواعد الفقه للبركتي . 

(4) قواعد الفقه للبركتي . 


وفع فوفر و ررمي فو ووو وروم مودو ووو ووو ووو 


الأحكام المتعلقة بالمعصم : 

فسل المعصم في الوضوء - 
٤‏ - يجب غسل المعضم في الوضوء على ما 
سيأتى تفصيله في مصطلح (وضوء) . 


القطع من المعيصم في حد السرقة 
والحرابة : 
6 قال جمهور الفقهاء: إن محل القطع من 
اليد في السرقة المعصمة لأن النبى عم : 
«قطع يد السارق من الكوع» » وهر 
PD. :‏ ء 5 
مفصل الكف”"' , ولأثر أبى بكر وعمر زاغ 
قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
MO 7‏ 
الكوع. والكوع معصم الكف : 
والقطع في حد الحرابة يراعى فيها ما ذكر 
في السرقة فلا تقطع اليد فيها إلا من 
المعصم. 0 
)١(‏ حديث: «قطع يد السارق من الكوع »6. 
أخرجه البيهقي (۸/ ١۲۷ط.‏ دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عبد الله بن عمرء وقال: «قطع النبى زم سارقًا من 
المفصل» وفي إسناده مقال» ولكن أورد قبله شاهدا من 
حديث جابر بن عبد الله يتقوى به . 


(۲) المصباح المنير . 
(*) المصباح المنير . 


ت 74ت 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف55) . والكف من رؤوس الأصابع إلى المعصو”". 

محل القصاص ممن قطع يدا من لفل( 
الساعد: 
5 - إن قطع يد المجني عليه من الساعد فلا 
تقطع يد الجاني من الساعدء لأنه لا يقطع في 
حد ولا قصاص إلا من مفصل عند جمهور 
الفقهاء . ۰ 

وعند الشافعية يقتص بالقطع من المعصم» 
لأنه أقرب مفصل له» ويأخذ حكومة الباقي . 

وللتفصيل ( ر: جناية على ما دون النفس 


ف۱۱» ساعد ف۹) . 


دية قطع اليد من المعصم : 
۷ - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية 
كاملة في قطع اليدين اع «المعصم) 
ووجوب نصف دية فى قطع واحدة منهماء 
لأن اسم اليد ينصرف عند الإطلاق إلى الكف 
وهو المعصم . 

والتفصيل في مصط لح (ديات ف۳٤)‏ . 
ما يجوز النظر إليه من المرأة عند 
الخطبة : 
4- يجوز لن أراد أن ينكح امرأة أن ينظر منها 
كفيها ووجههاء وهو محل اتفاق بين الفقهاء aay‏ 


9 


١‏ - المعصية فى اللغة: الخروج من الطاعة» 
يقال عصاه معصية وعصياناً: خرج من طاعته 
وخالف أمره فهو عاص وعصاء وعصي . 
وفي الاصطلاح: قال البزدوي: المعصية 


الألفاظ ذات الصلة: 
الزلة: 
۲ - من معانى الزلة فى اللغة: السقطة 
والخطيئة؟. 
والزلة في الاصطلاح اسم لفعل غير 
مقصود فى عينه لكنه اتصل الفاعل به عن 
فعل مباح قصده فزل بشغله عنه إلى ما هو 
حرام لم يقصده ينا 
والفرق بين المعصية والزلة أن الفعل المحرم 
)١(‏ الصحاح» والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 
(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۳/ ٠۲٠١‏ وقواعد الفقة 
للب رکتي. 


(۳) المعجم الوسيط. 
(4) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۳/ ۰° 


أقسام المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من 


عقوية: 


۴ - للعلماء في تقسيم المعاصي باعتياز ما 
يترتب عليها من عقوبة ثلاثة اراء: 
50 قال جمهور العلماء: إن المعاصي 

تنقسم إلى صغائر وكبائر» لقوله تعالى: 
< الخ قيضي 104 
فقد جعل الله تعالى المعاصي رتباً ثلاثة وسمى 
بعض المعاصي فسوقاً دون بعض» 

وقوله تعالى: طا تنبو ٠‏ 
كك رال ن والتوج لاال 4 وفي 
الحديث: «الكبائر سبع» وفي رواية 
ااتسع)!" وفي الحديث أيضا: «ومن كذا إلى 
كذا مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)!؟) 
فخص الكبائر ببعض الذنوب» ولو كانت 
الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك» ولأن ما 
علدت بسر اح باجم الكييره ة على أن 


ر سے ردس رو ر 
لها 


قوله تعالى: ون يسنو اڪب اي رمان ودنه ؛ٍ' 


۷ / سورة الحجرات‎ )١( 
۳۴ سورة النجم/‎ )۲( 
حديث : «الكبائر سبع» وفي رواية تسع‎ )۳( 
أخرجه الطيرتي في الحم الكير 048/100 پروایی‎ 
عن حديث عمير بن قتادة الليثئي» وقال الهيثئمي في مجمع‎ 
رجاله موثقون.‎ :)٤۸/١( الزوائد‎ 
. . حديث: دومن كذا إلى كذا مكفرات‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة,‎ )3١5/1( أخرجه مسلم‎ 


تُكَيْرْعَسكُم ك4" ' صريح في انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين 
اعبات اا وقد نا من بدا 
ال 
الثاني : أنكر جماعة من العلماء أن في 
الذنوب صغيرة وقالوا: بل سائر العاصي 

ثر» منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني» 
والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في 
الإرشاد» وابن القشيري في المرشد بل حكاه 
ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره 
فقال: معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر 
وإما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة 
اا اكبيرو يتوت" كما يشال الزن 
صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة الملحرمة 
صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلها كبائرء قال 
الزركشي: لعل أصحاب هذا الوجه كرهوا 
تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له وتعظيماً 
لأمره مع أنهم وافقوا في اجرح أنه لا يكون 
طق ال 


)١(‏ سورة النساء/ ال 

(۲) الزواجر عن اقتراف الكبائر ٠/١‏ ط. دار المعرفة ببيروت 
وانظر البحر المحيط 5/ ۲۷١‏ 

(۳) الرواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 4 

(5) البحر المحيط ۲۷٣/٤‏ 


الثالث: قسم الحليمي المعاصي إلى ثلاثة 

أقسام صغيرة وكبيرة وفاحشة» فقتل النفس 

بغير حق كبيرة» فإن قتل ذا رحم ففاحشة» 

فأماالخدشة والضربة مرة أو مرتين 
000 


أقسام المعاصي باعتبار ميل النفس إليها: 

4 - قسم الماوردي المعاصي التى بمنع الشرع 
1 - ما تكون النفوس داعية إليها 
والشهوات باعثة عليها كالسفاح وشرب 
الخمر» فقد زجر الله تعالى عنها لقوة الباعث 
عليها وشدة الميل إليها بنوعين من الزجر: 
أحدهما: حد عاجل يرتدع به الجري. 

والثاني: وعيد آجل يزدجر به التقي. 

ب ما تكون النفوس نافرة منهاء 
والمستقذرات وشرب السموم المتلفات 
فاقتصر الله تعالى فى الزجر عنها بالوعيد 
وحده دون ا لحد لأن النفضسوس ق 
الزجر عنهاء والشهوات مصروفة عن ركوب 


() المرجع السابق 5 
)( مسعدة أي معأنة ففي المعجم الوسيط: أسعد فلانا: أعاته . 


المحظور منها"! 

قال الهيتمي: إن أعظم زاجر عن الذنوب 
هو خوف الله تعالى وخشية انتقامه وسطوته» 
وحذر عقابه وغضبه وبطشه» قال تعالى: 
5 نجعن ره أن فيج 
تة او بصب عدا ا > وقال رسول 
لله ليدم : «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
ليون إناالسماء أطت وح لهبا أن 
تغط ما فيها أو ما منها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى» والله لو 
تعلمون .ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كشيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرشات 
ولخرجتم إلى الصعدات ‏ أي الحبال ‏ تجأرون 
إلى الله والله لوددت أني كنت شجرة 
sS‏ 


آثار المعاصي: 
ه - أوجب المشرع الحكيم على مسرتكب 
المعصية عقوبات دنيوية وأخروية. 

فأما العقوبات الأخروية فتتمثل فيما جاء 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردی ص ۱٥۲‏ ط. دار أبن كثير. 

(۲) سورة النور/ ۳ ٠‏ 

ا - ٠١‏ ط. دار المعرفة. 
وحديث : «إني أرى ما لا ترون .. 
E ES‏ 
الحاكم ووافقة الذهبي. 


به القرآن والسنة من توعد على اقترافها 
عراس عا 7⁄۸ بو ات 
كقوله تعالى: #ومن يَمَسَلمَوؤَمِنَا 1 
م او 20 هسم داف اوعض 8 
ا ااا ليا 7 

وقول النبي يم :إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا یری بها eet‏ سبعين خريقا. 
في إلنا E‏ 

وأما العقوبات الدنيوية فمنها ما هو حسى 
ومتها ما هو مسعئوى» فأما العقوبات الحسية 
فيظهر أثرها فيما أوجبه اش تعالى من 
عقوبات كالحدود فيما يوجب حداً كالزنا 
والسرقة وشرب | لخمرء وكالعقوبات المقررة 
على الجناية على النفس أو مادونهاء 
وكالتعزير فيما لم يوجب الشرع فيه عقوبة 
مقدرة كمباشرة أجنبية فيما دون الفرج 
وسرقة ما دون النصاب. 

وأما العقوبات المعنوية فكثيرة: 

منها: حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه 
الله فى القلب» والمعصية تطفىء ذلك النور. 

ومنها: حرمان الرزق» وفي المسند: (إن 


٩۳ سورة النساء/‎ )١( 
.٠.. حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة»‎ )٠٥۷ /٤( أخرجه الترمذي‎ 
وقال: حديث حسن غريب.‎ 


الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)”''» وكما 
أن تقوى الله مجلبة للرزق» فترك التقوى 
مجلبة للفقر فما استجلب رزق بمثل ترك 
المعاصي. 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه 
وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلاًء ولو 
اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة» وهذا أمر لا يحس به إلا من فى 
قلبه حياة وماترخ بيت إيلام فلو لم تترك 
الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة 


كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراء 
فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسراً. 
ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس 
بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم» 
ت فة ال تق اف اة 
ليصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة» 
وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع 
في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا 


٠. 


)١(‏ حديث: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 
أخرجه أحمد في المسند (1/1//6؟1) من حديث ثوبان» 
وفي إسناده راو قال عنه الذهبي في الميزان (۲/ ۰ ) :وإن 
كان قد وثق ففيّه جهالة . 
(۲) الداء والدواء لابن قيم الجوزية ص ۷۳ ط. مطبعة المدني. 


قال عبد الله بن عباس شغ : إن للحسنة 
ضياء في الوجه ونوراً في القلب وسعة في 
الرزق وقوة فى البدن ومحبة فى قلوب 
اقلق وإ اة رادا ي الوه وة 
في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق 
بغش في فلوب 0 

ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق 
بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر 
التعرر تقر فق لخن 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد 
بعضها بعضاً حتى يعز على العبد مفارقتها 
والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن 
من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة 
قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضاًء فإذا 
عملها قالت الثالثة كذلك وهلم 0 
فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك 
جانب السيئات أيضاً حتى تصير الطاعات 
والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة'"". 

ومنها: وهو من أخوفها على العبد» آنها 
NERE‏ عدن رادقة قوف إرادة 
المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى 
أو اع ين قله ارا ار بالكلية فلو 


(1) المرجع السابق ص ۷١-۷٤‏ 
زه4 المرجع السابق ص VV_¥o‏ 


کے 


مات نصفهلا تاب إلى الله فيأتي من 


الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشي ء كثير ' 


وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على 
مواقعتهامتى أمكنه. وهذا من أعظم 
الأمراض وأقربها إلى الهلاك17؟. 

ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على 
ربه وسقوطه من عينه. 

قال الحسسن البصري: هانوا عليه فعصوه 
ولو عزوا عليه لعصمهم» وإذا هان العبد على 
الله لم يكرمه أحد. 
ومنها: إن العبد لا يزال يرتكب الذنب 
حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة 
الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العسبد 
عظم عند الله. ٠‏ 
- وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن 
مسعود قال: «إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به 
کا . 

ومنها: أن غيره من الناس يعود عليه شؤم 
ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم» 


(۱) المرجع السابق ص ۷۹-۷۸ 
(0)5: ثر ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كآنه قاعد تحت 
جبل. 0 
أخرجه البخاري (نتح الباري ١/1١‏ )). 


قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم 
إذا اشتد السنة وأمسك المطر وتقول هذا 
بشؤم معصية ابن آدم. 

فلا يكفيه عقاب نفسه حتى يلعنه من لا 
دلي له 

ومنها: أن المعصية تورث الذل ولا بد. فإن 
العز كل العز في طاعة اش قال تعالی: ‏ م 
کات برد عة فلل الْمرّة يسا 4“ أي 
العلل دما iS AE NOE‏ 
طاعة الله. 

وكان من دعاء بعض السلف: اللهم 
أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك7") 

ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على 
قلب صاحبها فكان من الغافلين» كما قال 


بعض السلف في قوله تعالى: اذ 
عل وم لح ا مر 


(€) 


قال اليخاسبي: اغتلم أن الذتوت تورث 
الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث 
اعد من أن :واليعد من الله يور النان«وانما 


٠١ / سورة فاطر‎ )١( 
۸۲-۸۰ الداء والدواء ص‎ )۲( 
١5 / سورة المطففين‎ )۳( 

۸٤ الداء والدواء ص‎ )٤( 


- 5١* ب‎ 


يتفكر في هذا الأحياءء وأما الأموات فقد 
أماتوا aT‏ 

ومنها: أنها تحدث في الأرض أنواعاً من 
الفساد في المياه والهواء والزرع والشمار 
والمساكن؛ قال تعالى: « ظهرالفسادن اير 
وال aS‏ ىلاس ليذيقهم بعص 
زارا اتی 4 

قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم 
والفساد فيحبس الله بذلك القطر نيهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قراً: 
5 طهر اا الل و كيت 
ااا ع تعن الف اوا 
التو 0 7 راك مانس رك 
هذا ولكن كل قرية علي ماء جار نهو بحر" . 


١‏ - قال الماوردي: ليس وإن نال أهل المعاصي 
لد فقن غي أن أدر كوا آمنية فق دنا كانت 
aS‏ 


(O. 
ونقمه » وورد عن عقبة بن عامر أن رسول‎ 


۸۲ رسالة المسترشدين للمحاسبى ص‎ )١( 

(۲) سورة الروم / ٤١‏ 1 

(۳) الداء والدواء ص ٩۱‏ 

)٤(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١٠67 ٠١١‏ ط. دار ابن 
كثير - بير وت. 


AMES 


جك کال وإذا رايت الله عط الد 
علي معاصيه ما يحب» نإما هو استدراج؛ ثم 
تلا سول “كولة: تعالن: ل لما وام 
دسح رايو مسن باب ڪل تق 

ی إا روا يمآ أو لقنتم يفيه دا هم 
e‏ 7 


أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب 


المعاصي: 

۷ قال الماوردي: ليس يخلو حال الناس 
فيما أمروا به ونهوا عنه من فعل الطاعات 
واجتناب المعاصي من أربعة أحوال: 

ب ا سسب ]يد ا 
ويكف عن ارتكاب المعاصى» وهذا أكمل 
أحوال أهل الدين» وأفضل وكات المنقين» 
فهذا يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. 

ومنهم: من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم 
على ارتكاب المعاصى» وهى أخبث أحوال 
المكلفين» وشر صفات المنعبدين؛ فهذا 
يستحق عذاب اللاهي عن فعل ما أمر به من 
طاعة الله» وعذاب ا ا 
من معاصيه» وقد قال ابن شبرمة: عجبت لمن 


٠...هيصاعم حديث: ١إذا رأيت الله يعطى العبد على‎ )١( 
)٠٤١/٤( أخرجه أحمد‎ 
44 سورة الأنعام/‎ )۲( 


يحتمى من الطيبات مخافة الداء كيف لا 
مكب عن العاف يتقان قار 

ومنهم: من يستجيب إلى فعل الطاعات 
ويقدم على ارتكاب المعاصي»› فهذا يستحق 
عذاب المجترىء لأنه تورط بغلبة الشهوة على 
الإقدام على المعصية وإن سلم من التقصير في 
فعل الطاعة» قال بعض العلماء: أفضل الناس 
ول كود هيوه يترد رز السو 
ا 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: فى 
كتاب الله دليل على أن ترك المعصية أفضل من 
أعمال الطاعة» لأن الله تعالى قد اشترط فى 
الحسنة المجىء بها إلى الآخرة؛ وفك 
الذنوب لم , 1 ال وق 
قال تعالى: # من جاه پالستة قله عَمْرَ 
أَمَتَالِهَا4”” وقال ع يعت مقا يو 
وتھی النَفْسَعَن الهو ل قن اة هی المأوئن 
95 م ۵4 

ومنهم : من يمتنع عن فعل الطاعات 


(١)آدب‏ الدنيا والدين للمارردي ص ١65‏ دلاه١‏ ط. دار ابن 

(0) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ٠٠٥/١‏ ط. دار 
الشروق. 

(۳) سورة الأنعام/ ٠١١‏ 

٤١١٤١ سورة النازعات/‎ )٤( 


عقاب اللاهى عن دينه المنذر بقلة يقينه . 


ويكف عن ارتكاب المعاصى» فهذا يستحق 
( 


التوبة عن المعصية: 

۸ - التوبة عن المعصية فريضة على الفور 

ا ا 
ر ناتو من أصول الإسلام 


الهمة وأو ل منازل السالكين""» قال الله 


رنہ ص 9ے 2 AA‏ 


تفال #وتویرا إلى اللوجميعًا 
و 24 
قال الغزالي: أما وجوب التوبة على الفور 
فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي 
مهلكات من نفس الإيمان» وهو واجب على 
0 
وللتفصيل (ر: توبة ف .)٠١‏ 


مورت 


4 الإصرار هو الثبات على الأمر ولزومه 
وأكثر ما يستعمل في الآثام. 


٠١۸ أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 

(۲) رسائل ابن نجيم (رسالة في بيان الكبائر والصغائر من 
الوت هن 955 اران اة من 15 نشر دار 
الكتاب العربى. 

(۳) روضة الطالبين ۲٣۹/۱۱‏ 

)٤(‏ سورة التور/ اها 

۷ /٤ إحياء علوم الدين‎ )٠( 


5١75 


منه تكرراً يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار 


ارتكاب الكبيرة بذلك. 
وقال الجرجانى: هو الإقامة على الذنب 


000 


والعزم على فعل مثله . 
وقال بعض العلماء: الإصرار هو أن ينوي 
أن لايتوب» فإن نوى التوبة خرج عن 


الإصرار 20 
وقال الفقهاء: الصغيرة تكبر بأسباب منها: 
الإصرار والمواظبة. 


ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا 
كبيرة مع استغفار". 

فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو 
تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة 
يواظب العبد عليهاء ومثال ذلك قطرات من 
الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه 
وذلك القدر لو صب عليه دفعة واحدة لم 


يؤثر ذلك فكذلك القليل من السيئات إذا دام 


عظم تأثيره في إظلام الق 


وقال بعض الفقهاء: الإصرار حكمه حكم 


(1) المعجم الوسيط وحاشية ابن عابدين 7۲ ٠‏ » والتعريفات 
للجرجاني. 

(۲) نفسير القرطبي /٤‏ ۲۱۱ 

(*) القوانين الفقهية ص »4١5‏ والزواجر ۷۹/١‏ وإحياء علوم 
الدين /٤‏ ؟ "2 ومختصر منهاج القاصدين ص ۲٠١۷‏ 

(4) إحياء علوم الدين 4/ 87 


ما أصر عليه. فالإصرار على الصغيرة صغيرة 
)00 
والإصرار على الكبيرة كبيرة . 


ف ۱۲). 


التصدق عقب المعصية: 
قال الشافعية: يندب التصدق عقب كل 
ووو “فا لوا نوس وك يمه وهار 
يندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه. وعممه 
بعضهم في إتيان كل معصية "» فقد قال 
النبي يكم : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حمرة" و شراح الحديث: المراد بالحسنة: 
صلاة أو صدقة أو استغفار أو نحو ذلك. 
وقال الحنفية والشافعية: يستحب لمن 
وطىء زوجته في الحيض أن يتصدق بدينار 
إن كان الوطء في أول الحيض وبنصف دينار 
إن كان الوطء في آخره» أو وسطه عند 
الحنفية» وفي رواية عند الحنابلة يجب 


)١(‏ إرشاء الفحول ص ۳ه ط. الحلبي؛ ومغني المحتاج 
4و والبحر المحيط 4/ ۲۷۷ 

(۲) القليوبي */ ه١٠٠‏ 

٠٠١ /١ القليوبى‎ )۳( 

(4) حديث: «اتق الله حيثما كنت .٠..‏ 
أخرجه الترمذي (00/7”) من حديث أبي ذر» وقال: 
حديث حسن. 


ب ۳ - 


التصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لمن 


وطىء في الحيض على اختلاف الرواية 


(1) 


١-إذا‏ تعلق بالمعصية حد الله كتحد الزثا 
والشرب فإن لم يظهر ذلك يندب للمسلم 
عند جمهور الفقهاء أن يستر على نفسه للا 
ورد عن النبي ميم قال: "اجتنبوا هذه 
القاذورة فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب 
إلى ال فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب اله“ وقال النبي لم : «إن الله حبي 
بع ننه اناد وال" 

فإن أظهره» فقد صرح الحنفية بأنه لم يأثم» 
لأن ماعزاً والغامدية اعترفا عند رسول الله 
يم بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما؟'. 


2577 /5 وتحفة الأحوذي‎ 23٠7٠١ /١ فيض القدير للمناوي‎ )١( 
ومجموعة رسائل ابن عابدين‎ ۳١-١ والمغني‎ 
٠٠١/١ والقليوبي‎ ٧,۱ 

(۲) حديث: «اجتنبوا هذه القاذورة ..» 
أخرجه الحاكم (4/ 44 ؟) من حديث أبن عمر» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) حديث: (إن الله حيى ستير ... 4. 
أخرجه أبو داود /٤(‏ ؟١7)‏ من حديث يعلى بن أمية. 
وأشار ابن أبي حاتم في «علل الحديث؛ (۲/ ۳۲۹ ۴۳۰) 
إلى إعلاله بالأرسال؛ 

(4) حديث اعتراف ماعز والغامدية عند رسول الله ردم 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۲) من حديث بريدة بن الحصيب. 


وقال الشافعية: إظهار المعصية ليحد أو يعزر 
خلاف المستحب. ا 

وأما التحدث بالمعصية تفكهاً فحرام قطعاً 
للأخبار الصحيحة فيه . 

ويرى المالكية أن الإنسان مأمور بالستر 
على نفسه وعلى غيره. قال يم : «اجتنبوا 
هذه القاذورة فمن ألم فليستتر بستر الله» قال 
ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الحديث 
دليل على أن الستر واجب على المسلم في 
خاصة نفسه إذا أتى فاحشة وواجب ذلك 
أيضاً في غيره ”"". 

وللتفصيل في معرفة أحكام ستر المسلم 
على معصية غيره» وستر السلطان على . 
المعاصي (ر: ستر ف ۲ .)٤‏ 


المجاهرة بالمعاصي: 

7 المجاهرة بالمعاصي منهي عنها'". قال 
النبي يسم : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين؛ 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني /١‏ 2 ومغني المحتاج اك 
وشرح منتهى الإرادات / 4° 

() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٠١١/١‏ 

(۳) فيض القدير للمناوي ١١/8‏ 


1ك 


عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله 
ويصبح يكشف ستر الله عنه)"!". 

وللتفصيل فى المسائل المتعلقة بالمجاهرة 
بالمعاصي (ر:مجاهرة ف 4 وما بعدها). 
سفر المعصية: 
١7‏ يشترط جمهور الفقهاء فى السفر الذي 
تتغير به الأحكام أن لا يكون السافر عاصيا 

۲ 

وصرح الحنفية بآن السفر الذي يكون 
الغرض منه فعلاً هو معصية كسفر البغاة 
وقطاع الطريق لا يمنع الرخصة لإطلاق 
ات 

والتفصيل في مصطلح: (سفر ف .)٠١‏ 


أثر مقارنة المعاصي لأسباب الرخص: 

5 قال القرافي عند الكلام عن الفرق بين 
كون المعاصي أسباباً للرخص وبين مقارنة 
المعاصي لأسباب الرخص: المعاصي لا تكون 
أسباباً للرخص ولذلك العاصي بسفره لا 
يقصر ولا يفطر» لأن سبب هذين السفر وهو 


)١(‏ حديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين...») 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۰ ومسلم 
)51١/4(‏ من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 

(۲) حاشية الدسوقي ٠٠۸/١‏ ونهاية المحتاج 761١/7‏ - 761 
ط. الحلبي» وكشاف القناع :5٠© /١‏ وشرح منتهى الإرادات 
۲۹۲/۱ 

() فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠٠٤/١‏ وانظر حاشية 
ابن عابدين ١//71اه‏ 


في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة 

لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي في 
تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف 
بسيبهاء وأما مقارنة المعاصى لأسباب 
الرخص فلا تمنع إجماعاًء كما يجوز لأفسق 
الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء وهو 
رخصة» وكذلك الفطر إذا أضر به الصومء 
والمجلوس إذا أضر به القيام في الصلاة» 
ويقارض ويساقي ونحو ذلك من الرخص» 
ولا تمنع المعاصي من ذلك» لأن أسباب هذه 
الأمور غير معصيةء بل هي عجزه عن الصوم 
ونحوه» والعجز ليس معصية. فالمعصية ههنا 


ار ا ال 


إعطاء الزكاة لابن السبيل المسافر في معصية: 
6_ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إن خرج في 
معصية كقطع الطريق ونحوه. 

وأما الحنفية فلا يشترطون لإعطاء الزكاة 
لابن السبيل عدم المعصية بسفره". 

وتفصيل ذلك فى (زكاة ف .)١۱۷١‏ 


)١(‏ الفروق للقرافي ۳۳/۲ - 4؛ وانظر تهذيب الفروق 
بهامش الفروق ٤٤/۲‏ 

() الشرح الصغير ۳/۱ 14» وحاشية الدسوقي 4۹۷/۱ 
- 4۹۸“ والمجموع 1/٦‏ والقليوبي ۰۱۹۸/۳ و کشاف 
القناع «YAY /Y‏ وحاشية ابن عابدين ۷/۱ 


"١6 ب‎ 


١9-1١5 معصية‎ 


eee #6 216 a e a ألا 6 قوق‎ Ee Eee EAR O 


إعطاء الزكاة للغارم المستدين في معصية: 
15 ذهب المالكية والشافعية فى المذهب 
والحنابلة إلى عدم إعطاء الزكاة للمستدين فى 
معصية كالخمر والقمار قبل التوبة لأن في 
إعطائه إعانة له على المعصية. 

وأما الحنفية فلا يشترطون في دفع الزكاة 
إلى الغارم أن يكون دينه لطاعة أو مباح. 

وتعطى الزكاة لمن تاب في الأصح عند 
الشافعية لأن التوبة تجب ما قبلهاء ومقابله لا 
تعطى لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة ثم يعود'"". 
إجابة دعوة مقترنة بمعاص: 
۷- ذهب الحنفية إلى أن من دعي إلى وليمة 
وعلم قبل حضورها بوجود معاص فيها لا 
يحضرها لأنه لا يلزمه حق الدعوة» لأن 
إجابتها إغا تلزم إذا كانت على وجه السنة 
سواء كان المدعو مقتدى به أو لا. 


وأما من دعي إلى وليمة فوجد بعد 


557/١ حاشية الدسوقى 1 ووالشرح الصغير‎ )١( 
وشرح المحلي على المنهاج‎ ٠٠١ /۳ ومغني المحتاج‎ 2557 - 
0 وا لجموع 5 وكشاف القناع‎ ۹۷/۳ 
وحاشية ابن عابدين 11/۲“ وأحكام القرآن للحصاص‎ 
۱۲/۳ 


ويأكل» فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم 
يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به» أما 
إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا 
عر 

ولا ھا اء تة يا في ذلك ينظ في 
مصطلح (دعوة ف ۲۷» عرس ف 4» 


وليمة). 
الوقف على المعصية: 


6 يشترط الفقهاء لصحة الوقف كون 
الموقوف عليه جهة بر فلا يجوز الوقف على 
معصية لأن الوقف طاعة تنافي المعصية» فمن 
ذلك أن يقفها على الزناة أو السراق» أو 
شراب الخمرء أو المرتدين عن الإسلام فيكون 
الوقف في هذه الجهات باطلاً لأنها معاص 


: ۳( 
يجب الكف عنها فلم يجز أن يعان عليها . 


وللتفصيل (ر: وقف). 


الوصية لجهة المعصية: 
6 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا أوصى المسلم 


۲۰٠۵ /۹ البناية‎ )۱( 

(۲) الحاوى الكبير للماوردى ۹/ ۳۸١‏ ط. دار الفكرء والفتارى 
الهندية ٠٠٠١ /١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
4 وكشاف القناع ۲٣١/٤‏ 


ات 


لجهة عامة فالشرط أن لا تكون الجهة معصية 
فلا تصح الوصية لكنيسة ولحصرها وقناديلها 
ونحوه ولا لبيت نار ولا لبيعة وصومعة ولا 
دير ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا 
لعمارتها. 

ولو أوصى الذمي بشلث ماله لبيعة أو 
لكنيسة أن ينفق عليها في إصلاحها أو أوصى 
لبيت النار لم يجز عند جمهور الفقهاء؛ وجاز 


فقول ا ق ا 


وللتفصيل (ر: وصية). 


نذر المعصية 

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه لا يصح 
نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر 
لحديث: «لا نذر في E‏ ولخبر: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
قل 100 ولأن معصية الله لا تحل © 


)١(‏ مغني المحتاج ”*/ ٠١‏ والحاوي الكبير ١١/٠١‏ والحطاب 
٠ /5‏ والخرشي ۸/ ١۷ء‏ والشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي عليه /٤‏ 5865: وكشاف القناع ٤‏ وبدائع 
الصنائع ٠٤١/۷‏ 

(۲) حديث: «لانذر في معصية» 

أخرجه أبو داود (6/ ۹ من حديث عائشة» ثم نقل 
عن ابن المبارك إعلاله بالانقطاع في سنده. 

(۳) حديث: امن نذر أن يطيع الله فليطعه ..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ۱ من حديث 

عائشة. 


)٤(‏ الفتاو اله ية ۲/ هك وا رقا ع/ 4# واله أكهع- 
ی 2 ني 


طاعة المخلوق في المعصية: 

١لا‏ طاعة لأحد المخلوقين كائناً من كان 
ولو أبا أو أمأ أو زوجاً فى معصية الله تعالى؛ 
بل كا خی وإ عط ساق إذا جا سدق 


ا فقد قال النبى عيبم : «لا طاعة 
لمخلوق فى معصية ا . 


وللتفصيل في أحكام حدود طاعة 
ف .)١١‏ 


الإجارة على المعاصي: 

المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا 
هو على الأجير شيئاًء إذ المبادلة لا تكون إلا 
باستحقاق كل واحد منهما على الآخر» ولو 
استحق عليه للمعصية لكان ذلك مضافاً إلى 
الشارع من حيث إنه شرع عقداً موجباً 


الدواني /١‏ ١٠ء‏ ومغني المحتاج ٠٠٠/٤‏ وكشاف القناع 
/٦‏ ۲۷۰. والمغنى ۳/۹ 

۲۲٣/۲۲ فيض القدير للمناوي 5/ 4"7» وعمدة القاري‎ )١( 
ط. المنيرية.‎ 

(۲) حديث: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الله ..» 
الف جه المد (53/6) من حديث عمران بن حصن وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۲٠/١(‏ رجاله رجال 
الصحيح. 


¥ 


معنصية ۲۲ - 78 ء معْفوات ١‏ 


للمعصية» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وبناء على هذا الأصل: لا تجوز الإجارة 
على شيء من الغناء والنوح والمزامير وشيء 
من اللهوء ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو 
بان ا 
وللتفصيل (ر: إجارة ف .)١٠١/‏ 


عصمة الأنبياء من المعاصي: 
۳ الأنبياء معصومون عن الكبائر عند عامة 
الل 

ونقل القاضي عياض الإجماع على 
العضجة هن الضعيرة اله للج وسقوط 
المروءة E‏ ظ 


ومنع الحنفية وبعض الشافعية صدور 
الا حر ا 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نبوة ونبي 
والملحق الأصولي). 


() تبيين الحقائق وحاشية الشلبي بهامشه ۰/٥‏ وکشاف 
القناع / ٠١۹‏ والقوانين الفقهية ص ۲۷١‏ ط. دار الكتاب 
العربي» والشرح الصغير 4/ ١٠ء‏ وأسنى المطالب ٤٠١/۲‏ 

() كشف الأسرار عن أصول البزدوى ”*/ ٩۱۹۹ء‏ والبحر المحيط 
ا ١‏ 

(") البحر المحيط ١۷١/٤‏ 

|۷١ /٤ والبحر المحيط‎ ٠4٩/۲ فواتح الرحموت‎ )٤( 


التعريف: 
١-المعفوات‏ لغة: جمع مفرده معفوة وهي 
اسم مفعول من فعل عفا يعفو» ومن معاني 
العفو في اللغة: التجاوز عن الذنب وترك 
العقاب عليه» وأصله المحو والطمسء يقال: 
عفوت عن فلان أو عن ذنبه إذا صفحت عنه 
وأعرضت عن عقوبته» وهو يعدى بعن إلى 
الجاني والجنايةء فإذا اا عدي إلى الأول 
باللام فقيل عفوت لفلان عن ذنبه'"". 

قال الأزهري: العفو صفح الله عن ذنوب 
عباده ومحوه إياها بتفضله”"". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ 
عن معناه اللغوي". 


() لسان العرب» والمغرب. 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٠٠١‏ 

زفرف الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 350006 والخرشي 
3/1 5» والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 
۷۹/۱ 


- ۲۱۸ 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل لل ل لل ل لا ا ا ل ا 


ضبط المعفوات من الأنجاس 


۲ - الأصل أن كل مأمور يشق على العباد 
فعله سقط الأمر به» وكل منهي شق عليهم 
اجتنابه سقط النهي عنه. 
والمشاق ثلاثة أقسام: 
- مشقة في المرتبة العليا فيعفى عنها 
إجماعاً كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث 
تذهب النفس أو الأعضاء. 
- ومشقة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها 
إجماعا كطهارة الحدث والخيث بالماء البارد 
فى الشتاء. 
- ومشقة مترددة بين المرتبتين» فمختلف في 
إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في الإسقاط أو 
بالمرتبة الدنيا فلا تؤثرء وعلى هذا الأصل 
يتخرج الخلاف في العفو عن النجاسات نظراً 
إلى أن هذه النجاسة هل يشق اجتنابها أم 
ه200 
وفيما يلي نذكر آراء الفقهاء في ضبط 
المعفوات: ٠‏ 


أولآ: مذهب الحنفية: 
بتتبع عبارات الحنفية في مسائل المعفوات 
يتبين أن العفو عندهم يدخل على أنواع 


)١(‏ الذخيرة للقرافي ٠۹۷-٠۹١/١‏ ط. دار الغرب الإسلامي. 


النحاتات» وقرقوائين اللشقفة وة 
ووضعوا لكل نوع تقديرات وضوابط. 

فقد قال أبو حنيفة: ما توافقت على 
نجاسته الآدلة فمغلظ سواء اختلف فيه 
العلماء وكان فيه بلوى أم لا وإلا فهو 
محمف . 

ل ف وم نا افق ا 
على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا 
TIDE‏ 
٤‏ - أما النجاسة المغلظة فقد عفي عن قدر 
الدرهم منهاء واختلفت الروايات فيه: 
والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة 
المتجسدة» وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم 
الكبير ا لقال" » وبالممساحة في غيرها وهو 
قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع "> 
وقال منلامسكين: وطريق معرفته أن تغرف 
باليد ثم تبسط فما بقي من الماء فهو مقدار 
en‏ 

وا مراد بالعفو عن قدر الدرهم هو العفو 
عن فساد الصلاة به وإلا فكراهة التحريم 


(۲) الفتاوى الهندية /١‏ ه4 
(۳) مراقي الفلاح ص ۸٤‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين ۲۱۱/۱ 


EEE 


باقية بإجماع الحنفية إن بلغت النجاسة المغلظة 
الدرهم» وتنزيهاً إن لم تبلغ. وفرعوا على 
ذلك مالو علم قليل نجاسة عليه» وهو في 
الصلاة ففي الدرهم يحب قطع الصلاة 
وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة. 
وغسل النجاسة واجب وهو مقدم. 

وفي الثاني (أي في أقل من الدرهم) يكون 
ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة 
بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على 
صلاته لأن الجماعة أقوى» كما يمضي في 
المسألتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت 
حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام''". 

قالالحموي: والمعتبر فى ذلك وقت 
الإصابة» فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم 
وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع 
في اختيار المرغيناني وغيره» ومختار غيرهم 
المنع» ولو صلى قبل انبساطه جازت وبعده 
لاه وك جل الأ كىن 
© وصرح الحنفية بأنه لا يعفى عن النجاسة 
المغلظة إذا زادت على الدرهم مع القدرة على 
الإزالة”"» وعفي عن النجاسة المخففة عما 


(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 85؛ وانظر حاشية 


ابن عابدين ۲۱۰/۱ 
(۲) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 7 55 
باكستان: 


(۳) مراقي الفلاح ص ۸٤‏ 


دون ربع الثوب » لأن التقدير فيها بالكثير 
الفاحش وللربع حكم الكل في الأحكام؛ 
بروى ذلك عن أبي حنيقة ومحمد وهو 
الصحيح ‏ كما قاله الزيلعي - ثم اختلفوا في 
كيفية اعتبار الربع: فقيل ربع جميع ثوب 
عليه» وعن أبي حنيفة ربع أدنى ثوب تجوز 
فيه الصلاة كالمئزر» وقيل ربع طرف أصابته 
النجاسة كالذيل والكم» وعن أبي يوسف 
شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع ومثشله عن 
محمد» وروی هشام عن محمد أن الكثير 
الفاحش أن يستوعب القدمين. وروي عن 
أبي حنيفة أنه كره أن يحد لذلك حداً وقال: 
إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس 
فوقف الأمر فيه على العادة كما هو دأبه'"". 

وقال الشلبي نقلاً عن زاد الفقير: والأوجه 
اتكاله إلى رأي المبتلى إن استفحشه منع وإلا 
فلا . 

وقالوا: إنما قسمت النجاسات إلى غليظة 
وخفيفة باعتبار قلة المعفو عنه من الغليظة 
وكثرة المعفو عنه من الخفيفة ولا فرق بينهما 
فى كيفية التطهير وإصابة الماء والمائعات لأنه 
لا يختلف تنجسها بهم 


45 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(1) تبيين الحقائق /١‏ ۷۳۔٤۷‏ 

() حاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق ۷٤ /١‏ 
)٤(‏ مراقي الفلاح ص ۸۲ 


=. 


قال ابن عابدين: إن المائع متى أصابته 
ال لعن أو شيط وإن تلت نحص ولا 
يعتبر فيه ربع ولا درهم» نعم تظهر الخفة فيما 
إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدناً فيعتبر فيه 
: : دع ونا :اق اا ر 

00 
ار 

وقال أيضاً: إن اختلطت الغليظة والخفيفة 
ترجح الغليظة مطلقاً وإلا فإن تساويا أو 
زادت الغليظة فكذلك وإلا ترجح الخفيفة""". 


ثانياً: مذهب المالكية: 
٦‏ - قسم المالكية النجاسات من حيث حكم 
إزالتها إلى أربعة أقسام: 

القسم الآول: يعفى عن قليله وكثيره ولا 
تجب إزالته إلا أن يتفاحش جداً فيؤمر بها. 
وهذا القتسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز 
عنهاء أو يمكن بمشقة كثيرة كالجرح يمصل» 
والدمل يسيل» والمرأة ترضع» والأحداث 
تستنكح» والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه. 

قال ابن شاس: وخص مالك هذا ببلد 
الحرب» وترجح في بلد الإسلام. 

القسم الثاني: يعفى عن اليسير منه إذا رآه 
في الصلاة ويؤمر بغسله قبل الدخول فيهاء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲۱٤/۱‏ 


(۲) حاشية ابن عابدين ۲۱۳/۱ 
(*) عقد الجواهر الثمينة ١9 /١‏ ط. دار الغرب الإسلامى. 


وقيل: لا يؤمر بذلك» وهو الدم» وهل يلحق 
به في العفو قليل القبح وقليل الصديد؟ أو 
يلحقان بقليل البول؟ فى ذلك قولان. 

وأناسه التي علدا الال حمل قال د 
أبو بكر بن سابق: لا خلاف عندنا أن فوق 
الدر هم كثير» وأن ما دون الدرهم قليل؛ وفي 
قدر الدرهم روايتان لعلي بن زياد وابن 
خت )لفل والكثرة: 

وحكى الشيخ أبو الطاهر أن اليسير هو 
مقدار الخنصر وأن الخلاف فيما بين الدرهم 
إلى الخنس 7 

القسم الثالث: يعفى عن أثره دون عينه. 
وهو الأحداث على المخرجين» والدم على 
السيف الصقيل» وفي معنى ذلك الخف يمشي 
به على أرواث الدواب وأبوالها. وفيه قول: 
إنه يغسل كمالو مشى به على الدم 


(Da © 
5 والعذرة‎ 


القسم الرابع: ما عدا ما ذكر» وهذا القسم 


5 ۳ 
يزال كثيره وقلیله» وعينه وآثره”". 


ثالثاً: مذهب الشافعية: 
۷ قسم الشافعية النحاسات المعفو عنها 
)١(‏ المرجع نفسه /١‏ ۲۱-۲۰ 


(1) المرجع نفسه ١١/1١‏ 
(۳) المرجع نفسه ۲۲/۱ 


١‏ لنت 


باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام: 

أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره» وهو دم 
البراغيث على الأصح في الثوب والبدن وكذا 
دم القمل والبعوض ونحوه على ما رجحه 
النووي ونقله عن الأكثرين» لكن له شرطان: 

١‏ - آن لا يكون بفعله» فلو كان بقعله كما 
لو قتل فتلوث به أو لم يلبس الثوب بل حمله 
وكان كشيراً لم تصح صلاته لعدم الضرورة 
إليه ويلتحق بالبراغيث في ذلك كله دم 
البثرات وقيحها وصديدها حتى لو عصره 
وكان الخارج كثيراً لم يعف عنه. وكذلك دم 
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة 
منه. 

۲ - أن لا يتفاحش بالإهمال» فإن للناس 
عادة في غسل الثياب كل حين فلو ترك غسل 
الثوب سنة مثلاً وهو يتراكم عليه لم يكن في 
محل العفوء قاله الإمام. 

ومن المعفو عنه البلغم إذا كثر والماء الذي 
يسيل من فم النائم إذا ابتلي به ونحوه. 
وكذلك الحدث الدائم كالمستحاضة وسلس 
البول» وكذا أوانى الفخارالمعمولة بالزبل لا 
تطهر» وقد سئل الشافعي بمصرء فقال: إذا 
ضاق الأمر اتسع. 

الثانى: ما يعفى عن قليله دون كثيره» وهو 
دم الأجنبي إذا انفصل عنه ثم أصابه من آدمي 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أو بهيمة سوى الكلب والخنزير يعفى عن 
قليله في الأصح دون كثيره قطعاًء وكذلك 
طين الشوارع المتيقن بنجاستها يعفى عن 
قليله دون كثيره. 

والقليل ما يتعذر الاحتراز منه» وكذلك 
المتغير با مينة التي لا نفس لها سائلة لا يعفى 
عن التغير الكثير في الأصح. 

الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه وهو 
أثر المخرجين فى الاستنجاء بالحجر وكذلك 
بقاء ريح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله. 

الرابع: ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا 
قليله ولا كتير روما دا ۋذك ‏ . 
۸ - وقسم الشافعية النجاسات باعتبار العفو . 
عنها إذا حلت فى الماء أو الثوب إلى أربعة 
أقسام: ١‏ 
القسم الأول: يعفى عنه في الماء والثوب 
وذلك في عشرين صورة : 

ما لا يدركه الطرفء والميتة التي لا دم لها 
كالدود والخنفساء أصلاً أو لها دم ولكنه لا 
يسيل كالوزغ» وغبار النجاسة اليابسة» وقليل 
دخان النجاسة حتى لو أوقد نجاسة تحت الما 
واتصل به قليل دخان لم ينجسء وقليل 
الشعرء وقليل الريش النجس له حكم الشعر 
على ما يقتضيه كلامهم إلا أن أجزاء الشعرة 


(1) المنثور في القواعد للزركشي ۳/ ٤۲۹۔٦٠۲‏ 
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الواحدة ينبغي أن يكون لكل واحدة منها 
حكم الشعرة الواحدة:» والهرة إذا ولغت بعد 
الها قارة ولق التوكي الح بتالهدرة 
وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة لعدم الاختلاط 
وما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق 
نجاستهاء خرجه ابن الصلاح» وأفواه المجانين 
كالصبيان» وإذا وقع في الماء طير على منفذه 
نجاسة يتعذر صون الماء عنه ولا يصح التعليل 
بانكماشه فإنه صرح في الروضة بأنا لو تحققنا 
وصول الماء إلى منفذ الطير وعليه ذرق عفي 
عنه» وإذا نزل الطائر في الماء وغاص وذرق 
فيه عفي عنه لا سيما إذا كان طرف الماء الذي 
لا ينفك عنه» ويدل له ما ذكر في السمك عن 
القاضي حسين أنه لو جعل سمكا في حب ما 
ثم معلوم أنه يبول فيه أنه يعفى عنه للضرورة» 
وفي تعليق البندنيجي عن الشيخ أبي حامد 
نجس معفو عنه لأن الاحتراز عنه لا يمكن. 
وحكى العجلي عن القاضي حسين أن وقوع 
الحيوان النجس المنفذ في الماء ينجسه» وحكي 
عن غيره عدم التنجيس مسدلا بأنه عي 
ار غفل لدبا 
وإذا شرب من الماء طائر على فيه نجاسة 


٠... حديث: «أمر النبي يكم بمقل الذباب‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح )١6١ /٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


ولم تتخلل غيبته فينبغي إلحاقه بالمنفذ لتعذر 
صونه عنه» ووينم الذباب إذا وقع في الماء لا 
ينحسه لعسر صونه» ومثله بول الخفاش إذا 
وقع في الماء القليل أو المائع» وغسالة 
النحاسة إذا انفصلت غير متغيرة ولا زائدة 
الوزن فإنها تكون طاهرة مع أنها لاقت 
القسم الثاني: ما يعفى عنه في الماء دون 
الشوب كالميتة التي لا دم لها سائل وخرء 
السمك ومنفذ الطائر. 
القسم الثالث: ما يعفى عنه في الثوب دون 
الماء وهو الدم اليسير من سائر الدماء إلا دم 
الكلب والخنزير وينبغي أن يلحق به طين 
الشارع المتيقن نجاسته» فلو وقع شيء من 
ذلك في ماء قليل أو غمس يده في الماء 
وعليها قليل دم برغوث أو قمل أو غمس فيه 
ثوباً فيه دم برغوث تنجس. وفرق العمراني 
بين الثياب والماء بوجهين: 

أحدهما: أن الثياب لا يمكن صونها عن 
النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن 
والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها 
فعفي عن يسير النجاسة التى يمكن وقوعها 
فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه 


AS 


دم برغوث يصلي فيه ولو وضعه في ماء قليل 
ينجسه فيحتاج الذي يغسله أن يطهره بعد 
الغسل فى ذلك الماء» وكذلك ما على محل 
الاد يك كو اليد رن 
لو سال بعرق ونحوه ووقع في الثوب عفي 
عنه في الأصح. ولو اتصل بالماء نجسه. 

القسم الرابع: ما لا يعفى عنه فيهما وهو ما 
عدا ذلك نما أدركه الطرف من سائر الأبوال 
والأروابة وفيزها ااا 


رابعاً: مذهب الحتابلة: 
4 الأصل عند الحنابلة أنه لا يعفى عن يسير 
الظرف ان لا برک ایی ارز 
الذباب والبق وما أشبهه”'» لعموم قوله 
کر کک و )۳( - 
تعالى: 0 سابك فطهر 4 وقول ابن عمر 
لقنا عجرا أن تيل الام يي 7 
٠‏ وغير ذلك من الأدلة. 
إلا أنهم استشوا عن هذا الأصل بعض 
النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها ”° 
منها: 


)١(‏ المنثور فى القواعد للؤزركشى ۳/ ۲۹۹۔۲۹۸ 

(۲) المستوعب "47/١‏ نشر مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

(۳) سورة المدثر / 4 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ 64) ولم يعزه إلى أي مصدرء 
ولم نهتد لمن أخرجه. 

(©) مطالب أولى النهى ۲٣٣ /١‏ 


٠‏ الدم» والصحيح من المذهب أنه يعفى 
عن يسيره فى الصلاة دون المائعات 
والمطعومات فإن الإنسان غالباً لا يسلم منه 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» ولقول عائشة مَنشّعا: «ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء 
موده تالت رها و را 
وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر 
ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام 
الفعل» ومثله لا يخفى عنه عليه الصلاة 
والسلام فلا يصدر إلا عن أمره ولأنه يشق 
التتح رز منه فع في عنه كأثر 
الاستجمار' ''ويعفى عنه ولو کان من غير 
مصل بأن أصابت المصلي من غيره كما لو 
ات 

وقيل: لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من 
اة اواس اللا لتم ينض 
الوضوء» والكثير: ما نقض الوضوء. 

والدم المعفو عنه ما كان من آدمي أو 
جتوان طاق ااا و او 


.٠...دحاو حديث عائشة: :ما كان لإحدانا إلا ثوب‎ )١( 
ط. السلفة)‎ ٤۱۲ /۱ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

() المبدع 1457/1 

(۳) شرح منتهى الإرادات ٠١5/١‏ والإنصاف 755/١‏ وما 
بعدها. 

۲٤۷/۱ المبدع‎ )4( 


(0) المرجع نفسه . 


TT 


1۱ - ما تولد من الدم من القيح والصديدء 
فإن العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في 
نجاستهماء ولذلك قال أحمد: هو أسهل من 
الدم فعلى هذا يعفى منه عن أكثر نما يعفى 
عن مثله في الدم» لآن هذا لا نص فيه» وإغا 
ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم» ولأحمد 
قول بطهارة قبح ومدة وصديد""". 

وصرح الحنابلة بأنه لا يعفى عن يسير دم 
أو قيح أو صديد خرج من قبل أو دبر» لآن 
حكمه حكم البول والغائط» وفي وجه يعفى 
عن ذلك . 
- ويعفى أثر الاستجمار بمحله» بعد الإنقاء 
واستيفاء العدد بلا خلاف» فعلى هذا لو 
تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعف 

0 
یه . 
۳ ب ويعفى عن يسير سلس بول بعد كمال 
التحفظ لمشقة التحرز عنه °. 
4 ويعفى عن يسير دخان نجاسة وبخارها 
وغبارها مالم تظهر له صفة في الشيء 


۸٠ /۲ والمغني‎ ۰ ۲٤۸/١ المبدع‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات /١‏ ١٠١٠ء‏ ومطالب أولي النهى 
۱ والإنصاف 8757/١‏ 

(*) شرح منتهى الإرادات 2٠١/١‏ وكشاف القناع 2195/١‏ 
ومطالب أولي النهى ۲۳١ /١‏ 

(4) شرح منتهى الإرادات 2٠١7/١‏ ومطالب أولي النهى 
۲۳۹/۱ 


الطاهر» لأنه يشق التحرز منه» وقال جماعة: 
ما لم يتكائف. 

6 - ويعفى عن يسير ماء تنجس بشيء معفو 
عن يسيره كدم وقيح فإنه يعفى عنه» قاله ابن 
حمدان فى رعايتيه وعبارته: وعن يسير الماء 
النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه. 
وأطلق المنقح في التنقيح القول عن ابن 
حمدان بالعفو عن يسير الماء النبحس ولم 
بقيده با عفي عن يسير النجاسة"") 

6 ويعفى عن ما فى العين من نجاسة فلا 
يحب غسلها للتضرر به وكذا يعفى عن 
نجاسة داخل أذن لما فى ذلك من التضرر أيضاً 
وموس ا 

1۷ ويعفى عن حمل كثير النجاسة في 
E NEE‏ 

۸ - ويعفى عن يسير طين شارع تحققت 
نجاسته لعسر التحرز منه ومثله تراب» قال فى 
الفروع: وإن هبت ربح فأصاب شيئاً رطباً 
غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في 
المسألة اي وصرح الحنابلة بأن ما عفي عن 


(۱) شرح منتهى الإرادات ١‏ ومطالب أولي النهى 
۲۳/۱ 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۱ ومطالب أولي النهى 
حرف 

(*) مطالب أولى النهى /١‏ ۲۳۷ 

(4) مطالب أولي النهى /١‏ ۲۳۷ 


O 


يسيره كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيره على 
جسم صقيل بعد مسح» لأن الباقى بعدا 

وقالوا: يضم نجس يعفى عن يسيره متفرق 
بثوب واحد» بان كان فيه بقع من دم أو قبح 
أو صديد فإن صار بالضم كثيراً لم تصح 
لي 1ك رمن ثوب ل ,يتيز كل ثرت عاق 
حلدته . 


1١) 


والمراد بالعفو في جميع ما تقدم أن الصلاة 
تصح معه مع الحكم بنجاسته حتى لو وقع 
هذا اليسيو فى ماء قليل نجسه ". 


أعيان المعفوات من الأنجاس: 
4 اختلف الفقهاء في مسائل العفو عن 
النجاسات تبعا لاختلافهم في ضوابط العفو 
عن النجاسات وتبعاً لاختلانهم في 
التقديرات التى اعتبروها للتمييز بين الكثير 
واليسير. 

ولمعرفة أعيان النجاسات المعفو عنها 
وموقف الفقهاء تجاه كل واحدة منها ينظر 
مصطلح (نجاسة» عفو ف .)١١-1/‏ 
المعفوات في الصلاة: 
۲۰ - ستر العورة شرط من شروط صحة 
(۱) مطالب أولي النهى /١‏ ۲۳۵ 


() شرح منتهى الإرادات ٠٠۳/۱‏ 
(۳) المستوعب 247/١‏ وانظر كشاف القناع ٠۹۰/۱‏ 


الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بسترهاء وقد 
اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف 
عورته فيها قصداء واختلفوا فيما إذا 
اتكشفت بلا قصد وفي المقدار المعفو عن 
انكشافه. 

وتفصيل ذلك في (مصطلح صلاة ف 


{° 


المعفوات في الزكاة: 
١‏ -اختلف الققهاء في زكاة أوقاص 
السائمة» وتفصيل ذلك في (مصطلح 
أوقاص ف ١‏ -4). 
يجري العفو فيها عند الجمهور فتجب فيها 
الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه. 
وقال أبو حنيفة: ما زاد على النصاب عفو 
إلى أن يبلغ خمس نصاب ثم كل ما زاد على 
الخمس عفو إلى أن يبلغ خمساً آخر . 
والتفصيل فى (زكاة ف ۲ وعفو ف 
۲( . 


و 


انظر: بيع» صيد ملم 


AA E 


واقافا ف ةع م ةفو رو م في وار و م وو مفو ور ف 6 ورور و رما رمه ناماه رج ممم قفر م مه 


التعريف: 
١‏ - المعلم في اللمغة اسم فاعل من علَّم 
يقال: عم فلانا الشيء تعليما: جعله 
١ 00‏ 

والمعلم من يتخذ مهنة التعليم» ومن له 
الحق فى تممارسة إحدى المهن استقلالاء ولقد 
الصناع كالنجارين والحدادين”"". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ المعلم 
عن المعنى اللغوي من حيث إطلاقه على من 
وغير ذلك من العلوم. 

كما أطلقوه على من يعلم غيره صنعة قد 

WM. 
. برع فيها‎ 


)١(‏ المصباح المثير» ولسان العرب» والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيط . 

00 الصحاح للجوهري» والمعجم الوسيط» ولسان العرب (قسم 
المصطلحات العلمية والفئية) . 

(۳) التبصرة بهامش فتح العلي امالك ۳٤۹/۲‏ والحطاب 
٠٥‏ والمدونة »)۱۹/٤‏ ونهاية الحتاج »۳٠۸/١‏ 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين .۲۷١ »۲۷۱/۰١‏ والفتاوى 
الهندية ٤٥١ /٤‏ 


ما يتعلق بالمعلم من أحكام: 

يتعلق بالمعلم أحكام منها: 
فضل المعلم: . 
۲ - ورد في فضل من يعلم الناس العلم 
النافع بعض الأحاديث منها: «إن الله 
النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون 

0) 

على معلم الناس الخير» 

قيل : أراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة 
الرجلء ولم يذكر المعلم مطلقا ليعلم أن 
إلى الخير» وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن 
نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر""". 

قال الغزالي: المعلم متصرف في قلوب 
البشر ونفوسهم» وأشرف موجود على 
الأرض جنس الإنس» وأشرف جزء من 
جواهر الإنسان قلبه. والمعلم مشتغل بتكميله 
وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله 
عز وجل فتعليم العلم من وجه: عبادة لله 
تعالى » ومن وجه: خلافة لله تعالى وهو من 
أجل خلافة الله فإن الله تعالى قد فتح على 
قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته 
)١(‏ حديث: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض. .» 


حديث غريب). 
(؟) المرقاة في شرح المشكاة 3781١ /١‏ ۲۸۲ 


E -- 


فهو كالخازن لأنفس خزائنه» ثم هو مأذون له 
في الإنفاق منه على كل محتاج إليه» فأي 
رة لجل من کون الد واسظة ن رد 
سسحانه وبين خلقه في تقرييهم إلى اله زلقى 
وسياقتهم إلى جنة المأو وى 

وذكر الغزالي من أحوال المعلم: حال 
التبصير قال: وهو أشرف الأحوال» فمن علم 
وعمل وعلّم فهو الذي يدعى عظيما في 
ملكوت السموات فإنه كالشمس تضيء 
لغيرها وهي مضيئة في نفسهاء وكالمسك 
الذي يطيب غيره وهو طيب!؟). 


حق المعلم على المتعلم: 
۳ - ينبغي للمتعلم أن يتواضع لمعلمه وينظر 
إليه بعين الاحترام ويرى كمال أهليته 
ورجحانه على أكثر طبقته إلى غير ذلك من 
الأمور. 

والتتشصسيل في مصطلح (تعلم وتمليم 


)٠١ف‎ 


استحقاق المعلم الأجرة: 

- إن المعلم ينبغي له أن يقتدي بصاحب 
الشرع صلوات الله وسلامه عليه فلا يطلب 
على إفادة العلم أجراء ولا يقصد به جزاء ولا 


١/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
نت‎ /١ الإحياء‎ )۲( 


- YTA- 


شكوراء بل يعلم لوجه الله تعالى وطلبا 
للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن 
كانت المنة لازمة عليهم» بل يرى الفضل لهم 
إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى 
بزراعة العلوم فيهاء كالذي يعيرك الأرض 
لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد 
على منفعة صاحب الأرض فكيف تقلده 
نش وثوابك في التعليم أكثر من ثواب 
المتعلم عند الله تعالى» ولولا المتعلم ما نلت 
هذا الشواب فلا تطلب الأجر إلا من الله 


ضاف" EE EEE‏ يمر ِل 
عام كه الا إتت أخرى لاحل 
J), z2‏ 

الله 


ولكن الفقهاء فصلوا القول في حكم أخذ 
المعلم الأجر وذلك أن المعلم إماأن يقوم 
بالتعليم حسبة لوجه الله أو باشتراط أجر 
معين» فإن كان يقوم بعمله حسبة فيعطى 
من بيت المال ما يعينه على عمله» ويسمى ما 
يعطاه رزقا ولا يسمى أجرا. قال ابن مفلح: 
واجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم 
ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما 
للدين فهو أولى من الجهاد' ". 


(1) الإحياء ٠05/1١‏ والمجموع للتووي ۲۸/۱ 

(0) سورة هود/ ۲۹ 

(۳) الفتاوى الهندية 48/4 4» وحاشية ابن عابدين ٠٠١ /١‏ 
والشرح الكبير مع الدسوقي ٠٦١٠١١١/٤‏ وحاشية الجمل 
041/۳ ؛». وكشاف القناع 15/4 ١‏ والآداب 
الشرعية ؟/ ٣ه‏ 


وقد كان عمر بن الخطاب ناه أول من 

الله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم وجعل رزقه 
)۱( 
e‏ 

مصطلح (تعلم وتعليم ف ١٠ء‏ بيت المال 


ف۱۲ إجارة ف ۱۰۹ .)١١٠١‏ 


اخذ الأجرة على تعليم الحرف والعلوم غير 
الشرعية: 
ه - أجاز الفقهاء أخذ الأجر على تعليم 
الحرفة والصنعة ولكنهم يختلفون في التفصيل 
بالنسبة لما يشترط أو يستحق من الأجر. 

قال الحنفية: إذا استأجر رجلا ليعلم ولده 
حرفة من الحرف فإن بين المدة بن استأجر 
شهرا مثلا ليعلمه هذا العمل يصح العقد 
وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الأجر 
بتسليم النفس علّم أو لم يعسلم وإن لم ييين 
المدة ينعقد العقد فاسداء ولو علمه يستحق 
أجر المشل وإلا فلاء فالحاصل أن فيه روايتين 
والمختار أنه يبجوزء هكذا فى المضمرات . 

وإن دفع ابنه إلى فول ا حرفة كذا 


٣١ /١ الفواكه الدوانی‎ )١( 


ويعمل له الابن نصف عام لا يجوزء وإن 
علم يجب أجر المثلء كذا في الوجيز 
ا 

وقال المالكية: يجوز لمن له رقيق أو ولد 
دفعه لمن يعلمه صنعة معينة على أن تكون 
الأجرة عمل الغلام سنة في الصنعة التي 
يتعلمها لا بعمله للمعلم في صنعة غير التي 
يتعلمهاء لكن نقل عن ابن عرفة منع الإجارة 
بعمله لأنه يختلف في الصبيان باعتبار البلادة 
والحذاقة فهو الآن مجهول. 

قال الدسوقى: فكأن المجيز رآه من الغرر 
اليسير فإن عَيّنًا زستا للعمل عمل به آي إن 
ارس لبن العف نع ات 
المتعلم نصف السنة فإن قيمة عمله توزع على 
قيمة التعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما 
ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل» 
فإن حصل للمعلم من قيمة العمل قدر قيمة 
تعليمه فلا كلام له» وإن زاد له شيء بان کان 
قيمة تعليمه أكثر من قيمة عمله قبل موته 
رجع به» فإذا كان قيمة عمله في السنة 
يساوي اثني عشر ومات في نصفها والحال 
أن تعليمه في النصف الأول يساوي ثمانية 
لصعوبة تعليمه في الابتداء وعمله في 


٤٤۸/٤ الفتاوى الهندية‎ )١( 


2-۹ 


ا اج ملو ململ ل مل ا ا ا 0000 


النصف الأول قبل موته يساوي درهمين 
لكونه لم يتعلم بخلاف عمله في النصف 
الثاني فإنه يساوي عشرة لمقاربته للتعليم 
فللمعلم جهة العبد ثمانية أجرة تعليمه قبل 
موته وللولد عند المعلم درهمان أجرة عمله 
قبل موته فيتخاصمان في درهمين ويرجع 
المعلم بستة فيكون المعلم قد استوفى ثمانية 
هي ثلثا أجرة التعلي. 

واعتبر الشافعية أن أجرة تعليم الصبي 
حرفة تكون في ماله إن كان له مال وإلا فعلى 


1 ت ف 


(ر: إجارة ف 1 ءتعلم وتعليم ف5١1١).‏ 


ما يعطى للمعلم زيادة على الأجرة: 
٦‏ - ذهب المالكية إلى أن المعلم كما يستحق 
الأجرة المسماة له فإنه يستحق الحذاقة وهي 
المعروفة بالإصرافة (وهو ما يعطى للمعلم 
عند حفظ الصبي القرآن أو بعض سور 
مخصوصة). 

وإنما يستحق المعلم هذه الإصرافة إن 
اشترطت أو جرى بها عرف» ويقضى للمعلم 
بها على الأب إلا أن يكون اشترط عدمهاء 


() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠/5‏ 
(؟) حاشية الجمل ١‏ *؛ وحاشية الشبراملسي على نهاية 
المحتاج ٠۷١ /١‏ 


ل ا ا م ا ا ا مب ملل ل ل 00 


وهذا قول سحنون وهو المشهور» وقال أبو 
إبراهيم الأعرج إنما يقضى بها بالشرط ولا 
يقضى بها عند عدمه ولو جرى بها عرف ولا 
حد فيها على المذهب» والرجوع فيها إلى 
حال الأب من يسر وعسر وينظر فيها أيضا 
إلى حال الصبي فإن كان حافظا كثرت 
الإصرافة بخلاف غيره» ومحلها من السور 
ما تقرر به العرف نحو: والضحىء وسبح» 
وعم وتبارك» فإن أخرج الأب ولده من عند 
المعلم قبل وصولها فإن كان الباقي إليها 
يسيرا لزمت الأب» وإلا لم تلزم إلا بشرط 
فيلزم منها بحسب ما مضی» ولا يقضى بها 
في مثل الأعياد وإنما تستحبء وإذا مات 
الأب أو الولد قبل القضاء بها سقطت كما 


تسقط إذا مات المعلم ولا طلب لورثته 
دلق 

وقال الشافعية: ما يهدى للمعلم إن كانت 

الهدية لأجل ما يحصل منه من التعليم 

فالأولى عدم القبول ليكون عمله خالصا 

لوجه الله تعالى» وإن أهدى إليه تحببا وتوددا 

لعلمه وصلاحه فالأولى القبول". 


وذكر ابن عابدين والحصكفي من ال حنفية 


هھ 


)١(‏ الفواكة الدواني ؟/ 155 والشرح الكبير مع حاشية 
(1) حاشية الجمل 2741/9 ونهاية المحتاج ۸/ 47 27 44 7 


A EE 


EPTFE EAR Se‏ وده 89 TA‏ فاه اما الوه وي هه 


صورة تفيد جواز إعطاء المعلم زياد قال فى 
الحصر فجمعها فشري ببعضها وأخذ بعضها 
كان ذلك له لآنه علولك لمن الآبائ قال ابن 
عابدين: والدليل على أنه تمليك أنهم لا 
يتأملون سه أن يرد الزائ على ها يتسرى :نه 
مع علمهم غالبا بأن ما يأخذه يزيد» والحاصل 
أن العادة RE‏ 


وجوب تحري الحلال في الأجر: 

۷-المعلم الذي يعلم أن الأجر الذي يأخذه 
من يعلمه يكتسبه ولي الصبي بسبب حرام من 
مكس أو ظلم أو غيرهما فلا يأخذ ما أنى به 
الصبي من تلك الجهة شيئاء اللهم إلا أن 
يكون يأتيه من غير تلك الجهات المحذر منها 
من جانب الشرع فلا بأس به مثل أن يأتيه 
بشىء من جهة أمه أو جدته أو غيرهما من 
وجه مستور بالعلم؛ فإن تعذرت جهة الحلال 
فلا يأخذ شيعا ويحذر من هذا جهده فإنه من 
باب أكل أموال الناس بالباطل إذ أنهم 
يأخذونه من أربابه بالظلم بالمصادرة والقهر 
وهو يأخذه على ظاهر أنه حلال في زعمه» 
وهذا أعظم في التحريم من الأول وإن كان 


E 


. ۲۷۱/١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
۳۲۰ /5 المدخخل ابن الحاج‎ 00 


00 ا ل ل م ل ل ل لي ا ا ا ا ا ا‎ ronensenen 


ولا يجوز للمعلم قبول هديتهم أو 
يستخدمهم أو يرسلهم إلى نحو جنازة أو 
مولود ليقولوا شينًا ويأخذ منهم ما يدفع لهم 
فإن فعل ذلك كان جرحه فى شهادته 
وإمامته إلا ما فضل من غذائهم ما تسمح به 
النفوس غالبًا وإلا ما كان من الخدمة معتادًا 
وخف بحيث لا يشغل الولد فيجوز'21 . 
ما ينبغي أن يتصف به المعلم: 
۸ -ينبغي للمعلم أن يكون عاملا بعلمه فلا 
يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر 
والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار 
أكثر فإن خالف العمل العلم منع الرشدء 
وكل من تناول شيئا وقال للناس لا تتناولوه 
فإنه سم مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد 
حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا أنه 
ان ا اء رو لذج ا كان ما ا فال 
تعالى: 9 أتأمرودت النّاس بار وَتَشَوْقٌ 
اسک 204 , 

ولذلك كان وزر العالم في معاصيه اکر 
من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كشير 
ويقتدون به» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها (". 
)١(‏ الفواكه الدوانى ؟/ 150 . 


(5) سورة البقرة/ 44 . 
(5) إحياء علوم الدين 0۹٩ 2958/١‏ . 


TEY 


وينبغي له أن يتخلق بالمحاسن التى ورد 
الشرع بها وحث عليها والخلال الحميدة 
والشيم المرضية التى أرشد إليها من التزهد في 
الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها 
والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة 
الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة؛ 
والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب 
وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار 
والتواضع والخضوع واجتناب الضحك 
والإكثار من المزاح وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ 
وتنظيف الإبط وإزالة الروائح 
واجتناب الروائح المكرو 5-0 

وينبغى الحذر من الحسد والرياء 
والإعجاب واحشقار الناس وإن كانوا دونه 
بدرجات. 

وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة 
اله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا 
الإنسان فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته 
الحكمة الإلهية» وطريقه في نفي الرياء أن 
بعلم أن كلق لامر ھر رو ا 
فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه 
ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى 


الكريهة 


)١(‏ المجموع للنووي ٠۲۸/١‏ وينظر تذكرة اللامع والمتكلم في 
آداب العالم والمتعلم ص ”١‏ وما بعدها. 


ويفوت رضاء. 

وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن 
العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية فإن لله 
ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 
مم حيتي أن ا مص سيم 
يخترعه ولیس مالكاله ولا على يقين من 
دوامه» وطريقه في نفي الاحتقار التأدب با 
أدبنا الله تعالى» قال الله تعالى: ل لادا 
2 بسا وقال تعالى: 
E‏ عندَائهلفَه4”'' فربما كان 
هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر 
قلبا وأخلص نية وأزكى عملا" وينبغي أنه 
إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر 
ولكن ظاهره أنه حرام» أو مكروه أو مخل 
بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر 
أصحابه ومن يراة يفعل ذلك بحقيقة ذلك 
الفعل لينتفعوا ولثلا يأثموا بظنهم الباطل 
وللا ينفروا عنه وبمتنع الانتفاع بعلمه °° 
ومن هذا قول النبي ّم لمن رآه مع زوجته: 


لهي صفية» أو هذه صفية») 0 


.77 سورة النجم/‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات/ ١7‏ 

)۳( المجموع 4/۱ 

() المجموع ۲۹/۱ 

(5) حديث: وله رلم لمن رآه مع زوجته: «هي صفيةء أو 
هذه صفية) 
۰ أخرجه البخاري (فتح الباري 587/4) من حديث 


AA E 


تصرف المعلم مع من يعلمهم: 
قال النووي: ی ينبغي للمعلم أن يؤدب 
المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم 
المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق 
الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة 
وا لحلية. وأول ذلك أن يحرضه بأقواله 
وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق 
وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع 
اللحظات وأن يكون دائما على ذلك حتى 
الممات» ويعرفه أن بذلك تتفتح عليه أبواب 
المعارف وينشرح صدره وتتفحر من قلبه 
ينابيع الحكم واللطائف ويبارك له فی حاله 
وعلمه ويوفق للإصابة في قوله وفعله 
0 

وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله 
وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات 

وينبغي أن يحنو عليه ويعستني بمصا حه 
كاعتنائه بمصالح نفسه وولده. وأن يصبر على 
جفائه وسوء أدبه. ويعذره فى سوء أذت 
وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان فإن 

وینبغی أن يحب له ما يحب لنفسه من 


الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشرء ففى 


(۱) المجموع للنووي ٠١/١‏ 


الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» . 

وينبغي ألا يدخر عن الطلبة من أنواع 
العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب 
أهلا لذلك ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له 
لئلا يفسد عليه حاله» فلو سأله ا متعلم عن 
ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا 
ينفعه وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة 
ولطفا"؟؟. 

وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب 
مم 
٠‏ - وينبغي أن يكون باذلا وسعه في 
تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم 
حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد 
بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه مالا يحتمل 
ولا ,يقصر بهعمايحتمله بلا مشقةة. 
ويخاطب كل واحد على قدر درجته 
وبحسب فهمه وهمته فيكتفي بالإشارة لمن 
يفهمها فهما محققاء ويوضح العبارة لغيره 
ويكررهالمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر 
الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا 
ينحفظ له الدليل» فإن جهل دليل بعضها 


(۱) حديث: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ... ) 
أخرجه البخاري (فتح الباري )٥۷ /١‏ ومسلم (57//1) من 
(0) المجموع للنووي ١ ٠٠/١‏ وينظر تذكرة السامع 
والمتكلم ص۸٤‏ -١ه‏ 


A A E 


ذكره له ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به 
تقول E‏ تنيت له 
ويبين الدليل المعتمد ليعتمد . 

وينبسغي أن يطالب الطلبة بإعادة 
محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم» فمن 
وجده حافظا أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما 
لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه» ومن 
وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده 
له حنى يحفظه حفظا راسخاء وينصفهم في 
البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن 
كان صغيرا ولا يحسد أحدا منهم لكثرة 
تحصيله» فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد 
فإنه بمنزلة الولد» وفضيلته يعود إلى معلمه 
منها نصيب وافر فإنه مربيه وله في تعليمه 
وتخريجه في الآخرة الشواب الجزيل وفي 
الدنيا الدعاء ال والثناء الجميل» 0 
تفهيم الدروس بأيسر الطرق ويكرر ما يشكل 
من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع 
الحاضرين يفهمونه بدون ذلك . 
١١‏ - وينبغي للمعلم أن لا يفعل شيئا يسكت 
به الطلبة» لأن في إسكات الطلبة وعدم 
الاستماع لأسئلتهم إخمانا للعلم لأنه قد 


)١(‏ المجموع للتووي ٠۳٠/١‏ وينظر نذكرة السامع والمتكلم 
ص 5ه 

(۲) الجموع للنووي ٠۳١/١‏ وينظر نذكرة السامع والمتكلم 
ص٤٥‏ 


ای ا ص و ر ے وحة ر ے سلا ص 52 
حمر من اللہ لت لهم لوكت فْظا غليظ 


يكون بعض الطلبة لم تظهر له المسألة ويريد 
أن يبحث فيها حتى تتبین له» أو عنده سؤال 
وارد يريد أن يلقيه حتى يزيل ماعنده 
فيسكت إذ ذاك فيمنعه من المقصود. 

وينبغي أن لا يسكت أحدا إلا إذا خرج 
عن المقصود أو كان سؤاله وبحثه ما لا ينبغي 
فيسكته العالم برفق ويرشده إلى ما هو أولى 
في حقه من السكوت أو الكلام» فكيف يقوم 
على الطلبة شخص سيما إذا كان من العوام 
النافرين عن العلم فيؤذيهم ببذاءة لسانه 
وزجره بعنف فيكون ذلك سببا إلى نفور 
العامة أكثر سيما ومن شأنهم النفور في 
الغالب من العلم» لأنه حاكم عليهم» 
والنفوس في الغالب تتفر من الحكم علييهاء 
فإذا رأى العوام ذلك الفعل المذموم يفعل مع 
الطلبة أمسكت العامة عن السؤال عما 
يضطرون إليه في أمر دينهم فسيكون ذلك 
كتما للعلم واختصاصا به وشأن العالم سعة 
الصدر وهو أوسع من أن يضيق عن سؤال 
العامة وجفاء بعضهم عليه إذ أنه محل 
الكمال والفضائل وقد علم ما في سعة الخلق 
من الثناء فى الكتاب والسنة ومناقب العلماء 
SG‏ لان امام 


2 
2.2 


سے 


() المدخل لابن الحاج ٠١١۷/۲‏ 


ا 5 


ورج سر ےم ے ژر م چ سرج کے 4( 


القلب لا نفضوامنْحولك 

۲ - وينبغى له أن لا يترك الدرس لعوارض 
تعرض لم فار أووطزرهانر كان ناخد 
على الدرس معلوماء فإن الدرس إذ ذاك 
واجب عليه» وحضور الجنازة مندوب إليه؛ 
وفعل الواجب يتعين فإن الذمة معمورة به 
ولأ شىء آكد ولا أوجب من تخليص الذمةت 
إا بها هر المتصرود ذم مذلاك عط تن 
الواجبات والمندوبات فلو حضر الجنازة 
وأبطل الدرس لأجلها تعين عليه أن يسقط 
من المعلوم ما يخص ذلك» بل لو كان الدرس 
ليس له معلوم لتعين على العالم الجلوس إليه» 
إذ أنه تمحض لله تعالى» وكذلك لا يترك 
الدرس لأجل مريض يعوده أو ما أشبهه من 
التعزية والتهنئة المشروعة لأن هذا كله مندوب 
وإلقاء العلم متعين إن كان يأخذ عليه معلوماً: 
وقد يتعين عليه وإن لم يكن له معلوم". 

۳ - ومعلم الصبيان ينبغي له أن يتولى تعليم 
الجميع بنفسه إن أمكنه ذلك» فإن لم يمكنه 
وتعذر عليه فليأمر بعضهم أن يقرىء بعضا 
وذلك بحضرته وبين يديه ولا يخلي نظره 
عنهن لا ا ل قد متهم اد مة 
لم تكن له في بال لأن عقولهم لم تتم» ومن 


١١9 سورة آل عمران/‎ )١( 
١١١-1١١5 /1 المدخل لابن الحاج‎ )۲( 


5 O 


ليس له عقل إذا غفلت عنه وقتا ما فسد أمره 
وتلف حاله في الغالب» وينبغي له إذا وكل 
بعضهم ببعض أن لا يجعل صبيانا 
معلومين لشخص واحد منهم بل يبدل 
الصبيان في كل وقت على العرفاء» مرة 
بعد O‏ 
إذا كان لواحد صبيان معلومون فقد تنشأ 
بينهم مقاسد بسبب الود لا يشعر بهاء فإذا 
فعل ما تقدم ذكره سلم من هذا الأمر» ويفعل 
هو في نفسه مثل ذلك فيأخذ صبيانهم تارة 
ويدفع لهم آخرين فإن كان الصبيان كلهم 
صغارا فلا بد من مباشرة ذلك كله بنفسه. 
فإن عجز عنه فليأخذ من يستنيبه من الحفاظ 
المأمونين شرعا بأجرة أو بغيرها ('“ 

5 - وينبغي أن يعلمهم أداب الدين كما 
يعلمهم القرآن فمن ذلك أنه إذا سمع الأذان 
أمرهم أن يتركوا كل ما هم فيه من قراءة 
وكتابة وغيرهما إذ ذاك » فيعلمهم السنة في 
حكاية المؤذن» والدعاء بعد الأذان لأنفسهم 
وللمسلمين» لآن دعاءهم مرجو الإجابة 
سيما في هذا الوقت الشريف» ثم يعلمهم 
حكم الاستبراء شيئاً فشيتًاء وكذلك الوضوء 
والركوع» والصلاة وتوابعهاء ويأخذ لهم في 


٣۲٣ 54/7 المدخل لابن الحاج‎ )١( 


ذلك قليلاً قليلاً ولو مسألة واحدة في كل يوم 
أو يومين» وليحذر أن يتركهم يشتغلون بعد 
الأذان بغير أسباب الصلاة» بل يتركون كل ما 
ا 

وينبغي أن يكون وقت القراءة والتعليم 
معلوما حتى ينضبط الحال ولا يختل النظام 
ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لغير 
ضرورة شرعية قابله بما يليق به» فرب صبي 
يكفيه عبوسة وجهه عليه وآخر لا يرتدع إلا 
بالكلام الغليظ والتهديد. وآخر لا ينزجر إلا 
بالضرب والإهانة كل على قدر حال 
1٥‏ - وينبغي له أن لا يستقضي أحدا من 
الصبيان فيما يحتاج إليه إلا أن يستأذن أباه في 
ا So‏ 
وليحذر أن يرسل إلى بيته أحداً من الصبيان 
البالغين أو المراهقين فإن ذلك ذريعة إلى 
وقوع ما لا ينبغي أو إلى سوء الظن بأهله؛ 
ولأن فيه خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبية وهو 
محرم فإن سلموا من ذلك فلا يخلو من 
الوقيعة في أعراضهه””". 

وينبغي له أن لا يضحك مع الصبيان ولا 
يباسطهم لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في 


۲۲۹ "178 /7 المدخل لابن الحاج‎ )1١( 
۳1/۲ المدخل لابن الحاج‎ )( 
۳۲۸/۲ المدخل لابن الحاج‎ )( 


الذين يقتدى بهم فليهتد بهديهم 


عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم 
إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة 
على الصبيان» بذلك مضت عادة الناس 
000 

ويجب عليه أن يعدل بينهم في محل 
التعليم وفي التعليم وفي صفة جلوسهم 
عنده» ولا يجوز له تفضيل بعض على بعض 
فى شىء من ذلك. 

ويجوز له ترك تعليمهم في نحو الجمع 
والأعياد لئلا تسأم أنفسهم بدوام التعلي". 

وأول من شرع التخفيف عن الأولاد في 
ال لتعليم عمر بن الخطاب تلك فأمر المعلم 
بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى 
العالى ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
a‏ 0 

0 

بالخير لمن فعل ذلك 
١5‏ - وينتبغي أن يكون الصبيان عنده بمنزلة 
واحدة فلا يفضل بعضهم على بعض. فابن 
الفقير وابن صاحب الدنيا على حد واحد فى 
التربية وال لتعليم وكذلك من أعطاه ومن منعه» 
إِذ بهذا يتبين صدق حاله فيما هو بضدده. 
فإن كان يعلم من أعطاه أكثر من لم يعطه 
فذلك دليل على كذبه فى نيته» بل يجب أن 
يكون من لم يعطه أرجى عنده تمن يعطيه؛ 


879/7 المدخل لابن الحاج‎ )١( 
110/۲ الفواكه الدواني‎ )1( 
الفواكة الدواني الهم‎ )"( 


TT 


لأن من لم يعطه تمحض تعليمه له تعالى 
لاف من اطا انه كل کون وا 
بدسيسة لا تعلم السلامة فيه معهاء والسلامة 
أولى ما يغتنم المرء فيغتنمها العاقل”١".‏ 
ده وطلب العلم 


.)۱٤ ف۱۲‎ 


ضمان المعلم: 
۷ ا على ا اا و رب 
الصبي الذي يقوم بتعليمه ضربا غير معتاد 
فمات فإنه يضمن لمجاوزته ا لحد المشروع. 
أما لو كان الضرب معتادا فلا يضمن 
وذلك عند المالكيةة والتانلة و ذلك عند 
الحنفية إذا كان بإذن وليه وإلا فيضمنء 
ويضمن عند الشافعية لأنه قد يستغنى عن 
الضرب بالقول والزجر فضمنه9؟. ٠‏ 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (تأديب 
ف١١»‏ وتعلم وتعليم ف .)١4- ١7‏ 


الاصطياد بالمعلّم من الجوارح: 
6 الاصطياد بالمعلم من الجوارح مشروع”") 


)١(‏ المدخل لابن الاج ٠۳۱۸/۲‏ وينظر الفواكه الدواني 
110/۲ 

(۲) حاشية ابن عابدين ه/ ٠۳٦۳‏ والمدونة /٤‏ ۱۹١٤ء‏ وجواهر 
الإكليل ۲/ ۲۹١‏ ومغني المحتاج ۱۹۹/٤‏ والمغني 
oY /o‏ 

(۳) نبيين الحقائق 5/ .5١- 5٠‏ وحاشية ابن عابدین ۰/ ۲۹۸» 
والقوانين الفقهية ص ١۷١٠ء‏ وحاشية الدسوقي ؟/4 2٠١‏ 
ومغني المحتاج 4/ 237175 كشاف القناع 5/ 275377 .۲۲١‏ 


لقوله تعالى :أل م الث وَمَاعَلَمَشُم 
iT‏ ا E‏ 2 وا 
يوارج کاوین ساو چن 
26 كن کہ واد مر نمكيو 0104 

ولا روى أبو تعلبة الخشني اد ياه أنه سال 
رسول الله ميم عن الصيد بالقوس 
والكلب المعلم» والكلب غير المعلم فقال له 
رسول الله یم : «ما صدت بقوسك فاذكر 
اسم الله ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم 
فاذكر اسم الله ثم كل» وما صدت بكلبك 
الذي لیس معلماً فاد رکت ذكاته فکل». 


وتابعيهم من غير نكير. 
ولأن الصيد نوع اكتساب وانتفاع بما هو 
وأما ما يشترط في الجوارح المعلمة فينظر 


تفصيله في (مصطلح صيد ف۳۸ وما 
بعدها). 


٤ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) حديث: أبى ثعلبة الخشتى «أنه سال رسول الله بوم عن 
الصيد ناوسن ٠‏ ` 

أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ ۲ ومسلم 

/F)‏ مه 

(9) البناية شرح الهداية 4 *» وتبيين الحقائق 5/ ١ه‏ 
وبداية المجتهد ٠٠٥۷/١‏ وحاشية الدسوقي ۲/ ۳١٠٠ء‏ 
والمنتقى ۳/ »٠۲١‏ وروضة الطالبين ۲٤٠١/۳‏ والمجموع 
۹ وصحيح مسلم بشرح النووي ٠۷١/٠١‏ والمغني 
لابن قدامة ۸/ ٠٥٤۲‏ والإتصاف 147/١٠١‏ . 


¥ 


نار فد ا ا 0 


اج ل ل م ل لم ل لو ل ل ل م ل م م ل ل م ما لم لوال ل ل لو ل م ا 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


انظر: مقا 
نظر: مقادير ١‏ المغالاة فى اللغة: المبالغة فى الشىء؛ 
ومحاوزة الحد فيه. يقال: غالى بالشىء: 
اشتراه بثمن غال» ويقال: غاليت صداق 
ش الم أة: أى أغليته» ومنه قول بإ : (أللا 
معا لمر ي أغلينه ومنه كبر 0 
لا تغالوا فى صدقات النساء”' »» وأصل 
50 الغلاء: الارتفاع ومحاوزة القدر ذ 
انظر: مدرس 0 4 في کل 
شي ء . 
ولا يخرج المعنى في الاصطلاح عن المعنى 
ترم 
اوو“ 


و« 


الألفاظ ذات الصلة: 
الرخص: 
و د '- الرخص في اللغة: ضد الغلاء» من 
غابنة رخص الشيء رخْصاً فهو رخيص من باب 
رت ل اخ اله الم وان 


انظر: عبن (1) أثر عمر ناته : «ألا لا تغالوا في صدقات النساء». 
أخرجه النسائی /٥(‏ ۱۱۷) والحاكم (۲/ ۱۷۷)ء واللفظ 
للحاكم» وصححه الحاكم. 

(۲) لسان العربء والمصباح المتير وترتيب القاموس» والمعجم 
الوسيط؛ والمغرب للمطرزي. 

(۳) حاشية الطحطاوي على الدر ۷١ /١‏ والمجبصوع 
ه/ ,. وكشاف القناع ©/ ۱۲۹. 


- 558 


بالهمزة وبالتضعيف. وارتخصت الشىء: 
افر ري 

ولايخرجا ستعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الى اللقوى: 1 

الا ن الاو شري اا 
الأحكام المتعلقة با مغالاة: 

تتعلق بالمغالاة أحكام منها: 
المغالاة في المهر: ۰ 
#بكتيب اا إلى أنه لين ار سن 
أعلى 0 فحينما أراد عمر ماشه نحديد 
المهور» نهى أن يزاد فى الصداق على أربعمائة 
درفي وخطب الناس فيه فقال: «ألا لا تغالوا 
فى صدداق اللنساءء فإنه لا يبلغنى عن 
أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله 
يم أو سيق له إلا جعلت فضل ذلك فى 
بيت المال» ثم نزل فعرضت له امرأة من 
قريش» فقالت: يا اسر المؤمنين» اكات الله 
نضا ذاك؟ قالت» تهنيت الثامن آنا أن يغالوا 
فى صداق النساءء والله تعالى يقول فى كتابه 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(۲) روضة الطالبين ۷/ ۹١٤۲ء‏ وكشاف القناع “1۲۹-٥‏ 
وحاشية الدسوقى ۳۰۹/۲ 


وت ور 


داشنا اهن قارا لااد واه 
E‏ ا فقال عمر فا : كل أحد أنقه من 
عمرء مرتين أو ثلاثاء ثم رجع إلى المنبر فقال 
لاس ا كدف يك اوا ف 
صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا 
0000 


ومع كلك قاقد مدر الک بكراهة 
المغالاة في المهور, بمعنى ما خرجت بها عن 

دة أمثالها 

اخ ا 
تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور“) 
ار ل ان ارا ور 
خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
e‏ 

ولا روى ابن عباس شغ 
قال: "خيرهن أيسرهن صداةا" 


٠١ سورة الناء/‎ )١( 

(۲) أئر عمر ننه : دألا لا تغالوا فى صداق الناء...٠‏ 
أخرجه البيهقي (۷/ ۲۳۲۳) واعله بالانقطاع. 

(۳) حاشية الدسوقى على الدردير 9/5 *”. 

(؟) روضة الطالبين 3749/1 وكشاف القناع ۱۲۹-۱۲۸/۰ 
وحاشية الدسوقى ٠٠۹/۲‏ 

(6) حديث: إن من يمن المرأة ..» 
أخرجه أحمد (5/ ۷۷) والحاكم (۱۸۱/۲) من حديث 
عائشة» واللغظ لأحمد» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) حديث: 'خيرهن أيسرهن صداتًا». 
رواه الطبرائى فى الكبير (١١/۷۹-۷۸)ء‏ وأورده الهيثمى 
في مجمع الزوائد (6/ »)۲۸١‏ قسال: رواه الطبراني 
بإسنادين؛ فى أحدهما جابر الجعفى وهو ضعيف وقد وثقه 
شعبة والشوريء وني الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن 
معين وغيره» وبقية رجالهما ثقات. 


A 


ففي هذين الحديثين دليل على أفضلية 
النكاح مع قلة المهر وأن الزواج بمهر قليل 
مندوب ومرغوب إليه. لأن المهر إذا كان قليلاً 
لم يستصعب النكاح من يريده» فيكثر الزواج 
المرغوب فيه» ويقدر عليه الفقراء» ويكثر 
الل الذي هو 
ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا 
أرباب الأموال» فيكون الفقراء ‏ الذين هم 
الأكثر في الغالب ‏ غير مزوجين» فلا تحصل 
لكا رة التي أرشد إليها لبي لت 1 

وقال الشافعي تش : والاقتصاد في 
ال ا 


المغالاة في الكفن: 
تقفو EES‏ 


الكفن. > لاروى علي فا يلك أن النبي ول 
قال: "لا تغالوا ذ في الكفن؛ كانه يبلت فاليا 
ا 


قال ابن عابدين: المراد بالمغالاة ذ في الكفن 
الزيادة على كفن المثل. 
وقال النووي: يستحب تسين الكفن» قال 


)١(‏ نيل الأوطار 5/ ١59‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت لبتان. 
(۲) المجموع /۱١‏ ۳۲۷. والام o^ /o‏ 
(*) حديث: «لا تغالوا في الكفن ..» 
روآه البيهقي (۳/ ١7‏ 4) في سننه الكبرى» وعند أبي داود 
(۳/ ۲۷۰) بلفظ (يسليه». 


أصحابنا: والمراد بتحسينه بياضه ونظافته 
وسبوغه وکثافته» لا كونه ثمينأء لحديث 
النهي عن المغالاة المتقدم. 

وقال القاضي حسين والبغوي: الثوب 
الغسيل ال الجديد. ودليله حديث 
عائشة ناشع قالت: نظر أبو بكر ته إلى 
ثوب كان يمرض فيه. فقال: «اغسلوا هذا 


وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهاء قلت: إن 


هذا خلق: قال: الحى أحق بالجديد من 
الميت»: وهذا كله يدل على رخص الكف.. 


المغالاة في العبادة: 

ه-ينبغي أن يقتصد المسلم في طاعة اش وأن 
يكون وسطأ بين الغلو والتغفريط في عبادة 
الله ولا يكلف نفسه با لا يطيق» لأن النبي 
ام قال: «إياكم والغلو في اذ 
ولأن النبي م لما بلغه خبر الثلاثة الذين 
قال أحدهم: إني لا أتزوج النساء» وقال 
الثاني: أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أقوم 
ولا أنام - خطب وقال: «ما بال أقوام يقولون 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 07/8 ط مصطفى الحلبي؛ والمنتقى 


شرح الموطأ ؟/ لا والمجموع شرح المهذب ه/ 198-/21917 
والقليوبي وعميرة ١‏ وعون المعبود8/ 245١‏ 
وكشاف القناع ٠٠١-٠١٤/۲‏ 

(۲) حديث: «إياكم والغلو في الدين» 
رواه أحمد (۱/ )۲٠١‏ والحاكم في مستدركه ))4145/١(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


ک0 


وم وبر عم 5 لے 2 2 
مغالاة ه » مغرور » مغلصمة › مفاخذة "2-١‏ 


كذا وكذاء إني أصلي ونا وأصوم وأقطر, 
وأتزوج اللساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ) 5 

وعن عائشة مشي «أن النبى عم دخل 
عليها وعندها امرأة فقال: 5 قالت: 
فلانة تذكر من صلاتهاء قال: مه عليكم بما 
رن فوا لا بل اله توق لرا وان 
أحب الدين إليه ما دام صاحبه عليه" 
فالأفضل للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة 
وكثرة العمل» وأن لا يغلو في الدين فإنه إذا 
فعل هذا ملء ثم ترك» وكونه یبقی على 
العمل ولو قليلاً مستمراً عليه أفضل”” . 


موي 
معرور 
انظر: غرر 


انظر: ذبائح 


(۱) حديث: اما بال أقوام يقولون كذا وكذا ...؛ 
أخرجه مسلم (۲/ .)٠١ 7١‏ 

(۲) حديث "مه عليكم ہما تطيقون ...» 
اخرجه البخاري (فتح الباري .)٠١١/١‏ 

(۴) رياض الصالحين للنووي ,5552155/١‏ وفتح الباري 
۹ ومجمع الزوائد 7١/١‏ وفيض القدير ؟/ 544 


واعافاقء ةو نه وو واه مه يه ماهير ف راف رو فاو و رو فو مف فو ميهافم امام مانن نم6 مم 


١‏ -المفاخذة فى اللغة: مفاعلة» يقال: فاخذ 
المرأة مفاخذة: إذا جلس بين فخذيها أو 
فوقهما كجلوس المجامع”'" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي '") 


الأحكام المتعلقة بالمفاخلة: 

مفاخذة الزوجة وغيرها: 

۲ - ذهب الفقهاء إلى أن مفاخذة الرجل 
زوجته في غير الإحرام أو الحيض والنفاس 


5 مقاخذة ع eT‏ من المرأة الأجنبية 
ونحوها فحرام. 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أجنبي 


ف ١١‏ ومابعدهاء فخذف "). 


() ابن عابدين ه/ ۲۲۴۳ مواهب الجليل ۳/ 2155 ٤4٦‏ 


- ۲٤١ - 


المفاخذة في الحج: 
۴- نص الشافعية على أنه تحرم المفاخذة في 
الحج بشروط هي: أن يكون الشخص عامداء 
عالما بالحكم. وأن تكون المفاخذة بشهوة وبلا 
حائل» ولو كان بعد التحلل الأول أنزل أو 
لم ينزل. 

وأما الموجب فإن كانت المفاخذة قبل 
التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة 
ففيها الفدية» ولا يفسد النسك بها مطلقاً وإن 
أنزل» ومتى انتفى شرط من ذلك فلا حرمة 
ولا فدرة . 

وأما جمهور الفقهاء فلم ينصوا 
على المفاخذة إلا أنهم قالوا: يجب 
على المحرم أن يتجنب مقدمات الجماع 
ودواعيه من التقبيل» واللمس بشهوة 


والمباشرة". 


أثر المفاخذة في الصوم: 

٤‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المفاخذة في نهار 
رمضان تبطل صوم الصائم إن أنزل 
وعليه القضاءء ولا تبطل الصوم إذا لم 
ينزل. 


(۱) القليوبي وعميرة ؟757/5١.‏ 
(۲) ابن عابدين 7ه والفتاوى الهندية 55/١‏ 25 والحطاب 
٧/۳‏ وكشاف القناع 2/1 444 to“‏ 


ا ا ىم لم ا و ا ا ا ا 0 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب 
الكفارة بالمباشرة فيما دون الفرج» من 
مفاخذة وغيرهاء في نهار رمضان إذا أنزل» 
لأنه أفطر بغير جماع. 

وقال المالكية: تجب الكفارة في رمضان 
على من أفطر بإخراج منى بمباشرة أو 
غیرها" . 0 
حكم المفاخذة بالنسبة للمصاهرة: 
- نص الشافعية على أثر المفاخذة في 
المصاهرة» فقال النووي: في ثبوت المصاهرة 
بالمفاخذة وتحريم الربيبة قولان: 

أحدهما: نعم وهو الأظهر عند البغوي 
والروياني. 

والثاني: لاء وهو الأظهر عند ابن أبي 
هريرة وابن القطان وغيرهم» قال: 
والقولان فيما إذا جرى ذلك بشهوة 
فأما بغير شهوة فلا أثر له على المذهبء وبه 


قطع الجمهور”". 


أثر المغاخذة في حل الزنا: 
٦‏ - نص الشافعية على أنه لا حد بمفاخذة 


)١(‏ ابن عابدين ال والشرح الصغير وى وكشاف 
القناع ¥/ Yo‏ ومغني المحتاج ۳/۱ 
(۲) روضة الطالبين /ا/ ١١‏ 


- ۲ 


ور سه دام 
مفاخذة ٦‏ » مفارقة ۲-١‏ 


1 هن‎ E شك فر ووه د لل صما واو باح و ايه #امقاف 81606 اباد قاع ع هدي‎ E اه ارق ول ل ل الع ع انيه ابه أ قوف قده د ع لا هط‎ OS دس ين 6 لفطلا وق لملا هارو ده‎ E وه فاع 64 له وج ني‎ SEA 


ونحوها من مقدمات الجماع نمالا إيلاج فيه 
)0( )۲( 
e 0 1 500 590‏ 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تعزير ف مفارقة 


(۳٦ 


١‏ - المفارقة في اللغة: مصدر الفعل فارق 
ومادته: فرق» يقال: فرق بين الشيئين فرقا 
وفرقانا: إذا فصل وميّز أحدهما عن الآخر 
وفارقه مفارقة وفرقا: باعده وتفارق القوم: 
فارق بعضهم بعضاء وفارق فلان امرأته 
مقار تانفياءوالنقرق'والافتر اف ساف 
وفي الحديث: «البيعان بالخيار مالم 
يتف رق). 

والفراق: الفرقة وأكشر ما تكون بالأبدان» 
ويكون بالأقوال مجازا”"". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ". 


الألفاظ ذات الصلة: 


1 المتاركة: 
۲ -المتاركة في اللغة: يقال: ترك الشيء: 
خلا وت ر کت الشىء: خلىته» وتاركته البيع 


« 
« 


)١(‏ حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 
أخرجه البخاري (الفتح )۳۲۸/٤‏ ومسلم )١١514/9(‏ 7 
نهابة الح . 3 1 من حديث حكيم بن خزام. 
)١(‏ نهاية المحتاج ٤ ٤/۷‏ ط المكتبة الإسلامية. ل ل الات 
(۲) مغنى المحتاح 44/4 ١‏ ف وق للق اف ۲۷۰/۴ 
معي ع (۴) الفروق للقرافي 


- {۳ - 


0 0 ا ا‎ 0 nsec 


متاركة أي صالحته على تركه» وت ركت 


الرجل: فارقته ثم استعير للإسقاط في المعاني 
فقيل: ترك حقه إذا أسقطه. وترك ركعة من 
الصلاة: إذا لم يأت بها" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
(DD.‏ 
اللغوي 
وعلى هذا فالمتاركة أعم من المفارقة. 


ب - المجاوزة: 
 *‏ المحاوزة في اللغة: يقال جاوزت الموضع 
جوازا ومجاوزة بمعنى جزته» وجاوزت 
الشيء إلى غيره وتجاوزته تعديته» وتجاوزت 
عن المسىء: عقوت عنه 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
)4( 
اللغوي 
والمحاوزة أعم من المفارقة. 
الأحكام المتعلقة بالمفارقة: 
تتعلق بالمفارقة أحكام منها: 
أولا: المفارقة في العبادات: 
المفارقة في صلاة الجماعة. 
المراد بالمفارقة في صلاة الجماعة ترك أحد 
(۱) لسان العرب» والمصباح المنير» ومختار الصحاح» والمعجم 
الوسيط. 
(۲) حاشية ابن عابدين 4/ ١٠١٤ء‏ وإعانة الطالبين */ ١617‏ 


() لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح. 
() المغني ۲۹۹/۳ | 


المصلين صلاة الحماعة» وهذه المفارقة قد 
تكون ممتنعة» وقد تكون جائزة» وقد تكون 
واجبة» وبيان ذلك فيما يلي: 
امتسناع مفارقة المأموم صلاة الجماعة بدون 
علر: 
4- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في القديم إلى أنه لا يجوز أن يفارق المقتدي 
إمامه بدون عذر فلا ينتقل من في جماعة إلى 
الانفراد» لأن المأمومية تلزم بالشروع» وإن لم 
تجب ابتداء كما يقول المالكية”'' » لقول النبي 
عم : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه» 7" » ولأنه ترك متابعة إمامه 
وانتقل من الأعلى للأدنى بغير عذر أشبه ما 
لو نقلها إلى النفل”" . 

وإذا انتقل المأموم من الجماعة إلى الانفراد 
بدون عذر بطلت صلاته عند الحنفية 
والمالكية وفي أصح الروايتين عند الحنابلة 
وفي القول القديم للشافعية» لأنه من ترك 


)١(‏ البدائع ۳/۱ والشرح الصغير ۱ / £44 40° ومغني 
المحتاج ۰/۱ وكشاف القناع ۳۲۱/۱ وشرح منتهى 
الإرادات ۱۷١/١‏ 

زفق حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )۲٠۹/۲‏ ومسلم 
(۳۰۹/۱) من حديث أبي هريرة؛ واللفظ للبخاري. 

(*) كشاف القناع "71١/١‏ 


- 555 


المتابعة بغير عذر أشبه ما لو تركها من غير نية 
المفارقة. ولأنه كما يقول الشافعية في القديم 
التزم الةدوة في كل صلاته وف.يه إيطال 
العير""" E E‏ 
اک 4 . 

N IO a‏ عفد 
الحنابلة أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة 
عند الشافعية ‏ أي كراهة المفارقة » واستدل 
الشافعية على صحة صلاة المأموم مع المفارقة 
بأن صلاة الجماعة إما سنة على قول والستن 
لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة» وإما 
فرض كفاية على الصحيح فكذلك إلا في 
الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة» ولآن 
الفرقة الأولى فارقت النبي ايم في ذات 
الرقاع”'" » وعلل الحنابلة الصحة ‏ كما قال 
ابن قدامة- بأن المنفرد لو نوى كونه 
مأموما لصح في رواية. فنية الانفراد أولى» 
فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية وهو 
المسبوق إذا سلَّم إمامه» وغيره لا يصير مأموما 


)١(‏ البدائع »37/١‏ والشرح الصغير ٠٠٠١ /١‏ ومغني المحتاج 
۱ والمغنی ۲/ ۰۲۳۲۳ والإنصاف ۳۱/۲. 

(1) سورة محمد / بم 

(۳) حديث: مفارتة الصحابة فى الصلاة للبى رم . 
أخرجه البخاري (فتح الباري7/١41)‏ ومسلم (۱/ ٥۷۰‏ ۔ 
حك 


ه54 


جواز مفارقة الماموم صلاة الجماعة بعذر: 
٥‏ ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه يجوز للمأموم أن يفارق 
صلاة الجماعة وينوي الانفراد إذا كان ذلك 
لعذرء ولم يجز الحنقية المفارقة مطلقا ولو 
بعذر. 

واستدل القائلون بحواز المفارقة بما رواه 
جابر غه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع 
النبي يدم العشاء ثم يرجع إلى قومه بني 
سلمة فيصليها بهمء» وأن رسول الله يم 
أخر العشاء ذات ليلة فصلاها معاذ معه ثم 
رجع فأم قومه» فافتتح بسورة البقرة فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحد» فلما انتصرف 
قالوا: نافقت يا فلان. فقال: مانافقت» 
ولكني آتي رسول الله يم فأخبره. فأتى 
ال الارن اذه اك كرت 
العشاء البارحة؛ وإن معاذاً صلاها معك ثم 
رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة فتنحيت 
فصليت وحدي وإنما نحن أهل نواضح 
نعمل بأيدينا فالتفت رسول الله يم إلى 
معاذ نقال: «أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ 


)١(‏ مغني المحتاج ١‏ و والمغني ؟/ ۳۳ وروضة الطالبين 
م 


وقاف و ووه ووه ووو .نوه و مو معيو و وو قققي م رةه ري م مو يواه ولام مم مره وو 


اقرا بسبح اسم ربك الأعلى» والسماء 
والطارق» والسماء ذات البروج» والشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى ونحوها» ")> 
ولم يأمر النبي يم الرجل بالإعادة ولا 
آنكر عليه فعله''" . غير أنهم اختلفوا في 
الأعذار التي تجوز معها المفارقة» فمن الأعذار 
التي تجيز مفارقة الإمام تطويل الإمام في 
الصلاة طول لا يصبر معه المأموم لضعف أو 
شغل ففي هذه الحالة يجوز للمأموم أن يفارق 
الإمام وينوي الانفراد ويتم صلاته منفرداً لما 
سبق في قصة معاذ رضى الله تعالى عنه. 

وهذا العذر متفق عليه بين المالكية والحنابلة 
وفي الصحيح عند الشاذ 0 

وزاد الشافعية من الأعذار التي يجوز 
للمأموم أن يفارق إمامه في الصلاة أن يترك 
الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول أو 
القنوت فله فراقه ليأتي بتلك السنة. 

واعتبر إمام الحرمين أن الأعذار التي يجوز 
معها ترك الجماعة ابتداء تجوز معها المفارقة 


(۱) حديث جابر: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ميم ٠...‏ 
أخرجه البيهقي (7/ )١١7‏ وأصله في الصحيحين. 

(۲) المغني ۲ ومغني المحتاج 0 وكشاف القناع 
٠0١‏ والشرح الصغير ١‏ وجواهر الإكليل 
8/1 

(*) جواهر الإكليل 0/1 ومغني المحتاج 0١‏ : والمجموع 
+٤‏ وكشاف القناع ٠١ /١‏ 


0 ا ا م0‎ nne: 


وقال الحنابلة: من أحرم مأموما ثم نوى 
الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام 
وكمرض وكغلبة نعاس أو غلبة شيء يفسد 
صلاته كمدافعة أحد الأخبثين أو خوف على 
أهل أو مال أو خوف فوت رفقة أوخرج من 
الصف مغلوبا لشدة زحام ولم يجد من يقف 
معه ونحو ذلك من الأعذار صح انفراده فيتم 
صلاته منفردا لحديث جابر رضى الله تعالى 
عنه في قصة معاذ رضى الله تعالى عنه» قالوا: 


ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد من 


فارق لتدارك شيء يخشى فواته أو غلبة 
نعاس أو خوف ضرر ونحوه بمفارقة إمامه 
تعجيل لحوقه قبل فراغ إمامه من صلاته 
ليحصل مقصوده من المفارقة فإن كان الإمام 
يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم 
يجز له الانفراد لعدم القائدة فيه وأما من 
عذره الخروج من الصف فله المفارقة مطلقا 
لأن عذره خوف الفساد بالفدية وذلك لا 
يتدارك بالسرعة» وفصل الحنابلة فيما إذا 
نوى المأموم المفارقة فقالوا: وإذا فارق المأموم 
الإمام لعذر ما تقدم في قيام قبل قراءة الإمام 
الفاتحة قرأ المأموم لنفسه لصيرورته متفردا 


10/5 وفتح العزيز بهامش المجموع‎ ٤4 الملجموع‎ )١( 


اك 


واأوافا ةا ف ف ةا ف واف واو و فو و وا واو و فم و فا وار وروا فاراءر .ا رتوار ف وما م مام ور مام مقف مه 


قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام, 
وإن فارقه بعد قراءة الفاتحة فله الركوع في 
الخال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم» وإن 
فارقه في أثناء القراءة فإنه يكمل ما بقي من 
الفاتحة. 

وإن كان في صلاة سر كظهر وعصرء أو 
في الأخيرتين من العشاء مشلا وفارق الإمام 
لعذر بعد قيامه وظن أن إمامه قرأ لم يقرأء أي 
لم تلزمه القراءة إقامة للظن مقام اليقين» قال 
البهوتي: الاحتياط القراءة ` . 
وجوب المقارقة: 

من الأحوال التي يجب فيها على المأموم 
مفارقة صلاة الجماعة ما يلي : 
أ انحراف الإمام عن القبلة: 
٦‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انحرف 
الإمام عن القبلة فإنه يجب على المأموم 
مفارقته ويصلي منفرد" . 

ولو اجتهد اثنان في القبلة واتفق 
اجتهادهما وصلى أحدهما بالآخر وتغير 
اجتهاد أحدهما لزمه الانحراف إلى الجهة 
التي تغير اجتهاده إليها لأنها ترجحت في ظنه 


Y/Y كشاف القناع ۰/۱ المغني‎ )١( 


(؟) الشرح الصغير ١‏ ؛)ء ومغني المحتاج 1 ,+ وكشاف 
القناع ۳۱۲۳۳۱۱/۱ 


واإقاوفام ووه ةيةه ةو وار و وروا ف ءا وم نجام ف واه مم مو وو و و رمار م رما يمف قه 


فتعينت عليه وأتم صلاته وينوي المأموم الذي 
ائتم بالآخر مفارقة إمامه للعذر المانع له من 
اقتدائه به وهو التغير ‏ , 

وقال الحنفية: والمقتدي إذا ظهر له وهو 
وراء الإمام أن القبلة غير الجهة التي يصلي 
إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته لأنه إذا 
استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو 
يفسد وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير 
القرلة عله وهو مسد أا , 
ب تلبس الإمام با يبطل صلاته: 
۷- لو رأى المأموم في أثناء الصلاة الإمام 
متلبسا بما يبطل الصلاة كان رأى على ثوبه أو 
بدنه نجاسة أو تبين أن الإمام محدث أو جنب 
فإنه يجب على المأموم مفارقته ويتم صلاته 
منفرداً بانيا على ما صلى مع الإمام» وهذا 
عند المالكية والشافعية فى الجملة. 

قال المالكية: إن علم المأموم حدث إمامه 
في الصلاة ولم يستمر معه بل فارقه وصلى 
لنفسه منفرداً أو مستخلفاً فتصح للمأمومين» 
ومفهومه أنه لو علم بحدث إمامه في الصلاة 
واستمر معه بطلت عليهم. 

وقالوا: لو رأى المأموم نجاسة على إمامه 
)١(‏ مغني المحتاج ١‏ , وكشاف القناع قرة 


وشرح منتهى الإرادات 55/١‏ 
() حاشية ابن عابدين ۲۳۹۱/۱ 


- €۷ 


وأراه إياها فورا واستخلف الإمام من حين 
ذلك فتبطل صلاة الإمام دون المأمومين واختار 
ابن ناجي البطلان للجميع» وقال الشافعية: إن 
استمر المأموم في هذه الحالة على المتابعة لحظة 
أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق ‏ أي 
اتفاق فقهاء الشافعية ‏ لأنه صلى بعض 
صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه. ومن 
صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ولم 
يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق 
من كبار الأصحاب» وسواء كان الإمام عالما 
بحدث نفسه أم لاء لأنه لا تفريط من المأموم 
في الحالين» وهذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور كما قال النووي. 

وقال الشافعية أيضا: لو كان المأموم قارئاً 
وكان الإمام أمياً» أو كان الإمام قد قام إلى 
ركعة خامسة أو أتى الإمام بمناف غير ذلك 
فإنه يجب على المأموم مفارقته ويتم صلاته 
منفرداً بانياً على ما صلى مع الإماه'" . 

والأصح عند الشافعية أن التنحنح إن ظهر 


4۷/۲ ومغني المحتاج TEYA‏ °“ والمجموع / قت 
۲ وما بعدهاء وفتح العزيز بهامش المجموع ٠۲٠ /٤‏ 


منه حرفان يبطل الصلاة» واختلفوا فيما لو 
تنحنح الإمام فبان منه حرفان هل يجب على 
الأموم مفارقته آم لا ؟ فالمذهب أنه لا يفارقه 
حملا على العذرء لأن الظاهر تحرز الإمام 
عن المبطل والأصل بقاء العبادة لكن قال 
السبكي: إن دلت قرينة حال الإمام على 
خلاف ذلك وجبت المفارقة» ولو لحن الإمام 
في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مقارقته» 
كما لو ترك واجباً» ولكن هل يفارقه في 
الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهياء 
وقد يتذكر فيعيد الفاتحة؟ الأقرب الأول أي 
المفارقة في الحال ‏ لأنه لا تجوز متابعته في 
فعل السهو كما قال الزركشي. 

وقال الخطيب الشربيني: بل الأقرب الثاني 
- أي لا يفارقه حستى يركع ‏ لأن إمامه لو 
سجد قبل ركوعه لم تجب مفارقته في ا حال. 

ولا تصح الصلاة وراء السكران لأنه 
محدث» قال الشافعي والأصحاب: فإن 
شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى 
قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به» 
فلو سكر في أثناء الصلاة بطلت صلاته 


1ت 


صلاته» فإن لم يفارقه وتابع معه بطلت 
يس 07 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: إن عجز الإمام 
عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة صحت صلاة 
الأمى خلفه لمساواته له أما القارئ فإنه يفارق 
الإمام للخو ويك قلاتلا يضح اقام 
القارئ بالأمي» ولكن قال الموفق: الصحيح 
أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته 
لأنه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح 
صلاته لعموم قوله يم : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»" وإن استخلف الإمام 
الذي عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة 
من يتم بهم صلاتهم وصلى معهم جا" . 
٠‏ وقالالحنابلة: إذا قام الإمام لركعة زائدة 
ونبهه المأمومون فلم يرجع وجبت مفارقته 
وبطلت صلاته لتعمده ترك ما وجب عليه 
ويسلم المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة 


وتنبيهه وإبائه الرجوع وذلك إذا أتم التشهد 
.. (4) 
الأخير“ , 


أما إن ترك الإمام التشهد الأول مع 


۲۹۲/٤ مغني المحتاج 1 والمجموع‎ )١( 

(؟) حديث: 'لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". 
اخرجه البخاري (الفتح ۲/ ۲۳۷) ومسلم )595/١(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. 

(۳) كشاف القناع /١‏ ۳۷۹ 

٠٠٤١٥۱۳/۱ مطالب أولي النهى‎ )٤( 


قائماء فإن استتم قائما كره رجوعه» ويحرم 
رجوعه إن شرع في القراءة أما المأموم فالمتجه 
أن يفارق إمامه ويتم صلاته لنفسه ويسلم 
على قول» والمنصوص أن المأموم إذا سبح 


E E 


5 


وتبعه 

وقال الحنابلة: لا تبطل صلاة الجماعة 
بقطع صف من صفوفها سواء كان وراء 
الإمام أو عن يمينه لكن لو كان الصف الذي 
انقطع عن يسار الإمام وبعد بقدر مقام ثلاثة 
رجال فتبطل صلاة هذا الصف المنقطع وهذا 
ما لم تنو الطائفة المنقطعة مفارقة الإما» فإن 
اواك ا ات ا 


المفارقة في صلاة الجمعة: 
۸ - أجاز الشافعية والحنابلة للمأموم أن 
يفارق الجماعة فى الركعة الثانية من صلاة 
الحمعة. ٠‏ 

جاء في مغني المحتاج: لا يجوز قطع 
الجماعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. 
لأن الجماعة فى الركعة الأولى منها شرط» 
وان ف ال اتان ف يشرط نها 


۰۱۹ ٥۱١ /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 


32 أت 


خلافا لما في الكفاية من عدم الجواز» ولو 
تعطلت الجماعة بخروجه وقلنا بأنها فرض 
كفاية فينبغي كما قاله بعض المتأخرين عدم 
الخروج منهاء لأن فرض الكفاية إذا انحصر 
في شخص تعين عليه . 

وفي المجموع: إذا صلى المأموم ركعة من 
صلاة الجمعة ثم فارق إمامه بعذر أو بغيره 
وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما 
لوأحدث الإمام وهذا لا خلاف فيه . 
) وقال الحنابلة: إن فارق المأموم الجماعة 
لعذر فى الركعة الثانية من:صلاة الجمغة وقد 
أدرك الركعة الأولى مع الإمام فإنه يتمها 
جمعة» لأن الجمعة تدرك بركعة؛ وقد أدركها 
مع الإمام. فإن فارقه في الركعة الأولى من 
الجمعة فكمزحوم فيها حتى تفوته ركعتان 
فيتمها نفلا ثم يصلي الظهر”" . 

وقال المالكية: لا يجوز الانفراد فى صلاة 
ا 3 
شرط مفارقة البنيان في قصر صلاة 
المسافر: 
4 - يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية» لكن 
يشترط للترخص برخصة القصر أن يفارق 
)١(‏ مغني المحتاج ۲٣۰-۲٣۹/۱‏ 
(؟) المجموع ٥۸١/٤‏ 


(۳) كشاف القناع /١‏ ۳۲۰ 
)٤(‏ شرح الزرقاني ۱۹۰/۱ 


المسافر محل إقامته ويتحقق ذلك بمفارقته 
بيوت المكان الذي يخرج منه وتوابع البيوت 
أيضا. 

وذلك لما روى أنس رضى الله تعالى عنه 
قال: «صليت مع رسول الله ميم الظهر 
بالمدينة أربعا» وصليت معه العصر بذي 
الحليفة ركعتين» 27 وروي عن علي تلق أنه 
لما خرج إلى البصرة رأى خصاً أمامه فقال: 
«لولا هذا الخص لصلينا ركعتين»" . ) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
المسافر ف ؟57). 
المفارقة في صلاة الخوف: 
٠‏ - من صور صلاة الخوف أن الإمام يفرق 
الجيش فرقتين؛ فرقة تجعل في مواجهة العدو» 
ويصلي الإمام بالفرقة الشانية من الجيش فإذا 
قام الإمام إلى الركعة الثانية في الثنائية وإلى 
الركعة الثالثة في الشلاثية أو الرباعية فارقه 
المأمومون ولا يتابعونه بل يتمون الصلاة 
لأنفسهم ثم يذهبون إلى وجه العدو وتأتي 


الفرقة الحارسة فيصلي بهم الإمام ما بقي من 


)١(‏ حديث أنس: «صليت مع النبي يدم الظهر بالمدينة 
' أربعاً...» 
أخرجه البخاري (الفتح 519/7) ومسلم )480/١1(‏ 
واللفظ لمسلم. ' 
(۲) الأثر عن علي ناتء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
١ (4/۲)‏ 


_ مهاد 


صلاته فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا 
صلاتهم والإمام يتنظرهم ليسلم بهم 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
الخوف ف 5). 


شرط مفارقة البنيان في فطر المسافر: 
١‏ اتفق الفقهاء على أن المسافر الذي يريد 
الترخص برخصة الفطر في رمضان لا يجوز 
له الفطر إلا بعد مفارقة عمران البلد الذي 
يسافر منه. 

كما اتفقوا على أنه لو سافر وفارق عمران 
البلد قبل الفجر جاز له الفطر في هذا اليوم. 

ولكنهم اختلفوا فيما لو سافر وفارق 
عمران البلد بعد الفجر هل يجوز له الفطر في 
ذلك اليوم آم لا ؟ ١‏ 

فذهب الحنفية والمالكية وهو مذهسب 
الشافعي المعروف من نصوصه كما قال 
النووي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن 
من سافر وفارق العمران بعد طلوع الفجر لا 
يجوز له الفطر في ذلك اليوم» وهو قول 
مكحول والزهري ويحيي الأنصاري 
والأوزاعي» لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر 
والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر 
ويعتبر في هذا اليوم مقيما فلزمه الصوم فلا 
يبطله باختياره ولذلك لو جامع فيه فعليه 
القضاء والكفارة. 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن له أن 
يفطر في ذلك اليوم وهو قول عمرو بن 
شرحبيل والشعبي وإسحاق وابن المنذر لما 
روى عبيد بن جبير قال: «كنت مع أبي بصرة 
الغفاري صاحب النبي ع في سفينة من 
الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه 
قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى 
دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قلت: ألست 
ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة 
رسول الله ميلم ؟ ‏ قال جعفر في حديثه - 
فاكل»”'» ولأن السفر معنى لو وجد ليلا 
واستمر في النهار لأباح الفطر فإذا وجد في 
أثنائه أباحه”'" . 


ثانياً: المفارقة في العقود: 
أثر المفارقة في لزوم العقد: 

لمفارقة المتعاقدين أثر في لزوم بعض 
العقود ومن ذلك: 
مفارقة المتبايعين مجلس العقد: 
7 - من أسباب لزوم البيع بعد انعقاده 
بالإيجاب والقبول أحد أمرين: إما التخاير» 
وهو أن يخير أحد المتبايعين صاحبه في 


٠.... أثر عبيد بن جبير : #كنت مع أبي بصرة الغفاري‎ )١( 
)۸۰۰ ۷۹۹ /۲( أخرجه أبو داود‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰۱۲۳/۲ والاختيار 4/١‏ 1. والشرح 
الصغير ۷۱۸/١‏ والملجموع 2551/5 ۲ والمغني 
1۰141۰۰/۳ 


1ت 


مععة وفع وهس وفؤه وووفوه و وم و وهاه فاع ع ع ووه يها و هاوه ع وهاه وقاأها وها ألا 8 


إمضاء العقد أو إبطاله» وإما مفارقة المتبايعين 
أو أحدهما مجلس العقد. وكلامنا هنا فى 
المفارقة إذا لم يوجد التخاير» فمفارقة 
المتبايعين مجلس العقد من أسباب لزوم 
العقدء أما قبل المفارقة فإن عقد البيع يكون 
جائزا ويثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار 
في فسخ العقد ما داما في المجلس ولم يفترقاء 
وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة» ويسمى 
الخيار في فسخ العقد ما داما في اللجلس: 
خيار لجل 90 . 

قال ابن قدامة: يقع البيع جائزاء ولكن من 
المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما داما 
مجتمعين لم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل 
العلم» يروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي برزة رضي الله 
عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب وشريح 
والشعبي وعطاء وطاووس والزهري 
والأوزاعي وابن أبي ذئب والشافعي وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور. 

واستدل الشافعية والحنابلة" بما رواه ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله 
عم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 


)١(‏ مغني المحتاج ۲/ 47 40» والمجموع شرح المهذب 
١ /‏ وما بعدها تحقيق المطيعي» والمغني ۳/ “20017 وشرح 
منتهى الإرادات ؟7/ ١51/0155‏ 

() المغتي ادم والمجموع ۹ وما بعدها. 


0 ا ل ا ل‎ errno 


منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو 
يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع». 


حكم مفارقة المتبايعين: 
١‏ اختلف الشافعية والحنابلة في حكم 
مفارقة المتبايعين أو أحدهما مجلس العقد 
وسبب اختلافهما هو ما رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ايم قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون 
صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشبة أن يستقيله»”؟). 

فقال الشافعية: المفارقة جائزة لكل واحد 
من المتعاقدين» والحل الوارد في الحديث 
حول :هك الات المنعوية الطرفك: 

وما ذهب إليه الشافعية هو رواية عن 
الإمام أحمد» قال ابن قدامة: ذكر القاضي أن 
ظاهر كلام أحمد جواز مفارقة أحد المتبايعين 
لصاحبه ودليل هذه الرواية ما ورد عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا 


٠... حديث: «إذا تبايع الرجلان فكل منهما‎ )١( 

أخرجه البخاري (الفتح 4/ ۳۳۳) من حديث أبن عمر. 
() حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا...» 

أخرجه الترمذي (۳/ ١‏ وقال: حديث حسن. 


507 ك2 


١4 - 1 مقارقة‎ 


اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. 

أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد فقد قال 
ابن قدامة: ظاهر حديث عمرو بن شعيب 
تحريم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من 
فسخ البيع» قال: وهذا ظاهر كلام أحمد في 
رواية الأثرم» فإنه ذكر له فعل ابن عمرء 
وحديث عمرو بن شعيب فقال: هذا الآن 
قول النبي يدم ؛ وهذا اختيار أبي بكرء قال 
ابن قدامة: وهذه الرواية هي الأصح› لأن قول 
النبي ايم يقدم على فعل ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه 
هذا ولو علمة اغا 


كيفية المفارقة التى يلزم بها البيع : 

٤‏ - المفارقة التى يلزم بها البيع هي المفارقة 
بالأبندان لا بالأقوال وتخعاف المقارقة 
باختلاق مكان العقد وین فى ذلك العرت» 
فما يعده التاس تفرقا يلزم به العقد وما لا فلا 
لأن ما ليس له حد شرعاً ولا لغة يرجع فيه 
إلى العرف» فإن كانا في دار كبيرة فبالخروج 
من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى 
الع ارال وق اناق شيرق از 
صحراء أو في بيت متفاحش السعة فبأن يولي 


)١(‏ مغني المحتاج «fo /Y‏ والمغني ۴/ ٥٦۷‏ وشرح منتهى 


أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلاً. 

قال الشربينى الخطيب: ولو لم يبعد عن 
سماع خطابه. وقال البهوتي: ولو لم يبعد 
عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة خلافاً 
للإقناع. 

وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة أو 
حرم درن ی كداز 
صعوده السطح ولا يحصل التفرق بإقامة 
ستر ولو ببناء جدار بينهماء لأن الملجلس 
اة“ 

وقيل لا تكون المفارقة إلا بأن يبعد عن 
صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير 
رفع الصوت لم يسمع كلامه وهو ما ذهب 
إليه الاصطخري والشيرازي والقاضي أبو 
انييف الات قال الهو المت 
الأول وبه قطع الجمهور (أي جمهور 
الشافعية) ونقله المدولي والروياني عن جميع 
الأصحاب سوى الاصطخري واستدل لذلك 
با ورد عن ابن عمر فقد قال نافع: «کان ابن 
حر انا دع ري او وام 
فمشى هنية ثم رجع إل" 

وسئل الإمام أحمد عن تفرقة الأبدان 
فقال: إذا أخذ هذا كذا وهذا كذا فقد تفرقا. 


)١(‏ مغني المحتاج ۲/ 45» ومنتهى الإرادات ا 
ا ا 


_ Yor 


قال النووي: وحكى القاضي أبو الطيب 
والروياني وجها أنه يكفي أن يوليه ظهره» 
ونقله الروياني عن ظاهر النص لكنه 
ل 

ولو فارق أحدهما مجلسه دون الآخر لم 
ينقطع خيار الآخر خلافا لبعض المتأخرين» 
وقال البهوتي: وإذا فارق أحدهما صاحبه لزم 
البيع سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو قصد 
بحاش لخر اليف ان مر ا 

واختلف فى الإكراه على المفارقة هل يبطل 
ب انان و أم لا ؟ قال ابن قدامة: إن 
فارق أحدهما الآخر مكرها احتمل بطلان 
الخيار لوجود غايته وهو التفرقء ولأنه لا 
يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له فكذلك في 
مفارقته لصاحبه» وقال الشافعية والقاضي من 
الحنابلة: لا ينقطع الخيار» لأنه حكم علق على 
التفرق فلم يثبت مع الإكراه» فعلى قول من لا 
يرى انقطاع الخيار إن أكره أحدهما على فرقة 
صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه 
وفارقه بغير رضاه ويكون الخيار للمكره 
منهما في المجلس الذي يزول عنه فيه الإكراه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب ١١8/9‏ تحقيق المطيعي؛ ومغني 


الحتاج «fe /Y‏ والمغني ۳/ هاه وشرح منتهى الإرادات 
11۷/۲ 

(۲) المجموع ۹/ ۱٦۸1٦۷‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠٠‏ والمغني 
٥ /*‏ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۰۱۹۸۰۱٦۷‏ وكشاف 
القناع ۲۰1/۳ 


ووافا ف نه و م و فق مم م وف ف وه ووو و مو قوفو وي ةنق هه وو ممه يو و ممم مو م66 م مو 


حتى يفارقه» وإن أكرها جميعا على المفارقة 
انقطع خيارهماء لأن كل واحد منهما ينقطع 
خياره بفرقة الآخر له فأشبه مالو أكره 
e‏ 

ومن صور الإكراه ما لو تفرقا مع فزع من 
مخوف كسبع أو ظالم خشياه فهربا منه أو 
تفرقا مع إلجاء كتفرق بسيل أو نار أو 
نحوهما أو تفرقا مع حمل لهما لأن فعل 
المكره والملجأ كعدمه فيستمر خيارهما إلى أن 
يتفرقا من مجلس زال فيه إكراه أو إلحاء”". 

وقال الشافعية فيما نقله النووي: لو هرب 
أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق 
الأكثرون أنه ينقطع خيارهماء وجزم به 
الفوراني والمتولي وصاحبا العدة والبيان 
وغيرهم» وقال البغوي والرافعي: إن لم يتبعه 
الآخر مع التمكن بطل خيارهماء وإن لم 
يتمكن بطل خيار الهارب دون الآخرء قال 
النووي: والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين» 
لأنه متمكن من الفسخ بالقول ولأنه فارقه 
باختياره فأشبه إذا مشى على العادة » فلو 
هرب وتبعه الآخر يدوم الخيار ماداما 


متقاربين» فإن تباعدا بحيث يعد فرقة بطل 


() المغني */ 20807 ومغني المحتاج 40/۲ 
(۲) شرح مسشتهى الإرادات 14 ؛: والمغني مع الشرح 5/ 
ومغني المحتاج ۲/ £0 


كت € = 


كاري 


وقال الحنابلة: إن هرب أحد المتبايعين من 
صاحبه؛ بطل خيارهما ولزم العقد لأنه فارقه 
باختياره ولا يقف لزوم العّد على 
ا 

وان ال الفارقة المت أو اعون وجوه 
ففي إبطال خيار المجلس به خلاف ينظر 
تفضيله في مصطلح (خيار المجلس ف .)١7‏ 

ولو تنازع العاقدان في التفرق بأن جاءا معا 
وقال أحدهما: تفرقناء وأنكر الآخر صدق 
النافي بيمينه. 

ولو اتفقا على حصول التفرق وتنازعا في 
الفسخ قبل التفرق فقال أحدهما فسخت 
البيع قبل التفرق وأنكر الآخر صدق النافي 
ميلان رهل دوام الاجتماع وعدم 
الفسخ ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى 
أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ" . 

وما سبق من اعتبار المفارقة إنما هو فيما إذا 
تولى عقد البيع طرفان أما إذا تولى العقد 
شخص واحد كالأب يبيع ماله لولده أو يبيع 
مال ولده لنفسه فهل لا بد من ثبوت الخيار 
واعتبار المفارقة سببا للزوم العقد أم لا؟ 


4/7 المجموع 5/ ١1۱۷ء ومغني المحتاج‎ )١( 
677/7 المغني‎ )۲( 


للشافعية والحنابلة في ذلك رأيان الأول: 
ثبوت الخيار قال النووي: أصحهما ثبوته 
فعلى هذا يشبت خيار للولد وخيار للأب 
ويكون الأب نائب الولدء فإن ألزم البسيع 
لنفسه وللولد لزم» وإن ألزم لنفسه بقي الخيار 
للولد فإذا فارق المجلس لزم العسقد على 
الأصح من الوجهين عند الشافعية» قال 
الماوردي وهذا قول أبي إسحاق المروزي وهو 
الذخت: 

والرأي الثاني وهو الصحيح من المذهب 
عند الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية: لا 
يلزم «أي البيع» إلا بالإلزام لأنه لا يفارق 
نفسه وإن فارق المجلس» قال الماوردي: وهذا 
قول جمهور أصحابناء قال: وعلى هذا لا 
ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه 
وللولدء فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا 
بلغ. 

وقال البغوي: ولو كان العقل بينه وبين 
ولده صرفا ففارق المجلس قبل القبض بطل 
العقد على الوجه الأول ولا يبطل على الثاني 
إلا ا 


اعتبار المفارقة في العقود الأخرى: 
8 کا تكد يفاره ما ادا 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي ٠١۳١/۹‏ تحتيق المطيعي» 
والمغني"/ ٠٠٦٠١‏ والإنصاف ۳٣۳ /٤‏ 


SH 


ل ا م ا ا ا 000 


للزوم البيع فإنها تعتبر سببا للزوم بعض 
العقود الأخرى التي يثبت فيها خيار المجلس 
وبيع ربوي من مكيل وموزون بجنسه كبر 
سر ونحوه» والسلم» وصلح المعاوضة 
وزاد الشافعية: التولية» والتشريك» وزاد 
الحنابلة الهبة التى فيهاعوض معلوم 
والإاجار: 

وذلك لعموم الخيرة ولأن موضوع الخيار 
النظر في الأحظ وهو موجودهناء وينظر 
تفصيل هذه العقود فى مصطلحاتها. 
لمفارقة في النكاح: 
أولاً: الجمع بين أكثر من أربع زوجات. 
5 لا يجوز للمسلم الحر أن يجمع بين أكثر 
بن ارخ ووجات و واكك واج لجرل ال 


تفال « ناكما ا 


ا 0 4 اذا ذا أسلم کار 


0 


)١(‏ المجمىع 1۳/۹ تحقيق المطيعي» ومغني المحتاج ا 
وشرح منتهى الإرادات ۱١۷/۲‏ 
(۲) سورة النساء / ۳ 


- ۲ - 


NEEL 
واستدلوا على ذلك مما رواه عبد الله بن‎ 
عمر: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده تسع‎ 
نسوة» فأمر رسول الله يدم : أن يختار منهن‎ 

ا 

وتختلف كيفية المفارقة بين من كان كافرا 
وكان في عصمته أكثر من أربع زوجات ثم 
أسلم وأسلمن معه» وبين ن المسلم الذي يجمع 
ع ا ان ات 
واحد. 

فمن كان كافراً وأسلم وفي عصمته أكثر 
من أربع زوجات وأسلمن معه فقد ذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد من 
الحنفية إلى أنه لا يشترط فيمن يفارقهن أو 
يختارهن ترتب عقودهن فسواء تزوجهن في 
عقد واحد أو عقود متفرقة وسواء كان من 
فارقهن أو الختارهن أوائل في العق دأو 
أواخر» ووجه ذلك كما قال الإمام الشافعي 


)١(‏ البدائع للكاساني ۲/ 15570776.: وجواهر الإكليل 
0 ومنح الجليل ؟/ ۷٤ ٠۷١‏ والفروق للقرافي 
۲ و ۱۱۱/۳ ۱۱۲ ۳۲ ۳ ومغني المحتاج 
۹٩ ۳‏ والمغني 01٠ ۳۹/٩‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ ٤‏ ۳ 8ه 

(؟) حديث ابن عمر: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده تسع 
تیو 
ا a‏ 
التلخيص (۳/ ۱۹۹) رجاله ثقات. 


والقرافي أن النبي يكم أمر من أسلم على 
أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع. 
وأطلق الحكم ولم يستفصل عن كيفية 
نكاحهن» وترك الاستفصال في حكاية 
الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم 
في المقال ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق 
430 

وقد روى الشافعي عن نوفل بن معاوية 
قال: «أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت 
النبي يم فقال: فارق واحدة وأمسك 
أربعاً؛ فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 
ستين سنة ففارقتها». 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو تزوج 
كافر بخمس نسو ثم أسلم. فإن كان 
تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن 
جميعاء وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة 
صح نكاح الأربع وبطل نكاح الخامسة, لأن 
الجمع محرم على المسلم والكافر جميعاء لأن 
حرمته شبتت لمعنى معقول وهو خوف الجور 
في إيفاء حقوقهن. 


)١(‏ البدائع ٠٤١/۲‏ والفروق للقرافي 4۲۹۱/۲ ومنح 
الجليل ۷۳/۲ ٤‏ ومغني المحتاج ۳ والمغني 
٦‏ ۰۰ ومنتهى الإرادات ٥۸/۳‏ 

() حديث : «نوفل بن معاوية: أسلمت ونحتي خمس نسوة ...1 
أخرجه الشافعي في المسند (ترتيب مسند الإمام الشافعي 
للسندي ١15/7‏ ط دار الكتب العلمية) وفي إسناده جهالة. 


ا بويع ا وا 
والكافر إلا آنه لا يتعرض لأهل الذمة مع 
قيام الحرمة» لأن ذلك ديانتهم وهو غير 
مستثنى من عهودهم وقد نهينا عن التعرض 
لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة وليس لنا 
التعرض لأهل الحرب فإذا أسلم فقد زال 
المانع» فلا يكن من استيفاء الجمع بعد 
الإسلام بين أكثر من أربع» فإذا كان تزوج 
الخمس في عقدة واحدة فقد حصل نكاح 
كل واحدة منهن جميعا إذ ليست إحداهن 
بأولى من الأخرى والجمع محرم وقد زال 
المانع من التعرض فلا بد من الاعتراض 
بالتفريق» فأما إن كان تزوجهن على الترتيب 
في عقود متفرقة فنكاح الأربع منهن وقع 
صحيحا لآن الحر يملك التزوج بأربع نسوة 
مسلما كان أو كافرا ولم يصح نكاح الخامسة 
لحصوله جمعا فيفرق بينهما بعد الإسلا.. 

وإذا تزوج الحربي بأربع نسوة ثم سبي هو 
وسبين معه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
يفرق بينه وبين الكل سواء تزوجهن في عقدة 
واحدة أو في عقد متفرقة» لأن ناح الأزية 
وقع صحيحاء لآنه كان حرا وقت 


(۱) بدائع الصنائع ٠٠٤/۲‏ 


ے0۷ د 


١7-1١ مقارقة‎ 


66 وان م م ميقي رارم مم ممم‎ nenere renee 


النكاح»والحر يملك التزوج بأربع نسوة مسلما 
كان أو كافراً إلا أنه تعذر الاستيفاء بعد 
الاسترقاق لحصول الجمع من العبد في حال 
البقاء بين أكثر من اثنتين» والعبد لا يلك 
الاستيفاء فيقع جمعا بين الكل ففرق بينه وبين 
الكل ولا يخير فيه كما إذا تزوج رضيعتين 
فأرضعتهما امرأة بطل نكاحها ولا يخير كذا 
هذاء وعند محمد يخير فيه فيختار اثنتين منهن 
كما يخير الحر في أربع نسوة من نسائه 
ويفارق الباق . 

۷ - ويوضح ابن قدامة صفة المفارقة فيقول: 
إن قال لما زاد على الأربع فسخت نكاحهن 
كان اخثيارا للأربع» وإن طلق إحداهن كان 
اختيارا لها لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة» وإن قال: قد فارقت هؤلاء أو اخترت 
فراق هؤلاء» فإن لم ينو الطلاق كان اختيارا 
لغيرهن لقول النبي يم لغيلان «اختر منهن 
أربعا وفارق سائرهن''وهذا يقتضي أن 
يكوا لفظ النفراق ریخا فيه كما كان لفظ 
الطلاق صريحا فيه» وكذا فى حديث فيروز 
الديلمى قال: «فعمدت لك اليد صحبة 
ففارقتهاه + وهذا الموضع اخض بهذا اللفظ 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ ٠٠٠١‏ 

(۲) حديث: «اختر منهن أربعاً... ٠‏ 


تقدم تخريجه في (فقرة )١5‏ . 
(۳) حخديث فيروز الديلمي أخرجه أبو داود (۲/ )٦۷۸‏ 


وافالفة وو نف وو و ف و فاو وو و در وه و مر و ووو وف ف ورف رموه فر لور رد نمل 


فيجب أن يتخصص فيه بالفسخ» وإن نوی به 
الطلاق كان اختيارا لهن دون غيرهن» وذكر 
القاضي من الحنابلة فيه عند الإطلاق 
وجهين: 

أحدهما: أنه يكون اختيارا للمفارقاتث» 
لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق قال ابن 
مةد الأول ما ىء 

وقال ابن قدامة: إذا أسلم الكافر وتحته 
أكثر من أربع زوجات قد دخل بهن فأسلمن 
معه وكن ثمانياً فاختار أربعاً منهن وفارق 
أربعا منهن لم يطأ واحدة من المختارات حتى 
تنقضي عدة المفارقات لئلا يكون واطئاً 
لأكثر من أربع» فإن كن خمسا ففارق 
إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا 
يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة من فارقهاء فإن 
كو يتنا فار ق اتسين عله وط لفون من 
المختارات فإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء 
واحدة من المختارات ولا يطأ الباقيات حتى 
تنقضى عدة المفارقات فكلما انقضت عدة 
زاح من الماقا ركنات فة وده واحدة من 
المختارات”"' » وماسبق إا هو بالنسبة للكافر 


الذي أسلم على أكثر من أربع نسوة. 
() المغني ل “YT‏ وينظر مغني المحتاج 144/۳ 


والمهذب or /Y‏ 
() المغني 11/7 “TV‏ وشرح منتهى الإراذات /Y‏ 0۸ 


- °0۸ - 


أما المسلم الذي يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة في عصمته في وقت واحد فإن الحكم 
يختلف بين ما إذا كان تزوجهن بعقد واحد 
وما إذا كان تزوجهن بعقود متفرقة. 

فإذا كان تزوجهن بعقد واحد فلا بد من 
مفارقة جميعهن وهذا باتفاق الفقهاء لأن 
النكاح يسطل في جميعهن» إذ ليس إبطال 
نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل 
الجميع. 

وكذلك الحكم لو كانت العقود متفرقة 
وجهل ترتيبهاولم يدر أي واحدة هي 
الخامسة» فأما إن كانت العقود مترتبة فالأخيرة 
هي التي يجب مفارقتها وهذا باتفاق 
0000 


انيً: الجمع بين من يحرم الجمع بينهن: 

ن اة وعسفها أو ا اة واه فا كان 
عقدين بطل نكاح الثانية والتفصيل فى 
مصطلح (محرمات النكاح ف٣۲).‏ 

() البدائع 14/۲ ومنح الجليل ؟/ لات والشرح الصغير 


٤۰١ £ /۱‏ ط. الحلبي» ومغني المحتاج ۳/ ١۸ء‏ وشرح 
منتهى الإرادات 071/7 والمغني 5/ 6/5 


أما من كان كافرا وأسلم وكان متزوجا 
بمن يحرم الجمع بينهن كأختين وأسلمن معه 
فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يختار واحدة 
ويفارق الآخرى وسواء أكان تزوجهما بعقد 
واحد أو بعقدين وسواء أكان دخل بهما أو 
دخل بإحداهما وذلك لحديث فيروز الديلمي 
«قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي 
أختان فقال رسول الله يدم طلق أيتهما 
4 


شعت») 

ولأن المبقاة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز 
له استدامته كغيرهاء ولأن أنكحة الكفار 
صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله» ولا مهر 
للمفارقة منهما قبل الدخول» وهكذا الحكم 
في المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى في 
الجميع واحد" » قال ابن قدامة: إن كان 
دخل بهما واختار إحداهما لم يطأها حتى 
تنقضي عدة المفار ا 


وهذا ما ذهب إليه أيضا محمد بن الحسن 


)١(‏ حديث: «فيروز الديلمي: قلت:يا رسول الله. إني أسلمت 
وتحتى أختان ...» 
اخرجه ابو داود (؟/ 1178) والترمذي (۳/ )٤۲۷‏ واللفظ 
لأبى داود وقال الترمذي: حسن. 

(؟) شرح منتهى الإرادات #/ ٠٠‏ والمغني ٠۲١/١‏ ومنح 
الجليل ۷٤/۲‏ ومغني المحتاج ۳/ ٠۹۷‏ 

٦۲۹/۹ المغنى‎ )۳( 


- ۹ 


0001 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ noen 


من الحنفية واستدل بحديث فيروز السابق» 
قال: لقد خيره الرسول ملام ولم يستفسر أن 
نكاحهن كان دفعة واحدة أو على الترتيب 
ولو كان الحكم يختلف لاستفسر فدل على أن 
ا (Du‏ 

حكم الشرع فيه هو التخيير مطلقا 1 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان تزوج 
الأختين فى عقدة واحدة فيجب عليه 
مفارقتهما لأن نكاح واحدة منهما جعل جمعا 
و مذ مايا ب حرق 
والإسلام يمنع من ذلك ولا مانع من التفريق 
فيفرق» وإن كان تزوجهما في عقدين فنکاح 
الأولى وقع صحيحا إذ لا مانع من الصحة 
التفريق بعد الإسلام قالا: والنبي عم قال 
إنما يكون في النكاح الصحيح فدل أن ذلك 
العقد وقع صحيحا في الأصل فدل أنه كان 
0 0 
قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه '". 
الثاً: السلام بعد المفارقة: 
4 قال النووي: البدء بالسلام سنة مؤكدة 
ومن السنة أن من سلم على إنسان ثم فارقه 
ثم لقيه على قرب أو حال بينهم شيء ثم 


١4/7 البدائع‎ )١( 
٣٠٣۰۳۱٤/۲ البدائع‎ )( 


SunOS 


ذلك ثالثا ورابعا وأكثر سلم عند كل لقاء 
وإن قرب الزمان. قال: اتفق عليه أصحابنا 
لحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته 
«أنه صلى في جانب المسجد ثم جاء فسلم 
على النبي حيدم فرد عليه السلام ثم قال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى» ثم 
جاء فسلم على النبي ميم حتى فعل ذلك 
507 ات00 2 
ثلاث مرات 5 
وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
النبي ميم أنه قال: «إذا لقي أحدكم أخاه 
فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو 
هھ 34 ٠‏ زفق 
جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه» ‏ . 
وعن أنس تائيه قال: «كان أصحاب 
رسول الله يده يتماشون, فإذا استقبلتهم 
شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا 
O, 1‏ 
من ورائها سلم بعضهم على بعض» . 
ومن السنة إذا قام شخص من المجلس . 
“i‏ )4( 
وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم 1 


)١(‏ حديث : قصة المسيء صلاته 
أخرجه البخاري (الفتح اي ومسلم (۲۹۸/۱) 
(؟) حديث أبي هريرة: «إذا لقى أحدكم أخاه..» 
أخرجه أبو ذاود /٥(‏ ۳۸۱) ونقل ابن علان في الفتوحات 
)"”١18/6(‏ عن أبن حجر أنه صححه. 
(۳) أثر أنس: #كان أصحاب رسول اله ميتم يتماشون ٠...‏ 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص7؟١)‏ 
)٤(‏ المجموع ٥۹۸/٤‏ 


o 


وتفصيل هذه المسألة في (مصطلح سلام 


ن6؟). 


رابعاً: مفارقة جماعة المسلمين: 
٠"اتفق‏ الفقهاء على أنه يجب طاعة الإمام 
العادل ويحرم الخروج عليه» أما غير العادل 
فقد اختلف في طاعته والتفصيل في مصطلح 
(الإمامة الكبرى ف ۰۱۲ ١؟).‏ 


خامسا: مصالحة الزوجة زوجها حتى لا 
يفارقها: 
-١‏ إذا نفر الزوج من زوجته وأراد فراقها 
فيجوز للزوجة مصالحته حتى لا يفارقهاء قال 
الله تعالى: # وإِن ا اا ا 
رع ساجک EEE‏ 
ا 2 red‏ 
قال ابن كثير: الظاهر من الآية أن صلحهما 
على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج 
الف ختر ين اهار ةا عنما امك 
النبي ايم سودة بنت زمعة تشع على أن 
تركت يومها لعائشة رضى الله تعالى عنها ولم 
يفارتها بل تركها من جملة نسائه '' » وفعل 
النبي عا م ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية 


١78 / سورة النساء‎ )١( 
»... حديث: أن رسول الله رتم أمك سودة بن زمعة‎ )۲( 
)1٠١88 /۲( أخرجه مسلم‎ 


ذلك وجوازه ولما كان الوفاق أحب إلى الله 

من الفراق قال:والصلح حير فإذا أصر 
الزوج على الفراق فقد أخبر الله تعالى أنهما 
إا انان الله ته ها وا غه قال 
تعسالى: ووت سقرقایعن الڪ د من 
سید CO‏ 


سادسا : مفار 


أماكنهم: 

000 
ا الأماكن العامة كالشارع والمسجد 
والسوق وذلك للحاجة من معاملة أو حرفة 
او فر اء او یر ا لس کن د 
قر و للقيو وها باقاق” لکن إذا ج 
أحد في مكان من هذه الأماكن ثم فارقه ثم 
عاد إليه فهل يكون أحق به؟ 

للفقهاء في ذلك تفصيل بيانه في مصطلح 
( مجلس ف ۷» وارت فاق 4-8. 
ور ا 


قة الجالسين في الأمكنة العامة 


e)‏ 0 انوي لحيل ل 
والمغتى ۷/ 78 ۳۹ 

(۲) سورة النساء / ١78‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين /١‏ 45 4» والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي T1A/r‏ ومغني المحتاج ۷۰/۲ وكشاف 
القناع ١97/4‏ 


- 55١ 


000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ oon 


١‏ - المفصل - بفتح الصاد المشددة ‏ هو السبع 
السابع أو الأخير من القرآن الكريم» وهو ما 
يلي المثاني من قصار السور» سمي به لكثرة 
الفصول بين سوره بالبسملة» أو لقلة المنسوخ 
فيه» ولهذا يسمى بالمحكم أيضا”'2 كما ورد 
- عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه 
مسد ع اه 0( 0 
المفصل هو المحكم . 
انظر: سد الذرائ 
نظر دح الألفاظ ذات الصلة: 
1 الطول: 
e!‏ قال الزركشي: السبع الطول أولها 
«البقرة» وآخرها «براءة» لأنهم كانوا يعدون 
«الأنفال» و«براءة» سورة واحدة ولذلك لم 
يفصلوا بينهماء لأنهما نزلتا جميعا في مغازي 
رسول الله يدم » وسمي طولا: لطولها. 
عد السبع الطول: البقرة وآل عمران؛ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي /١‏ 40 1» والإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي 18١ ١‏ وقواعد الفقه للبركتي» 
والمغرب للمطرزيء وابن عابدين ۳۲/۱ 


(۲) أثر سعيد بن جبير 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 87) 


YY 


والنساء والمائدة» والأنعمام» والأعرف» 
ويو سن 

وروي مثله عن ابن عباس رضي الله تعالى 
0000 

والفتاذد وف لتقن ا والدر ل الما 
أقسام القرآن الكريم. 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه”"' أن 
رسول الله وده قال: ا 
السبع؛ ONE,‏ 2 
مكان الإنجيل المثاني» وفضّلت بالمفصل»”" . 
ب- المئسون: 
۳ - المشون هي السور القرآنية التي وليت 
السبع الطول» سميت بذلك لأن كل سورة 
ENE‏ 

والصلة بين المفصل والمئين: أن كلاً منهما 
من أقسام القرآن الكريم 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 44/١‏ 217 والإتقان في علوم القرآن 
1۷۹/۱ 

() البرهان في علوم القرآن؛ ۲٤ ٤/١‏ والإتقان في علوم القرآن 
11۳/۱ 

(۳) حديث وائلة بن الأسقع: «أعطيت مكان التوراة السبع..» 

أخرجه احمد »)21١7/14(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 

600 روه أحمدء وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه النسائى وغيره» وبقية جاله ثقات. 

(4) البرهان في علوم القرآن ۲٤١ /١‏ والإنقان في علوم القرآ ن 


1۷۹/۱ 


n 


ج - المثاني: 
5 - المثاني في اللغة: جمع مثنى أو مثناة» من 
التثنية بمعنى التكرار. 

وفي الاصطلاح: ماولي المئين» لأنها 


ثنتهاء أي كانت بعدهاء فالمثاني للمئين ثوان» 
والمئون لها أوائل» قال السيوطي» وعزاه إلى 
الفراء: إن المثاني هي السور التي آيها أقل من 
مائة» لأنها تثنى أكثر نما به يثنى الطول والمئون. 
ويطلق المثانى أيضا على القرآن كله كما 
فى قوله تعالى :لأكتَبَمتَعَهَائَكَانَ4”'' لان 
يكور 4 الأنباء والوعد والوعيد والقصص. 
كما تطلق على الفاتحة لأنها تثنى في كل 
ا 
والعلاقة بين المفصل والمثانى على الإطلاق 
الأول: أن كلذ ها من اقسام مسو القرآن 
الكريم. وعلى الإطلاق الثاني: أن المفصل 
جزء من المثانى» وعلى الإطلاق الثالث: 
كلاهما نما يشتمل عليه القرآن الكريم. 
آخر المفصل وأوله: 
© - قال الزركشي والسيوطي: آخر المفصل 
في القرآن الكريم سورة «الناس» بلا نزاع. 
واختلف الققهاء في أول المفصل: 


۲۳ سورة الزمر/‎ )١( 
والإتقان في علوم‎ ٠٤١ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )( 
18٠ ۱۷۹/۱ القرآن‎ 


فقوو ةم مه مره مر ة مو ور و من و ف وار و بورهو ره رتور وولف رفوه وي منرم فور وم نر ورم مم6 ممه 


فذهب الحنفية والمالكية على المعتمد 
والشافعية في الأصح» وابن عقيل من الحنابلة 
إلى أن أول المفصل سورة الحجرات. 
والصحيح من المذهب عند الحنابلة أن أول 
اا شس ر 

وقد جمع الزركشى أقوال الفقهاء في أول 
المفصل في اثني عشر قولاً هي. 

أحدها: الحاثية. 

ثانيها: القتال» وعزاه الماوردي للأكثرين. 

الثها: الححرات. 

رابعها: «3)؛ قيل وهي أوله في مصحف 
عشمان اشته. وفيه حديث ذكره الخطابي في 


غريبه» يرويه عيسى بن يونس قال: حدثنا 


عبدالرحمن بن يعلى الطائفي قال: حدثني ٠‏ 


عثمان بن عبدالله بن أوس بن حذيفة عن جده 
أنه وفد على رسول الله عم فى وفد ثقيف 


فسمع «أصحاب النبي يلم أنه كان يحب 
القرآن» قال: وحزب المفصل من ف 


)١(‏ رد المحتار ۳٠۲/١‏ وكشاف القناع 47/١‏ "2 والإنصاف 
٣‏ والدسوقي ٧ 0١‏ مغني المحتاج 11۳/1 
(۲) حديث اوس بن حذيفة في غريب الحديث (؟/157) 

اخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 47 ) بلفظ مقارب 


وتال ابن عبد البر فى الاستيعاب (۲۰۹/۱-ط دار الكتب ' 


العلمية) في ترجمة أوس: «حديثه عن النبي لوم في تخريبه 
القرآن حديث ليس بالقائم». 


الذهر». 


وقال الماوردي فى تفسيره: حكاه عيسى بن 


عمرعن كثير من الصحابة» للحديث 


المذكور: 

الخامس: الصافات. 

السادس: الصف. 

السابع: تبارك. حكى هذه الشلاثة ابن أبي 
الصيف اليمنى فى «نكت التلبيه». 

الثامن: « إِنَامحَالَكَ 4 حكاه الدذماري 
في شرح «التنبيه» المسمى: «رفع التمويه». 

التاسع : لمن حكاه ابن السيد في 
أماليه على «الموظأ» وقال: إنه كذلك فى 
مصحف ابن مسعود نوه . نلك زا ات 


فی مسنده ا : 


العاشر: 3 هَل أقَ على لفن ين ين 
الحادى عشر: سج #» حكاه ابن 
(PD EE‏ 
الفركاح في تعليقه عن المرزوقي 2 . 
رص عير سمس 
الثاني عشر: وشح )» عزاه الاوردي 
لابن عباس رضى الله عنهماء حكاه الخطابي 
في غريبه» ووجهه بأن القاری يفصل بين هذه 
رضى الله عنهما وقراء مكة. 
والصحيح عند أهل الأثر أن أوله ق 


)١(‏ انظر المسند للإمام أحمد 4١١ /١(‏ ط. الميمنية). 


(۲) الإتقان في علوم القرآن ٠٠١‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن /١‏ 7452-7146 


35 ٤ 


أقسام المفصل: 

5 قال السيوطي: للمفصل طوال وأوساط 

وقصارء قال ابن معن: فطواله الى (عم) 

وأوساطه منها إلى «الضحى»» ومنها إلى آخر 

القرا فصان “قال هذا اكز مااقيل فيد" . 
وفيه خلاف وتفصيل» ينظر في مصطلح 

(قراءة ف .(o‏ 


الخمس: 
۷ اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أن 
يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل» كما 
اتفقواعلى أنه يقرأذ فى المغرب بقصار 
المغصل»› وفي العشاء ا 

واختلفوا ذ في الظهر والعصر على أقوال 
ينظر تفصيلها في مصطلح (صلاة ف 53). 


٠۸١ /١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


- 7556 


ال ظ 
ص 
١‏ د اأقصل على وزن مسجد وهو في 
اللغة: ملتقى العظمين من E‏ 


وفي الاصطلاح: هو موضع اتصال عضو 
بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلة 
بينهماء إما مع دخول أحدهما في الآخر 
كال ركبة» أو لا كالكوع”" . 
الأحكام المتعلقة بالمفصل: 
1 في الغسل والوضوء: 
۲ - اتفق الفقهاء على أنه يسن في الوضوء 
ل 
إدخالهما الإناء > قالالحصكفي من 
الحنفية: الرسع هو مفصل الكف بين الكوع 


)١(‏ لسان العرب. 
(۲) مغني المحتاج ۲۷/٤‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۷٦/١‏ والقوانين الفقهية ۲۷» 
وحاشية الجمل ٠١١ 217 /١‏ وكشاف القناع ۹۰/۱ 
(5) الكوع: هو العظم أو طرف الزند الذي يلي الإبهام» 

والكرسوع: العظم أو طرف الزند الذي يلي الخنصر. (ابن 


عابدين اركب خا 


ومففمقء 60 وعموموعفوروعوولوفوونعمووومووووومنونفوموووووموفوممومو املا نممو م نمع هه ممع ممه امه مومه مهمه قعة مم ووه ققة اكه ممق فوقو لمعه امو وه و موق مه م6 


والتفصيل في مصطلح (غسل ف "٠‏ 
وضوء). 
ب- في القصاص: 
“ - لا خلاف بين الفقهاء فى أن من شروط 
كون «الجناية على ما دون النفس» موجبة 
للقصاص. إمكان الاستيفاء من غير حيف. 
وقالوا: إن هذا إنما يتتحقق في الجحناية التى 
تبين العضو عمد بأن يكون القطع من 
مفصل فإن كان من غير مفصل فلا قصاص 
فيه من موضع القطع بغير خلاف”"' . 
والتفصيل في مصطاح: (جناية على ما 
دون النفس ف .)١١‏ 
ج - في الديات: 
5 - اتفق الفقهاء على أن في قطع كل أغلة 
من كل أصبع من اليدين والرجلين ثلث عشر 
الدية» لن فيها ثلاثة مفاصلء إلا الإبهام ففيها 
الداد نتعي كل تعد ل هيا لصاح مث 
الدية ‏ . 


والتفصيل في مصطلح (ديات في *؟'ه). 


)١(‏ اہن عابدين «o4 /o‏ وشرح الزرقاني // ۱۸ء 4 ومغني 
الحتاج 5/ :» وروضة الطالبين 9/ »١‏ والمغني 


VV /۷‏ 
() الزيلعي 4۳1/١‏ وجواهر الإكليل /Y‏ ۷°« ومغني 
المحتاج 5/5 والمغني ۸/ ٠٠١‏ 


© - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن موضع 

قطع اليد في السرقة ‏ بعد تحقق شروط القطع 
- يكون من الكوع. وهو مفصل الكف. 

وموضع قطع الرجل هو مفصل الكعب 

(0) 5 

من الساق 2 . 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 55). 


(١)المبسوط‏ ۳/4 وابن عابدين ۰۲۰٦/۲۳‏ والدسوقي 


۲٣۹ /۸ ٠ وروضة الطالبين ۰ وا نے‎ .۲ /٤ 
و‎ 


ا کے 


١-المفقود‏ فى اللغة: الضائع والمعدوم يقال: 
فقد الشيء يفقده فقدا وفقداناء وفقوداً: 
ضله وضاع مله» وفقد المال ونحوه: : خسره 
۳ 
وعدمه 
والمفقود في الاصطلاح: غائب لم يدر 
موضعه وحياته وموته» وأهله في طلبه 


a E SLR 
أثر‎ 


انواع المفقود: 
- المفقود عند الحنفية والشافعية نوع واحد. 
وذهب المالكية إلى أن المفقود على أنواع : 
الأول: المفقود في بلاد المسلمين» ومنهم من 
فرع هذا النوع إلى مفقود في زمان الوباءء 
ومفقود في غيره. 
الثاني: المفقود في بلاد الأعداء. 
الشالث: المفقود في قتال المسلمين مع 
الكفار. | 
الرابع: المفقود في قتال ا مسلمين بعضهم مع 
O‏ 


(1) الصحاح» والقاموس المحيط» وتاج العروس. 

(؟) المبسوط 084/١١‏ مم وحاشية السو قي 474/۲ 

(۳) القوانين الفقهية ص ٠٤١ - ١٤٤‏ والكافي لابن عبد البر 
۲ -0594. والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
ا[ ag‏ 


- ۲۷ د 


وأما الحنابلة» فالمفقود عندهم قسمان: 
الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
السلامة» كالمسافر للتحارة أو للسياحة أو 
لطلب العلم ونحو ذلك. 
الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
الهلاك» كالجندي الذي يفقد في المعركة› 
ركابهاء والرجل الذي يفقد من بين أهله؛ 
کین جرح إلى انمو أو إت سا و 
فلم يرجع» ومن هذا النوع أيضاً من فقد في 

ا 


لس ل 


واللحنقية والشافعية؛ والخنابلة 90 , 

وأما الالكيت فلم يجعلوا الأسير مفقودا 
ولو لم يعرف موضعه ولا موقعه بعد 
الأنر > إلا ف رل ان هبد ال بان الاسر 
الذي تعرف حياته في وقت من الأوقات؛ ثم 


ينقطع خبره» ولا يعرف له موت ولاحياة. 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/ 56 55 ۸/ 45-40 مطبعة 
الإمام» وكشاف القناع 4/ /١ ٠٠١‏ 4817» ومطالب اولي 
النهى 4/ >1١ - 5١‏ 

(۲) فتح الباري "01١/1١‏ البابي الحلبي. 

(*) المبسوط ۳۸/١١‏ والفتاوى الهندية ۲/ ۲۹۹ 2455/5 
ومغني المحتاج 75/7 وشرح المحلي 2١49/7‏ والمغني 
40/A 1 «1‏ 43 

() المدونة الكيرى ٠٥٦/۲‏ دار صادرء وشرح الخرشي 
164/64 


يعتبر مفقوداً من النوع الثاني عند ° 

وقد اعتبر الحنفية المرتد الذي لم يعلم 
احق بدار الحرب آم لا مفقو د 

ولم يعتبر المالكية المحبوس الذي لا 
يستطاع الكشف عنه مفقو 9 
الأحكام المتعلقة بالمفقود: 

يتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها: 
أ - زوجة المفقود: 
٤‏ - من الثابت شرعاً أن الفقدان لا يؤثر في 
عقد الزواج» لذلك فإن زوجة المفقود تبقى 
على نکاحه» وتستحوّ تستحق النفقة في قول الفقهاء 
جميعاً؛ ويقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» 
وترثه ويرثهاء ما لم ينته الفقدان . 

ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ لم يأت في 
السنة إلا حديث واحد هو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها 
الخبر». 


٥٦۸ /۲ الكافى‎ )١( 

() الدر المختار /٤‏ ۲۹۲ 

0 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٤‏ ومواهب 
الجليل ٠٠١١/٤‏ 

(4:)المبسوط 08/١١‏ ۳۹ والبتاية على الهداية"/*6”» 
والفتاوى الهندية ۲/ ٠٠٠‏ والمدونة ۲/ ١١٠٤ء‏ ومواهب 
اللجليل؛/5١١-لاداءوالام ۲٤١-٥‏ دار 
SR‏ انف ع د ٠‏ 

)٥(‏ حديث 5 المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر» 
أخرجه الدار قطني (/ 017 عن امغيرة بن شعبة» وضعفه 
الزيلعي في نصب الراية (*/ */417) 


- ۲۸ 


وهذا النص المجمل جاء بيانه في قول علي 
به : بأن امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى 
أن يموت» أو يأني منه طلاقها”". 

وبه قال ابن مسعود تلليه» والنخعسي» 
وأبو قلابة» والشعبي» وجابر بن زيد 
والحکم»وحماد‌وابن أبي لیلی»وابن شبرمة» 
وعثمان البتي» وسفيان الثوري» والحسن بن 


حى» وبعض أصحاب ا : 
والتذاقعي اة ب والشافي فى 
ا 


وذهب عمر رضى الله تعالى عنه إلى أن 
امرأة المفقود تتربص أربع سنين» ثم تعتد 
للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإذا انقضت 
E‏ 

نيقا لحرن ا 
عباسء وابن الزبير» هو رواية عن ابن 
مسعود وعلي افم » وهو قول الشافعي 
في القديم 0 


)١(‏ أثر علي في امرأة المفقود 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷/ )۹١‏ بلفسظ: هي امرأة 
بعلت فلتصبر عتى يأنيها موت أو طلاق. 

(۲) ال ني ۸/ ۰٩٩‏ وفتح الباري "617/١١‏ 

١95/5 وبدائع الصنائع‎ ٠٠١ /١١ المبسوط‎ )9( 

۳۹۷ /۳ ومغني المحتاج‎ ۹٩ /۲ الوجيز للغزالي‎ )٤( 

(5) مصنف ابن أبى شيبة /٤‏ ۲۳۷ ونصب الراية ۳/ 241/17 
والمحلى ۷/ 2.14 وفتح الباري ٠٠۲/۱۱‏ 

(5) فتح الباري ٣٠۲/۱۱‏ 

)¥( مغني المحتاج ع/ بوم 


seneenreneuunnununnananenrerunaannencenaannannnenenesennanaceeannesenne 


اواو ف 
الصف عند القتال تربصت امرأته سنةء وإذا 
فقد فی غيره تريضات أريع ستین 17 

وذهب المالكية إلى أن المفقود فى بلاد 
المسلمين تتربص امرأته أربع سنين» ثم تعتد 
اة ار وعثيرة اياف ن تحال نروت 
وأما المفقود فى بلاد الأعداء» فإن زوجته لا 
تحل للأزواج إلا إذا ثبت موته أو بلغ من 
العمر حداً لا يحيا إلى مثله. وهو مقدر 
بسبعين سنة في قول مالك وابن القاسم 
وأشهب» وقال مالك مرة: إذا بلغ ثمانين سنة» 
وقال ابن عرفة: إذا بلغ خمساً وسبعين سنة 
وعليه القضاء» وذهب أشهب إلى أنه يعتبر 
كالمفقود فى بلاد المسلمين. 

أما المفقود في قتال المسلمين مع الكفار, 
فقد قال مالك وابن القاسم بأنه يعتبر كالمفقود 
فى بلاد الأعداء» وعن مالك: تتربص امرآته 
سنة» ثم تعتد» وقيل: هو كالمفقود في بلاد 
المسلمين. 

وأما المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع 
بعض» فقد قال مالك» وابن القاسم: ليس في 
ذلك أجل معين» وإنما تعتد زوجته من يوم 
ل ند 
وقيل: يترك ذلك لاجتهاد الإمام”"". 


٠۸۹ /۷ ومصنف عبد الرزاق‎ ٠٠١ /١١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) المدونة ۲/ £01« ۲ »والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل £ 11° 111 وحاشية الدسوقى ۲/ £44 
AY‏ 


Beenananeseasanseennsndaneenennnaannsecerenenensennenunenseananintnnas 


وآما الحنابلة فعندهم في المفقود الذي 
ظاهر غيبته السلامة قولان: 

الأول: لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته. 

الشاني: أن زوجته تنتظر حتى يبلغ من 
العمر تسعين سنة في رواية» وفي رواية أخرى 
أن المدة مفوضة إلى رأي الإمام والرواية 
الآولى هى القوية المفتى بهاء وهذا هو 
الصحيح في المذهب. 

ومن الحنابلة من قدر المدة بمائة وعشرين 
ب 

وأما المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك» فإن 
زوجته تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة» 


وهو ل : 


بدء مدة التربص: 

© تبدأ مدة التربص من حين رفع الأمر إلى 
القاضي» وهو قول عمر ناء وعطاء 
وقنادة» وعليه اتفق أكثر من قال بالتربص”", 
وهو المذهب عند المالكية» وفي رواية عن 
مالك تبدأ من حين اليأس من وجود المفقود 
بعد التحري عنه» وهو القول الأظهر للشافعي 
بناء على مذهيه القديم ورواية عند 
الحنايلة © . 


,ه١6/4 المغني 57/5 ۸/ 45-45 وكشاف القناع‎ )١( 
£۸4 رامق‎ 


(۲) مصنف عبد الرزاق ۷/ ».4٠ ۰۸٦‏ وفتح الباري 8607/١١‏ 


() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٤‏ والمهذب 
۲/ £1“ والمغني ۹۸/۸ 


- ۲٦۹ - 


وقيل: تبدأ المدة من حين الغيبة» وهو قول 
للشافعى بناء على مذهبه القديم» والرواية 
الأصح والصواب عند الحناملة © : 

وهناك نصوص نقلت عن عمر» وعثمان» 
وابن عمر» وابن عباس اغ » وسعيد بن 
المسيب» جاء فيها ذكر مدة التربص دون تحديد 
(MWe. 7‏ 
متى تبدأ . 

وذهمب عمرء وابن عباس» وابن عمر» 
تبغ » وعطاء وإسحق إلى أنه لابد من أن 

3 5 إفر4 8 
يطلق ولي المفقود زوجته . وهو رواية عند 
الحتابلة. 

وفي رواية عن ابن عباس» وابن عمر يض 
أنه لا حاجة لطلاق الولى» وهو الرواية الثانية 
عند الحنابلة والصحيح عندهم والمتفق مع 

0) 


القياس ‏ . 
ما يحب على زوجة المفقود بعد 
التربص: 


1- يجب على زوجة المفقود بعد مدة التربص 
أن تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا 
قول عمر والصحابة والعلماء الذين أخذوا 


٠٦۸/١ مغني المحتاج */ ۰۳۹۷ ومطالب أولي النهى‎ )١( 
۸۹٩ 286 /۷ ومصنف عبد الرزاق‎ ۰٠۲ /١١ فتح الباري‎ )۲( 
٤۷١ /۳ ونصب الراية‎ 25١ 85 /۷ مصنف عبد الرزاق‎ )۳( 
والفروع 15-6ه‎ ۰۹۸-٩۷ /۸ المغني‎ )( 

() المغتى 4۸/۸ وكشاف القناع 5/ ٤٠٨۸‏ 


۷ = 


ولا تحتاج الزوجة بعد مدة التربص لحكم 
من الحاكم بالعدة» ولا بالزواج بعد انقضائها 
فى قول المالكية والحنابلة 7" . 

۰ وأما عند الشافعية» فعلى القول القديم 
عندهم فيه وجهان» والأصح أنه لابد من 
ایی © ۰ ظ 
ما يترتب على حكم الحاكم بالتفريق: 
۷ إذا حكم الحاكم بالتفريق بين المفقود 
وزوجته» فإن الحكم ينفذ بالظاهر دون 
الباطن» وهو الأصح عند الشافعية ‏ . 

وقيل ينفذ ظاهراً وباطنأء وهو قول 
ا 

ولهذا نتائج في أثر ظهور المفقود حيا في 
نكاح الزوجة غيره (ر: ف .)۲١- ۲١‏ 

فإن تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس 
لها أن تتزوج فيه» فنكاحها باطل» لأن حكم 
الزوجية بينها وبين زوجها الأول على 


٠٠۲/۱۱ وفتح الباري‎ ٥٦۹٩ /٥ مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4/ ١۷١٠ء‏ والشرح 
الكبير ۲/ ١۸٠٤ء‏ وكشاف القناع 5 .؛ ومطالب أولي 
النهى ٥٦۹/۰ ٦۳۱/٤‏ 

(۳) المهذب ۲/ ١١٤٠ء‏ ومغني المحتاج ۳/ ٠۹۷‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

(5) المغني ۸/ ۰۹٩‏ ومطالب آولي النهى 5515/6 


ا ا ا ا ا 0 


N 


ولو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي 
الزمان المعتبر للتربص والعدة» ثم تبين أنه كان 
ميت أو أنه كان قد طلقها قبل ذلك بمدة 
تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح لأنها 
نمنوعة منه فأشبهت الزوجة» وهو قول 
للشافعية» وأما القول الأصح عندهم فإن 
نكاحها صحبح”"' » وبالقول الأول للشافعية 
أ انق 

ولو ادعت امرأة أنها زوجة للمفقود. 
وأقامت بينة على ذلك» لم يقض لها به عند 
الحنفية» خلانًا للمالكية 27 » ومبنى المسألة 
قائم على جواز الحكم على الغائب وعدمه. 
ب - أموال المفقود: 

للفقدان أثر ظاهر فى أموال المفقود 
القائمة: وفي اكتسابها بالوصية: والإرث» 
وفي إدارة تلك الأموال. 
أولاً: في بيع مال المفقود: 
۸ - ذهب الحنفية إلى أنه ليس للقاضي أن 
يبيع عقار المفقود» ولا العروض التي لا 
يتسارع إليها الفساد» وأما ما يتسارع إليه 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2158/54 والمهذب 
۲ والمغنی ۱۰۳/۸ 

(۲) شرح المحلي ١١/٤‏ ومغني المحتاج ۳۹۸/۲ 

(۳) مطالب أولى النهى ه/ ۷۰ وكشاف القناع AA"‏ 

1/4 ومواهب الحليل‎ fe /1\ المبسوط‎ )٤( 


الفساذ كالتماز رها فاه هه وتا 
0 [ 

وذهب المالكية إلى جواز بيع أموال المفقود 
اا عمسنو أن ق ا 
عيب ونحو ذلك» وهذا مبني على قولهم في 
حوار القطاء عا العاف 7 
ثانيًا: في قبض حقوق المفقود: 
4- ليس للقاضى عند الحنفية أن يأخذ مال 
الفقود الذي فى بد مودعنف ولا الان الذي 
في يد الشريك المضارب» لأنهما نائبان عن 
الق ر له ذلك: 
وهو قول عند الحنفية» غير أن ابن عابدين 


حمله على أن القاضى رأى مصلحة فيه» كما 
ى کان المدين غر ف , 


ولو أن المدين دفع الدين إلى زوجة المفقود 
أو ولده» وكذلك المستأجر لو دفع الأجرة» 
فإن الذمة لا تبر ما لم يأمر القاضي بذلك» 
هذا عند الحنفية ©" وأما عند المالكية فإن 
ديون المفقود لا تدفع للورثة» وإنما تدفع 
للسلطات 29 , 


۱۹۷-۱۹٦/٦ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل ١65/4‏ 

(۳) بدائع الصتائع 5/5 

(5) المدونة 400/۲« وحاشية ابن عابدين 4/ 797 
)١(‏ المبسوط ٤١/١١‏ 

٠١١ /٤ ومواهب الجليل‎ ٠)٥١ 455 /۲ المدونة‎ )5( 


TV 


ومفو مقو فو ةو ميرم مرو وو ووم م رم مر مور و واولا تمن 


الثاً: في الإنفاق من مال المفقود: 
3 من الثابت بإجماع الفقهاء أن زوجة 
المفقود تستحق النفقة (ر: ف »)٤‏ وهذه النفقة 
تكون في مال المفقود بذلك قال الحنفية» 
والمالكية» والمحنابلة'. 

وقال ابن عباس ذقنا 
زوجها أخذت من ماله. 0 
نصيبها من الميراث» وبه قال النخعي”"' » فإن 
لم يكن للمفقود مال» وطلبت 0 
القاضي الحكم لها بالنفقة فإنه يجيبها إلى 
ذلك» وبه قال النخعي» وهو قول لأبي حنيفة» 
وفي قول آخر له: لا يجيبهاء وهو قول شریح» 
وقال زفر: يأمرها القاضي بأن تستدين» وتنفق 
على فسا . 

وتنقطع النفقة بموت المفقود أو بمفارقته 
لها فإن استمرت بقبض النفقة بعد أن تبين 
أنه مات أو فارقها ثم رجع؛ فعليها أن 


تعيدما قبضته من تاريخ خ الموت» أو 


: تستدينء فإن جاء 


الا 
وتس ةط > الشافعية بزواج امرأة 
٠ e‏ كن 
المفقود من غيره . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ۲۹٠‏ واللباب ١5/7‏ 1والتاج 
والإكليل ٠١۷/٤‏ وشرح الخرشي / ول ومطالب 
اولي النهى 04/0 

() ال نی ۷/ ۰٤۹٥‏ ومصنف عبد الرزاق ۱۹٤/۷‏ 

٤٣ ٤٤/۱١ المبسوط‎ )۳( 

(4) شرح الخرشي 4/ ٠٠١‏ والمغني ۸/ ٠٠١‏ 

۳4۸/Y مغنى المحتاج‎ )٠( 


ا 00 


وعند الحنابلة تسقط بتفريق الحاكم بينها 
وبين زوجها المفقود» أو بزواجها من ن 

ويجب في مال المفقود نفقة زوجته في مدة 
العدة» بذلك قال ابن عمرء وابن عباس تفغ 
وفيه قولان عند المالكية» والحنابلة7". 
١‏ - ويجب في مال المفقود نفقة الفقراء 
من أولاده ووالديه» وهو قول الحنفية. 
والفنافئية 9‏ والالكة غير أن المأنكينة 
اشترطوا لاستحقاق الأبوين النفقة أن يكون 
قد قضى بها قاض قبل الفقد " 
أن المفقود ميت» واستمر هؤّلاء بقبض النفقة 
بعد ثبوت موته» فإنهم يغرمون ما أنفق 
عليهم من يوم مات» لأنهم ورثة * 
١‏ - وتستوفى النفقة المفروضة للزوجة 
والأولاد والوالدين من دراهم المفقود 
ودنانيره» ومن التبر أيضاء إذا كان كل ذلك 
تحت يد القاضيء أو كان وديعة» أو ديناً 
للمفقود» وقد أقر الوديع والمدين بذلك» 


4 
> فان تبين 


)١(‏ المغني ٠٠١١/۸‏ والفروع 6ه 

(0) المغني .٠١١/8‏ ومطالب أولي النهى 0ه والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل ما ومواهب 
الجليل ٠١١ /٤‏ 

(۳) المبسوط "9/١١‏ ومغني المحتاج 444-641/۳ 

(6) المدونة 07/5 4»التاج والإكيل بهامش مواهب الجليل 
1۰/4 

(6) المدونة ۲/ ٠٥۲‏ وشرح الخرشى 4/ ١6١‏ 


- V۲ - 


وأقرا بالزوجية والنسب"ا" . 

وينتصب الوديع والمدين خصماً في 
الدعوى» لأن المال تحت يدهماء فيتعدى 
القضاء منهما إلى المفقود» فإن كان الوديع أو 
المدين منكراً للوديعة أو الدين أو الزوجية 
والنسبء لم يصلح لمخاصمة أحد من 
مستحقي النفقة» ولا تسمع البينة ضده”" . 

وليس لهؤلاء بيع شيء من مال المفقود 
الذي يخاف عليه الفساد» كالثمار» ونحوهاء 
فإن باعوه» فالبيع باطل”" . 

وليس لهم بيع دار المفقود» ولم لم يبق من 
ماله سواهاء واحتاجوا للنفقة © . 

وعند الحنفية يجوز للقاضى أن يأخذ من 
مستحقي النفقة كفيلاء لاحتمال أن يحضر 
المفقود ويقيم البينة على طلاق امرأته» وأنه 
ترك لأولاده مالا يكفي لنفقتهم, وك اله 
ذلك عند ال مالك(“ 

والقضاء على المفقود بالنفقة لمستحقيها 
ليس قضاء على الغائب حقيقة؛ وإإفاهو 
تمكين لهم من آخذ حقهم. 

ولا تجب على المفقود نفقة أحد من أقارب 


514-51١ /5 والبناية‎ ٤١-۳۹/١١ المبسوط‎ )١( 
۱۹۷/٦ وبدائع الصنائع‎ »4١/١١ المبسوط‎ )( 
4٠/١١ المبسوط‎ )۳( 

(5) المبسوط ۳۹/۱۱ 

٤٥۲ /۲ بدائع الصنائع 5/ > والمدونة‎ (o) 


- ۷۳ - 


اعرد فر الد درن غ : 
رابعاً: في الوصية: 
*١-توقف‏ الوصية للمفقودعند 
الحنفية»حتى يظهر حاله» فإن ظهر حيا قبل 
موت أقرانه فله الوصية» وإذا حكم بموته رد 
امال الموصى به إلى ورثة الموصي”" . 

ولو أن رجلا أقام البينة على أن المفقود قد 
أوصى له بوصية وجاء موت المفقود» أو بلغ 
من السنين ما لا يحيا إلى مثلهاء والموصى له 
حيءقال المالكية: تقبل البينة» وتصح الوصية 
إذا كانت فى حدود الثلث» وكذلك الحال لو 
اومن 0 النقد واا د 
اضولهم في جواز القظناء على الغائب. 
خامساً:في الإرث: 
4د عكر المققود حا اة لامو 
فلايرث منه أحد. ويبقى كذلك إلى أن يثبت 
موته حقيقة» أو يحكم باعتباره ميته على ما 
ای ا رف + 
ف كيرف المتفودن اله ونا بصق 
وقف نصيبه من إرث مورثه» ويبقى كذلك 


الحمل» فإن ظهر أنه حي استحق نصيبه وإن 


(۱) المبسوط ۰۳۸/۱۱ ۳۹ ٤١‏ وبدائع الصنائع ١91//5‏ 
(۲) المبسوط ٠١ 44 047 /١١‏ والبناية شرح الهداية 5/ ٠١‏ 
(") المدونة ٤٥٦/۲‏ 


ثبت أنه مات بعد موت مورثه استحق نصيبه 
من الإرث كذلك وإن ثبت أنه مات قبل 


موت مورثه أو مضت المدة» ولم يعلم خبره» 


فإن ما أوقف من نصيبه يرد إلى ورثة 
المورث. ٠‏ 

وإن كان المفقود من يحجب الحاضرين» 
لم يصرف إليهم شىء» بل يوقف المال 
كله. 

وإن کان لا یحجبهم» يعطى كل واحد 
الأقل من نصيبه الإرئي على تقدير حياة 
المفقود»وعلى تقدير موته» مثال ذلك: 
رجل مات عن بنتين» وابن مفقود» وابن 
ابن» وبنت ابن» وطلبت البنتان الإرث, فإن 
فرضهما في هذه المسألة الثلثان» لايدفع 
إليهماء وإنما يدفع إليهما النصف, لأنه أقل 
النصيبين» ولا يدفع شىء لابن الابن» ولا 
لبنت الابن» فإذا مضت المدة» وحكم بموت 
المفقود» أعطيت البتتان السدس» ليتم 
له ماالثلثان» وأعطى الباقى لأولاد 
الان للذكر مل 00 الأنشيين» وعلى 
ماسبق اتفاق الفقهاء”'' إلا ماذكر من خلاف 
في المذهب الحنبلي حول رد ما أوقف من 
تحب النقوه الذي لم بعلم خرة زعم مضع 
المدة إلى ورثة المورث» وهذا قول فى المزهب. 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ۰۲ واللباب 
7/7 >» والمدونة ۲/ ›»٤٥۳‏ والتاج والإكليل بهامش 


مواهب الجليل 151/54 47/5157 4474 والمغني- 


۳۷ والفروع ه/ ه-‎ ۳۷۹ ۳۸-۹ ٦ 


غير أن القول الأصح فيه أنه ملك للمفقود› 
ا Mo‏ 
يوزع بين ورثته» وعليه المذهب ٠‏ . 
15 ولو ادعى ورثة رجل أنه فقد» وطلبوا 
قسمة ماله» فإن القاضي لا يقسمه حتى تقوم 
البينة على موته» وتكون الدعوى بأن يجعل 
القاضى من فى يده المال خصما عن المفقود. 
ات عن تنما ف هله ا 
سادساً : في إدارة أموال المفقود: 

تدار أموال المفقود من قبل وكيله»آو 
أ الوكيل الذي عينه المفقود: | 
۷ن كان لاون لتقل فإن الو كاله 
تبقى صحيحة» لآن الوكيل لا ينعزل بفقد 
الموكل. 

ولهذا الوكيل أن يحفظ المال الذى أودعه 
المفقود» وليس لأمين بيت المال أن ينزعه من 
يذه. 

وأما قبض الديون التى أقر بها غرماء 
المفقود» وقبض غلات آمواله» فليس له 
ذلك. 

وذهب ابن عابدين إلى أن لوكيل المفقود 
حق قبض الديون والغلات ما دام قد وكل 
ل 

وللحنابلة في قبض وكيل المفقود للغلات 
(1) المحرر ٠٠۷/١‏ والفروع ۲۷/١‏ 


(۲) المبسوط ۳۸/۱١‏ 
(۳) البجر الرائق ©/ ۱۷١‏ جاشية ابن عابدين 4/ 797 


NEZ 


(1) : 
.  نالوق‎ 


وليس لمن كان وكيلاً بعمارة دار المفقود أن 
يعمرها إلا بإذن الحاكم» فلعله ماٿ» وحينئذ 
(Da,‏ 
يحون التصرف للورثة ٠‏ . 
ب الو کیل الذى يعينه القاضي : 


۸- إذا لم يكن للمفقود وكيل» فإن على . 


القاضي أن ينصب له وكيلا. 

وهذا الوكيل يتولى جمع مال المفقود 
وحفظه وقبض كل حقوقه من ديون ثابتة 
وأعيان وغلات» ولیس له أن يخاصم إلا بإذن 
القاضى في الحقوق التي للمفقود» وفي 
الحقوق التي عليه وإلى ذا ذهب الحنفية» 


ووافقهم ا 
ولا تسمع الدعوى بحق على المفقود» ولا 


تقبل البينة عند الحنفية» غير أن القاضى إن 
قبل ذلك» وحكم به» تفذ حكمه وعليه 
الفتوى. 

وذهب المالكية إلى قبول البينة على 
اقفوم 

ولو طلب ورثة المفقود من الجاكم نصب 


وكيل عنه» فعليه أن يستجيب لذلك ار 


Y۸ /o والفروع‎ ۱۹/٤ كشاف القناع‎ )۱( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲۹۳/٤‏ 

)۳( البحر الرائق ه/ >؛» وتبيين الحقائق ۳/ c11! ٠‏ 
والتاج والإكليل ۰/٤‏ ومواهب الجليل 10/4 

)€3 المدونة 40/۲« والمببسوط 4Y 5١ /١١‏ والفتاوى 
الهندية ٠١٠/۲‏ 


- ۷° 


انتهاء الفقدان: 

ينتهي الفقدان بإحدى الحالات الآتية: 
الحالة الأولى : عودة المفقود: 
4 إذا ظهر أن المفقود حي» وعاد إلى 
وطنه. فقد انتهى الفقدان» لأن المفقود 
مجهول الحياة أو الموت» وبظهوره انتفت تلك 


اة وسات بان لك (و ف 6 


(٦ 
الحالة الثانية: موت المفقود:‎ 
إذا ثبت بالبينة أن المفقود قد مات» فقد‎ ٠ 
انتتهت حالة الفقدان» لزوال الجهالة التى‎ 
كانت تحيط حياته أو موته» وعلى ذلك اتفاق‎ 
الفقهاء‎ 
ولابد من ثبوت موته أمام القاضيءغير أن‎ 
. الشافعية لم يشترطوا صدور حكم بذلك”"‎ 
ويمكن للورثة أن يدعوا موت المفقود»‎ 
ويقدموا البينة لإثبات ذلك» ويختار القاضي‎ 
وكيلاً عن المفقود يخاصم الورثة» فإذا أثبتت‎ 
. البينة موته» قضى القاضي بذلك”"‎ 


(۱) شرح السراجية ص ١‏ والمدونة ۲ء والوجيز 
3¥/1 والمغنى ۳1/٦‏ 


(۴) المبسوط اكلم وحاشية ابن عابدين 4۷/4 


ويقسم ميراث المفقود بين الأحياء من 
ورثته يوم موته» وعليه اتفاق الفقهاءء لأن 
کر رک را بعد موت 
مورت . 
١‏ أما ميراث الزوجة فاحعلف الققهاء فيه 

ذهب الشعبى إلى أن زوجة المفقود التى 
تزوجت» ثم ظهر أنه ميت» فعليها العدة من 
٣‏ د 
وفي المذهمب المالكي تفصيل: فإن جاء موته 

قبل أن تنكح زوجاً غيره» فإنها ترثه. 

وإن تزوجت بعد انقضاء العدة» لم يفرق 
بينها وبين زوجها الثاني» وورئت من زوجها 
المفقود. 
٠‏ وإن تزوجت وجاء موته قبل الدخول 
ورثته» وفرق بينهماء واستقبلت عدتها من 
يوم الموت. ش 

وإن جاء موت المفقود بعد دخول الثانى؛» 
لم يفرق بينهماء ولا إرث لها. 

أما إن كان زواج الثاني قد وقع في العدة 
)١(‏ المبسوط ٠٤/١١‏ والبناية 1۹/١‏ والمدونة ۲/ ۲١٠٤ء‏ 


٠‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجحليل 2157/54 ومغني 
۳11/٦‏ 1 
(۲) فتح الباري 805/١١‏ 


Vs 


wnsenneeeeenanndnucanunennenaneenasananannennnesnsnecenananannonenrneas 


من الأول المدوفىء فإنها ترثه» ويفرق بينها 
وبين زوجها الثانئي”" . 

وعند الحنابلة ترث الزوجة من زوجها 
المفقود الذي ثبت موته إن لم تتزوج» أو 
كانت تزوجت ولم يدخل بها الشاني» وفي 
رواية أنها لا ترث منه. 

فإن دخل بها الثاني» وكان الزوج الأول قد 
قدم واختارها ثم مات» فإنها ترثه ويرثهاء 
ولو مات الثاني لم ترثه»ولم يرثهاء وإن مات 
أحدهما قبل اختيارها ‏ وقلنا بأن لها أن 
تتزوج - فإنها ترث الزوج الثاني ويرثهاء لا 
ترث الزوج الأول ولايرثها. | 

وإن ماتت قبل اختيار الزوج الأول فإنه 
يخيرء فإن اختارها ورثهاء وإن لم يخترها 
ورثها الثاني . 

وها كله ظاهز مذي اة 

واختار الشيخ ابن قدامة أنها لاترث 
زوجها الثاني ولا يرئها بحال إلا أن يجدد 
لها عقداء أو لا يعلم أن الأول كان حياء 
ومتى علم أن الأول كان حيا ورثها وورثته» 


٠‏ إلا أن يختار تركهاء فتبين منه بذلك» فلا ترثه 
. ولاايرثها. ٠‏ 


(١)التاج‏ والإكليل 1/5 55 ومواهب الجليل 
اهل lo‏ 


وعلى القول بان الحكم بوقوع الفرقة يوقع 
التفريق ظاهراً وباطنًا ترث الثاني ويرثهاء ولا 
ترث الأول ولا يرثها. 

وأما عدتهاء فمن ورثته اعتدت لوفاته عدة 
الوفاة . 
الحالة الثالئة: اعتبار المفقود ميئا: 
۲- يعتبر المفقود ميتا حكماً بمضى مدة على 
فقده» أو ببلوغه سنا معينة. ٠‏ 

ففي ظاهر الرواية عند الحنفية يحكم بموت 
المفقود إذا لم يبق أحد من آقرانه في بلده» لا 
في جميع البلدان» وهو الأصح عندهم. 

غير أنهم اختلفوا في السن التي يمكن أن 
يموت فيها الأقران» فعن أبى حنيفة: هي 
وو ااا اجار 
القدوري. 

وعن أبي يوسف مائة سنة» وقال محمد بن 
حامد البخاري: هي تسعون سنة» وذهب 
بعضهم إلى أنها سبعون سنة» ومنهم من قال: 
بأن هذه المدة متروكة إلى اجتهاد الإمام؛ 
وينظر إلى شخص المفقود والقرائن 
الظاهرة" . 

ولعلماء الحنفية خلاف في الترجيح بين 
هذه الأقوال فمنهم من قال: الفتوى على 
)١(‏ المغني 2٠١7/8‏ ومطالب أولي النهى ه/ ٠۷۲‏ 


(؟) المبسوط ۳٠-٠١/١١‏ وبدائع الصنائع 5/ ۰۱۹۷ والزيلعي 
لقره والبحر الرائق \VA/o‏ 


التسعين سنة وهو الأرفق» ومنهم من قال: 
الفتوى على الثمانين» واختار ابن الهمام 
السبعين سنة» ومنهم من قال بأن تفويض 
المدة إلى الإمام هو المختار والأقيس ‏ . 

وأما المالكية والحنابلة» فقد ذكرنا مذهبهم 
قبلا.( ر: ف٤).‏ 

وأما الشافعية» فالصحيح المشهور عندهم 
أن تقدير تلك السن متروك لاجتهاد الإما» 
ومنهم من قدره باثنتين وستين سنة» أو 
بسبعين» أو بثمانين» أو بمائة» أو بمائة وعشرين 
ا 
۴- فإذا انقضت المدة المذكورة جرى تقسيم ' 
ميراث المفقود بين ورثته الموجودين في اليوم 
الذي اعتبر فيه ميتأء لابين الذين ماتوا قبله» 
فكأنه مات حقيقة في ذلك اليوم» بهذا قضى 
عمر وعثمان رضي الله عنهما”'' » وهو قول 
للحنفية» وقول للمالكية “ » وهو القول 
الأصح عند الحنابلة» وفي القول الآخر عند 


)١(‏ الدر المنتقى ۷٠١/١‏ والبناية 1۹/١‏ والبحر الرائق 
٥‏ وفتح القدير ه/ ۰۳۷٤‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۳١۲‏ 

(۲) مغني المحتاج ۲١/۳‏ -۲۷» وحاشية البجيرمي / 70 

(۳) مصنف عبد الرزاق /ا/ ۸٦ ۸٥‏ 

(5) الفتاوى الهندية ۲/ ٠٠١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
٠١-۲‏ والمدونة ۲ والتاج والإكليل 
11۲/4 


NV 


الحنابلة: يقسم الميراث بعد انقضاء عدة الزوجة 
إذا كان المفقود يغلب عليه الهلا © 

وفي قول للحنفية» وفي القول المعتمد عند 
الالكيةء وفي المذهب الشافعي» وني قول 
للحنابلة: أن ميراث المفقود يعطى لورثته 
الأحياء يوم الحكم بموته”" . 

إلا أن الشافعية قالوا: إذا مضت مدة زائدة 
على بعلب على النظن آنا الق دا ن 
فوقهاء وحكم القاضي بموته من مضي تلك 
المدة السابقة على حكمه بزمن معلوم, فينبغي 
أن بصح» ويعطى المال لمن كان وارثه في ذلك 
الوقت» وإِن كان سابقا على الحكه”" . 

وتعتد امرأة المفقود عدة الوفاة في الوقت 
الذي جرى فيه تقسيم ميراثه 9 (راف ه) 
4" ولابد من الحكم باعتباره ميتا عند 
الحنفية» وهو المنصوص عليه في المذهب» وهو 
قول عند المالكية» وبه أخذ الشافعية © . 


() المغني ٦‏ ۳ كذ ٠٠/8‏ وكشاف القناع 
9/55 والعذب الفائض ؟/85, ۸۷ 

() المبسوط /"٠‏ هه ومواهب الجليل ٤/١٦١ء‏ وحاشية 
البجيرمي / ۲٠١‏ والوجيز ٠١۷/١‏ 

() فتح الوهاب 4/۲ ومغني المحتاج وف 

(4) بدائع الصنائع ١51/5‏ ۰ 

(5) الدر المختار /٤‏ ۲۹۷ والشرح الكبير 2487/١‏ ومغني 
المحتاج ۲۷/۳ 


۲۷۸ 


وهو قول عند الحنابلة» غير أن القول 
الأصح عندهم أنه لا يحتاج إلى حكم 
باعتباره ميتّاء وهو قول للحنفية 
وللمالكية . 

وأما طبيعة الحكم باعتباره المفقود ميتاء 
فللفقهاء فيه خلاف» فهو منشىء للحالة 
الجديدة التى أصبح عليها المفقود عند من قال 
بوجوب صدور الحكم» وهو مظهر عند 
من قال بعدم وجوب الحكم.(ر: ف 
5 

ولهذا الخلاف نتائج مهمة جد فعلى 
القول بأن الحكم منشيء لا تستطيع الزوجة 
أن تبدأ عدة الوفاةء ولا أن تتزوج إلا 
بعد صدوره. ٠‏ 

وكذلك فإن أموال المفقود لا توزع إلا بين 
الورثة الموجودين يوم صدور الحكم لا قبله» 
كأن المفقود قد مات حقيقة في اليوم المذكور. 

وأما من قال بأن الحكم مظهرء فإن عدة 
الزوجة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التربص» أو 
من بلوغ المفقود السن التي لا يمكن أن يحيا 
بعدهاء وأن ميراث المفقود يقسم بين ورثته 
الأحياء في ذلك التاريخ» ولا عبرة لصدور 


الحكم. 


(۱) حاشية الدسوقي /٤‏ 4۸۷٤ء‏ وحاشية ابن عابدين 591/4 


۳٠۲ ۰۳٦۰ /٦ والمغني‎ 


ثر ظهور المفقود بعد الحكم بموته: 

إن ظهر المفقود حي بعد الحكم باعتباره 
ميتاء فإن لذلك آثاراً بالنسبة لزوجته» وبالنسبة 
لأمواله. 
أولاً: بالنسبة لزوجته: 
0" للفقهاء فى هذه المسألة خلاف: 

ذهب الحنفية إلى أن المفقود إن عاد. ولم 
تكن زوجته قد تزوجت» فهو أحق بهاء فإن 
تزوجت فلا سبيل له عليهاء وفي قول آخر: إن 
0 
زوجته له . 

وعند المالكية أن المفقود إن عاد قبل نكاح 
زوجته غيره. فهى زوجته» وهذا هو القول 
المشهور المعمول به. فإن عاد بعد النكاح» فعن 
مالك في ذلك روايتان: 

الأولى : إن عاد قبل الدخول» فهو أحق 
بها» ويفرق بينها وبين زوجها الثاني» وأما إن 
عاد بعد الدخول» فالثاني على نکاحه» ولا 
يفرق بينه» وبين زوجته. 

الثانية: إن عاد المفقود. فوجد زوجته قد 
تزوجت» فلا سبيل له عليهاء ولو لم يكن 
دخول. 

وقد أخذ بكل من الروايتين طائفة من 


المالكية» وقال ابن القاسم» وأشهب بأن أقوى 


٣۰۰/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


۔ ۲۷۹ - 


ووم مو موقي نيقي فيه ومو ةو ة رن ةم وو مو فهر يم تيور نووم و موث يم ةن رمم و تر رو وار sesane‏ 


القنو لين اجا :فى التررؤالة التقافنية ”وه 


(0e 5-5 :‏ 
مذكورة فى الموطاً 5 


والجديد: 

ففي القول القديم:إن قدم المفقود بعد 
زواج امرآته» ففي عودتها إليه قولان» وقيل 
يخير الأول بين أخذها من الثاني»وتركها له 
وأخذ مهر المثل منه. 

وفي القول الجديد: هي باقية على نكاح 
المفقود» فإن تزوجت غيره فنكاحها باطل» 
تعود للأول بعد انتهاء عدتها من ا ْ 

وذهب الحنابلة إلى أن المفقود إن قدم قبل 
أن تتزوج امرأته. فهي على عصمته. 

فان تزوجت غيره» ولم يدخل بهاء فهي 
زوجة الأول في رواية» وهي الصحيح» وفي 
رواية أنه يخير . 

فإن دخل بها الثاني» كان الأول بالخيار» إن 
ا رووص انيع الأول وذ فاه ايل 
مهرها وبقيت على نكاح الثاني. 

فإن اختار المرأة» وجب عليها أن تعتد من 


(١)المدونة ٤٤4/١‏ 401:460» ومواهب الجليل 
۷/٤‏ والشرح الكبير ۲/ 48٠‏ 

(؟) الموطأ ۲۸/۲ 

(۳) مغني المحتاج / 248-191 وحاشية القليوبي 4/ ١ه‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الثاني قبل أن يطأها الأولء ولا حاجة لطلاتها 
منه» وهو المنصوص عن أحمد. وقيل: تحتاج 
إلى طلاق. 

وإن اختار تركها فإنه يرجع على الزوج 
الثاني بالمهر الذي دفعه هوء وفي رواية: يرجع 
عليه بالمهر الذي دفعه الثاني» والأول هو 
الصواب. 

وفي رجوع الزوج الثاني على المرأة بما دفعه 
للأول روايتان» وعدم الرجوع هو الأظهر 
والأصح. 

ويجب أن يجدد الزوج الثاني عقد زواجه 
إن اختار الأول ترك الزوجة له»و هو 
الصحيح.وقيل: لايحتاج إلى ذلك» وهو 
' القياس 0 

فإن رجع المفقود بعد موت الزوجة على 
عصمة الثاني» فلا خيار له» وهي زوجة الثاني 
ظاهراً وباطناء وهو يرثها ولا يرثها الأول» 
لال سن ا . 

وقد جعل بعض الحنابلة التخيير للمرأة» 
فإن شاءت اختارت الأول» وإن شناءت 
اختارت الثاني» وأيهما اختارت؛ ردت على 


الأخزها أخذت م" : 


٠٠١ -۹۸/۸ والمغني‎ 2٠١57/7 المحرر‎ )١( 
كشاف القناع 25 والفروع يكن‎ )۲( 
ofA /o الفروع‎ (۳) 


eeanunnnenceunneuBBOAACEOBOGEOCEOOBOREOGBOBOOOBOBDBERRGSAG noces 


ثانيا: بالنسبة لأمواله: 
-١‏ للفقهاء فى هذه المسألة خلاف: 

ذهب الحنفية إلى أن المفقود إن عاد حياء 
فإنه لا يرجع على زوجته وأولاده بما أنفقوه 
بإذن القاضيء وإن باعوا شيسئًا من الأعيان 
9 .ويأخذ أيضا ما بقي في أيدي 
الورثة من أمواله» ولا يطالب بماذهب.سواء 
۰ قبل الحكم باعتباره مينّاء أم 

ليو ا SS‏ 
تركته ولو بعد تقسيمها على.الورئة 

ع ا رةه i‏ 
أعيان أمواله» وأما ما تلف» فإنه مضمون 
على الورثة في الرواية الصحيحة في المذهبء 


1 وفي الرواية الأخرى غير مضمون. وقد 


اختارها جماعة منهم * . 


ملسن 
2 


47/١١ المبسوط‎ )٤( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ٥۹۷ /٤‏ وحاشية الطحطاوي على 
5 الدر؟/١٠ه‏ 

(۲) الشرح الكبير ۲/ »٤۸١‏ وحاشية الشرقاوي ٠۲۸/۲‏ 

إفيف الفروع 8-6" وكشاف القناع م دهمت 


000 ومطالب أولي النهى 51/4 


١‏ المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» أي يكون حكما لغير المذكور» وحالاً 
من أحواله» كتحريم ضرب الوالدين المفهومة 
حرمته من قوله تعالى: 9 لاقل سما 
أي" الدال منطوئًا على تحريم التاقف7. 
الألفاظ ذات الصلة: 
المنطوق: 
"-المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ على ثبوت 
حكم المذكور مطابقة» أو تضمئاء أو التزاماء 
أي يكون حكمًا للمذكور وحالا من 
ا 

والصلة بين المفهوم والمنطوق: أن كليهما 
من أقسام الدلالة» وقيل: من أقسام 


7 سورة الإسراء/‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع 2514٠ /١‏ وقواتح الرحموت 2417/١‏ 
٤‏ وإرشاد الفحول ص۱۷۸. ط الحلبى؛ وابن عابدين 
۱ وقواعد الفقه للبركتي؛ والحطاب ۰۳۷/١‏ وروضة 
الناظر 7/ ٠٠١‏ 

(۳) فواتح الرحموت ٤۱۳/۱‏ وإرشاد الفحول/ ١78‏ ط . 
الحلبي. 


“TAI 


قسميه:مفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة 
وذلك على النحو التالي: 
أ مفهوم الموافقة: 
5-مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه 
موافقًا للمنطوق به في الحكم» كدلالة النهي 
عن التأفيف على حرمة الضرب» وهذا يسمى 
عند الحنفية بدلالة النص. 

وهو حجة اتفائًا كما ذكره ابن عابدين» 
وقال الشوكاني نقلاً عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني: القول بمفهوم الموافقة من حيث 
كه وي 

ثم مفهوم الموافقة إن كان أولى بالحكم من 
المنطوق به يسمى فحوى الخطاب, كالمشال 
السابق» لأن الضرب أشد من التأفيف فى 
الإيذاء. ١‏ 

وإن كان مساويًا له يسمى لحن الخطاب» 
كتحريم إحراق مال اليتيم المفهومة حرمته 


(۱) فواتح الرحموت 417/١‏ 

(۲) ابن عابدين /١‏ هلا وجمع الجوامع ٠٠٤٠/١‏ وفواتح 
الرحموت .4١5:4١7/١‏ وإرشاد الفحول ۱۷۸ ط. 
مصطفى البابي الحلبي» والحطاب /١‏ ۳۷ وروضة الناظر 


۰/۲ 


أ كوه عع ا وفع ووه لمعه والافوواه وها اماف وم ع متعم هه واه وها هفاعو و عع وام كو لامو فوع هايم لمهم كه مهاه لع لاا هام 410 8ه 616 2 8ح انهاه 4ع 6 نم وه فو ع 2 وو تيد م عام ون 


من قوله تعالى: ناز يا ڪون أَمَولَ 
لانم يا ون فى ُلُونِهِمَ اا 
وَسَيِصْلوْيسَعراي 07 لأن تحريم الإحراق 
مساو لتحريم الأكل المذكور في الآية في 
الإتلاف . 


ب مقهوم المخالفة: 
5 مفهوم المخالفة: هو ثبوت نقيض حكم 
المنطوق. نفياكان أو إثبات للمسكوت عنه. 
وسم لاحات ااه ن دل 
جنس الخطاب» أو لأن الخطاب دال علي . 
الجمهور إلا مفهوم اللقب؛ قال الجلال المحلى 
وابن عبد الشكور: احتج بمفهوم اللقب 
الدقاق والصيرفى من الشافعية» وابن خويز 
منداد من المالكية» وبعض الحنابلة» يد 
دامع عنس نحو على ا ي 
عمرو» وفى ي النعم زكاة أي: لضع 
ونا جسهور الا كلما ر 
عابدين نقلا عن التحرير ‏ ينفون مفهوم 
() سورة النساء/ ٠١‏ 
(۲) فوات تح الرحموت ٤٠٤/١‏ وجمع الجوامع 41/1 وما 
بعدهاء وإرشاد الفحول ۱۷۸ ط . الحلبي» والحطاب ۳۷/۱ 
(۳) المراجع السابقة. 
0 جمع الجوامع ۱ وفواتح الرحموت ١/؟21:377‏ 
ا NIE e‏ 
۳۷/۱ 


المخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط» قال 
: فى :دادم اسان ع 

ابن عابدين : أفاد أن مقهوم المخالفة في 
الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم 
الاق( 

وفي أنواع مفهوم المخالفة» وشروط العمل 
به وغير ذلك تفصيل ينظر في الملحق 
الأصولى. 


(1) حاشية ابن عابدين /١‏ «لاء وجمع الجوامع :565/١‏ 
وإرشاد الفحول ۷۹ وفواتح الرحموت ٤۴۲/۱‏ 
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بالق فة اة اس ماعل من 
التفويض» والتفويض جعل الأمسر إلى غيره؛ 
يقال: فوض الأمر إليه أي جعل له التصرف 
ف 

وني الاصطلاح: هي المرأة التي نكحت بلا 
ذكر مهرء أو على أن لا مهر لهاء وسميت 
مفوضة بكسر الواوء لتفويضها أمرها إلى 
الزوج أو إلى الولي بلا مهرء أو لأنها أهملت 
المهر» وتسمى مفوضة بفتح الواوء إذا فوض 
وليها أمرها إلى الزوج بلا مهر؛ قال بعض 
العلماء: والفتح أفصح""". 
الألفاظ ذات الصلة: 
الشغار: 
۲ الشغار فى اللغة : من شغر البلد شغورا إذا 

وفي الاصطلاح: أن يزوج كل واحد 
)١(‏ المعجم الوسيط والمفردات للأصفهاني. 
( التعريفات للجرجاني؛ وحاشية ابن عابدين ۲/ 3378 


والحاوي الكبير 4/۱۲ ومغني المحتاج ۲۲۸/۲ ۔ ۲۲۹ 
وروضة الطالبين 7748/7 ۔ ۹١۲۷ء‏ وكشاف القناع 


كول وانظر تفسير القرطبي ٠۹۷/۳‏ 


YAT - 


صاحبه بتته» على أن بضع كل واحدة صداق 

الأخرى» ولا مهر سوى ذلك فيقبل ذلك. 
والعلاقة بينهما أن كلا منهما يجعل عقد 

التكاح بلا مر" . 

الأحكام المتعلقة بالمفوضة: 


حكم نكاح المفوضة: 

۳- اتفق الفقهاء على أن المهر ليس من أركان 
عقد النكاح» وأن عقد الزواج يصح بلا مهر, 
فإذا زوجها وسكت عن تعيين الصداق حين 
العقد. أو قالت لوليها أو لزوجها أو لأجنبى: 
زوجني على ما شئت أو نحو ذلك صح 
الععد باتفاق الققهاء” “ . والأصل في ذلك 
قوله تعالى: « يَاجَبَاحَ یک إت 
علق الاه مالم سوه أ تَفرسُوا له 
رس٤‏ الآية» ولماروي من أن ابن 
مسعود تاه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم 
يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات» 
فقال تشه: لها مثل صداق نسائها لا 


)١(‏ المصباح النيرء والمطلع على أبواب المقنع ص۲۳" ومغني 
المحتاج */ 23157 والقوانين الفقهية ص۷٠۲.‏ 

() بدائع الصنائع ۷/۲ والقوانين الفقهية ص7١٠2‏ 
ومغني المحتاج ۲۲۸/۲۳ -۲۲۹» وكشاف القتاع 
65 والمغتى لابن قدامة 7/5 1/17 ۷۱۳ 

)۳( سورة البقرة/ 775 


وكس”'", ولا شطط”" » وعليها العدة ولها 
الميراث”” » ولأن القصد من النكاح الاستمتاع 
والوصلة دون الصداق» فصح من غير ذكره 
ا 
أقسام المفوضة: 
قسم الفقهاء التفويض إلى ضربين: 

الضرب الأول: تفويض البضع: 
5 -التفويض ينصرف إلى تفويض البضع عند 
الإطلاق» وهو إخلاء النكاح عن المهر. كأن 
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق 
بقولهاله: زوجني بلا مهرء وذلك إذا كانت 
عاقلة بالغة رشيدة ثيبا كانت أو بكراء فيزوجها 
الولي ويسكت عن المهرء وهذه الصورة من 
التفويض صحيحة باتفاق الفقهاء أو ينفي 
المهر بقوله: زوجتك بغير مهر أو زوجتك بغير 
مهر لا في الحال ولا في المآل» فيصح العقد 
بهذه الصيغة عند جمهور الفقهاء» للنصوص 

السابقة» ولأن القصد من النكاح الوصلة 
والاستمتاع دون الصداق» ولأن معنى 


)١(‏ الوكس: النقصان والخسارةء (انظر المصباح المنير). 
)١(‏ الشطط: الجور والظلم والزيادةء (انظر المصباح المنير). 


(؟) أثر ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها : 


صداكًا. 
أخرجه الترمذي (۳/ ۱ ) وقال: حديث حسن صحیح. 
(4) المغني لابن قدامة ۷١١/١‏ 


ا 0 


الصورتين واحد”"". 

وذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية إلى 
بطلان عقد النكاح في هذه الصورة, لأن 
التزام هذا الشرط يجعلها كالموهوبة التي 
اختص بها النبي ايم . ظ 

قال المالكية: إن وقع ‏ النكاح بهذه الصورة 
- فالمشهور أنه يفسخ النكاح قبل الدخول بناء 
على أن فساده من جهة صداقه» ويشبت بعد 
الدخول بصداق المثل» ومقابل المشهور 
قولان. 

الأول: يفسخ العقد قبل البناء وبعد البناء 
بناء على أن فساد النكاح من جهة عقده. 

الثاني: لا يفسخ العقد قبل البناء ولا بعد 
البناء ويكون لها صداق المثل. 

وهل يفسخ العقد بطلاق؟ قولان عند 
المالكية الراجح منهما أنه يفسخ ‏ في حال 
الفسخ ‏ بطلاق» لأنه مختلف فيه. 

وفي كل الأحوال يلحق به الولد » ويسقط 
ەالدلجر الات : | 

وقال المالكية: وفي معنى إسقاط المهر - 


"14/١ وجواهر الإكليل‎ ۲۷٤/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 


والقوانين الفقهية /ا* 27 ومغني المحتاج ۸/۳ وكشاف 
القناع ٥‏ والحاوي ۹۷/۱۲ 

٠١/١ وجواهر الإكليل‎ ء٤۷‎ /١ الفواكه الدواني‎ )١( 
44/١7 والحاوي الكبير للماوردي‎ 
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المذكور في الصورة السابقة ‏ إرسال المرأة 
للزوج مالا على أن يدفعه لها صداقًا فيفسخ 
العقد قبل البناء ويثبت بعد البناء بصداق 
المثل» أما لو سكتا عن المهر عند العقد أو دخلا 
على التفويض باللفظ أو على تحكيم الغير في 
أن قدو امور لافنا . 

وأما إذا كانت المفوضة صغيرة أو مجنونة 
أو غير رشيدة كأن تكون سفيهة محجوراً 

وإذا زوج الأب ابنته اللجبرة بغير صداق 
صح النكاح وبطل التفويض في الأظهر عند 
الشافعية وكان لها مهر المثل بالعقد. 

وذهب الحنابلة هو وجه عند الشافعية إلى 


قال الماوردي:إذا فوص الولي نكاحها بغير 
إذنها فعلى ضربين. 


أحدهما: أن يكون الولي تمن لا ينكح إلا 
بإذن كسائر الأولياء مع الثيب وغير الأب مع 
البكر» فإن لم يستأذنها في النكاح ولا في 
التفويض كان النكاح باطلاً» فإن استأذنها فى 
النكاح وبطل التفويض» وكان لها بالعقد مهر 
المثل. 
)١(‏ الفواكه الدواني ۲ وجواهر الإكليل ۱1€/۱ 


(۲) مغني المحتاج 4/۳« والحاوي للماوردي 4/۱۲ 
وكشاف القناع 16/0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 


والضرب الثاني: أن يكون الولي ممن 
يصح أن ينكح من غير إذن كالأب مع بنته 
البكر فالنكاح صحيح بغير إذنها فأما صحة 
التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف القولين 
52 الذي بيده عقدة النكاح» فإن قيل: إنه 
الزوج دون الأب بطل تفويض الأب» وإن 
قيل: إنه الأب ففي صحة تفويضه وجهان. 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: 
أنه باطل ولها بالعقد مهر المثل. 

والوجه الثاني :هو قول أبي علي بن أبي 
هريرة: أنه صحيح كالعقود وليس لها بالعقد 


وقال النووي رحمه الله تعالى: لو زوجها 
الولي ونفى المهر من غير أن ترضى هي بمهر 
المثل» فهو كما لو نقص عن مهر المثل» فإن 
كان الولي مجبرا فهل يبطل النكاح؟ أم 
يصح بمهر المثل؟ قولان. 

وإن كان الولي غير مجبر فهل يبطل 
قطعًا أم على القولين ؟ فيه طريقان”"". 

ولو أنكحها وليها على أن لا مهر لها ولا 
نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطى زوجها ألما 
فهذا أبلغ في التفويضء ولو قالت لوليها: 
زوجني بلا مهر فزوجها بمهر المثل 


1۰۰*۲ الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
۲۸۰١ /۷ روضة الطالبين‎ )۲( 
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000 


من نقد البلد صح المسمى وإن زوجها بدون . 


مهو الكل أو بر تقد الد لم يلم الى 
وكان كما لر انها قوی . 


الضرب الثاني: تفويض المهر: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يصح النكاح إذا 
زوجها على ما شاءت هي أو على ما شاء 
الزوج» أو على ما شاء الولي أو على ما شاء 
أجنبى: أي أن يجعل الصداق إلى رأي أحد 
الزوجين أو رأى الولي» أو رأي أجنبي بقوله: 
زوجتك على ما شئت أو على ما شئناء أو 
على ما شاء زيد» أو زوجتك على حكمها أو 
على حكمك أو على حکمي» أو على حكم 
زيد» ونحو ذلك» فالنكاح صحيح في جميع 
هذه الصور ويجب مهر المثل لأنها لم تأذن في 
تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فسقط 
لجهالته ووجب مهر المثل» والتفويض 
الصحيح كما قال ابن قدامة: أن تأذن المرأة 
الجائزة التصرف لوليها في تزويجها بغير مهر. 
أو بتفويض قدره أو يزوجها أبوها كذلك- 
أي بغير مهر - فأما إن زوجها غير أبيها ولم 
يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك فإنه يجب مهر 
لمثل”". قال الإمام النووي رحمه الله: لو 
(1) المرجع السابق. 


)۲( بدائع الصنائع 7ق وحاشية ابن عابدين Fo /Y‏ 
وو جر ال 1 رفوا اراي 
۳٣ - ۲/۲‏ والحاوي للماوردي ٩۷/۱۲‏ ۰۹۹ ومغ 
نين - ۲۲۹ والمغني ۷١۳ /٦‏ وكشاف القناع 
o °‏ 


ل حش حا 00 


قالت لوليها: زوجني وسكتت عن المهر 
فالذي ذكره الإمام وغيره أن هذا ليس 
بتفويض لأن النكاح يعقد غالبا بمهر فيحمل 
الإذن على العادة فكأنها قالت: زوجني بمهر. 

ثم قال: وفي بعض كتب العراقيين ما 

0 

يقتضي كونه ت تفويضا 

فإذا أطلقت الإذن ‏ أي سكتت عن المهر - 
وزوجها الولي ولم يسم لها في العقد مهراء 
ولا شرط فيه أن ليس لها مهراء فقد اختلف 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أنه 
ليس بنكاح تفويض» لعدم الشرط في سقوط 
المهر ويكون مهر المثل مستحقًا بالعقد. قال 
النووي رحمه الله تعالى: وليس النكاح في 
هذه الصور خاليًا عن المهر وليس هذا 
الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه 
نكاح تفويضء لأن إسقاط ذكر المهر في العقد 
كاشتراط سقوطه في العقد» فعلى هذا لا 
مهر لها بالعقد إلا أن تتعقبه أحد أمور أربعة 


هي: 


۲۸۰ روضة الطالبين /ا/ ۲۷۹ ۔‎ ) ١١ 


- ۲۸٦ - 


إما: بأن يفرضاه عن مراضاة» وإما: بأن 
يفرضه الحاكم بينهماء وإما بالدخول بهاء وإما 
بالموت”' 2 كما يأتي تفصيله لاحقًا. 
ما تستحقه المفوضة من الصداق: 
٦‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب للمفوضة 
مهر: إما بنفس العقد» أو بغيره على خلاف 
بين الفقهاء كما سيأتي» وأنه لا يخلو نكاح في 
دار الإسلام عن مهر وأن المفوضة تستحق هذا 
الا ا 


أولها: أن يفرض أحد الزوجين المهر برضاء 
الآخر قبل الدخول فهذا المفروض حكمه 
حكم المهر المسمى في العقد فيتشطر بالطلاق 
ويتأكد بالدخول وبالموت ولها حبس نفسها 
الثاني: أن يفرضه القاضي بينهما وذلك عند 
تنازعهما في قدر المفروض أو عندما يمتنع 
الزوج من الفرض فيفرض مقدار مهر المثل 
لان وظيفته فصل الخصومات ولا يتوقف ما 


() بدائع الصنائع ۲ /,؛› وحاشية ابن عابدين 4/7 ”ا 
SI fro‏ والحاوي الكبير للماوردي 5 وروضة 
الطالبين ۷/ ۲۷١‏ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 5/ ١1‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۲۷٤/۲‏ وحاشية ابن عابدين 884/7 
FY‏ وجواهر الإكليل 216-7١4 /١‏ ومغني المحتاج 
۳١-۴۰/۴۳‏ وروضة الطالبين ۲۸۳/۷ - ١٤۲۸ء‏ 
والجاوي للماوردي ۲ ۹4 وكشاف القناع 
٠٥۷-۰‏ والمغني 5/ 718-1١5‏ 


يفرضه القاضي على رضاهماء لأنه حكم إلا 
أنه لا يزيد عن مهر مثلهاء لأن الزيادة عن مهر 
المثل ميل على الزوج» ولا ينقص عن مهر 
الثل» لأن النقصان عن مهر المثل ميل على 
الزوجة ولا يحل الميل لأحد الخصمين» ولأنه 
إنما يفرض بدل البضع. فيقدر بقدره كسلعة 
أتلفت يقومها بما يقول به آهل الخبرة» قال 
البهوتي: فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير 
السبب كيساره وإعساره في النفقة والكسوة 
فإن الحاكم يغيره ويفرضه انيا باعتبار الحال» 
وليس ذلك نقضًا للحكم السابق ‏ » وبذلك 
يشترط للقاضي عند فرضه لمهر المثل علمه 
بقدر مهر مثلها حتى لا يزيد عليه ولا ينقص 
عنه لكن الشافعية نصوا على أنه يغتفر الزيادة 
أو النقص اليسير الواقع في محل الاجتهاد 
الذي يحتمل مثله في قدر مهر المثل» وقال 
الشربيني الخطيب ما معناه: منع الزيادة 
والنقص وإن رضي الزوجان وهو كذلك» 
لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك 
فعلا ما شاءاء واختار الأذرعي E‏ 
وما فرضه القاضي من مهر المثل كالمسمى 
في العقد أيضًا فيتنصف بالطلاق قبل 


)1( كشاف القناع 10۷/0 
() مغني المحتاج ۳۱/۳ وروضة الطالبين ۷/ ۲۸۳ 


- YAY - 


ا ل ا ا 00 


الدخول ولا تجب المتعة معه. لعموم قوله 


تعالى: ۶ لاجتاح یکر إن طلقم الس 


3-2 


ا ”2 EAE‏ ب تدس وو وه عه 
دمسوهن اودفعرضوا لهن فريضة وميّعوهن على 

رو it: ISPS‏ دوو r‏ 2 دعو عل 0 

ا ع قد ره وعلی ا لمم قد ره.ممعايا لمعروفض حَقا 


1ح محض - 0 21ج رو وي ألءة ردش وري 
علا لحت ري وإن ط لتم وهن من وران تمسوهن 


ا ی کے 
2 ات 2 و 


ديه يده وء کو و مابدء ع تيه 
وقد رضحم طن فِيصَة فنصف مارضح إلا أن 
ج رس و م 


يعمو اموا اذى يّدو عقدة التكاع 2904 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه لايصح 
فرض أجنبي بغير إذن الزوجين لأنه ليس 
بزوج ولا حاکې ولأن هذا فيه خلاف ما 
يقتضيه العقد فإذا فرض أجنبي للمفوضة 
مهرا يعطيه من مال نفسه لم يصح وإن رضيت 
على الأصح عند الشافعية» ومقابل الأصح 
يصح كما يصح أن يؤدي الصداق عن الزوج 
بغيو إذنه: 

ويرى المالكية أن فرض الأجنبي كفرض 
الزوج ويسمون هذا تحكيماء فإن فرض مهر 
المثل لزمهما ولا يلزمه فرضه ابتداء» وإن 
فرض أقل منه لزمه دون الزوجة» وإن فرض . 
المحكم أكثر منه فعلى العكس أي لزمها دونه 
فهو مخير بين الرضا وعدمه '". 
الثالث: أن يدخل بها. فقد ذهب الفقهاء إلى 


۲۳۷ ۲۳٢ سورة البقرة/‎ )١( 

(0) كشاف القناع 6 لاداء ومغني المحتاج 2311/7 
وروضة الطالبين /ا/ 2.5854 وجوامر الإكليل "١4/١‏ 
هلم 
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ل ل ا 0000 


أنه إذا دخل بالمفوضة وجب لها مهر المثل وإن 


أذنت له في وطئها بشرط أن لا مهر لهاء لأن 


الوطء لا يباح بالإباحة؛ لما فيه من حق الله 
ولأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو من مهر 
أو حد» ولتخرج بالتزام المهر ما خص به نبى 
لله يم من نكاح الموهوبة بغير مهر» ومن 
حكم الزنا الذي لا يستحق فيه مهر"" ع 
ولقول النبى عيبم : «لها الصداق با 
استحللت يا : 

ومثل الدخول في وجوب مهر المثل الخلوة 
الصحيحة. وذلك عند الحنفية والحنابلة 
والقديم عند الشافعية» والخلوة الصحيحة أن 
يخلو الزوج بزوجته بعد العقد الصحيح بلا 
مانع حسي كمرض لأحدهما يمنع الوطء؛ 
وبلا مانع طبعي كوجود شخص ثالث عاقل 
معهماء وبلا مانع شرعي من أحدهما كإحرام 
لفرض من حج أو عمرة» قال الحنفية: ومن 
المانع الحسي رتق وقرن وعفل» وصغر لا 
يطاق معه الجماع. 


»٤۷ /۲ وحاشية العدوي‎ »۳۳٤/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠۲٠٦ص ومغني المحتاج ۳/ ۲۲۹ والقوانين الفقهية‎ 
10 Noe _ 101/0 وكشاف القناع‎ 

(۲) حديث: «لها الصداق بما استحللت من فرجها». 
اخ رجه أبو داود (۲/ )٥۹۹‏ والبيهقى (۷/ »)٠١١‏ 
وصوب البيهقي إرساله. ١‏ 


ولفف ةو وهو ووه ميونت م وير ممم ي ينل مث ممما رهم ةم وهو وموم موه ريم مود م6 موه مم رهمجت مقن 


وزاد الحنابلة: أن المهر يتقرر كذلك بلمس 
الزوجة بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة 
وتقبيلها ولو بحضرة الناس» لأن ذلك نوع 
استمتاع فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها 
شیا لا يباح لغيره» ولمفهوم قوله تعالى: وان 


تلم وري (VS BEE,‏ مه 
هن من قبل أن تمسوهن. 4 . وحقيقه 


اللمس التقاء البشرتين. 

أما المالكية والشافعيةفي الجديد فلا يستقر 
عندهم المهر بالخلوة لقوله تعالى: «وإن 
اتوه من قبل آن كَسَسُوهُنَ 4 الآيةه 
والمراد بالمس الجماع؛ ولأن الخلوة لا تلتحق 
بالوطء في سائر الأحكام من حد وغسل 
0 
الرابع: الموت: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
المفوضة يجب لها مهر المثل إذا مات زوجها 
أو ماتت هي قبل الفرض وقبل المسيس» 
لإجماع الصحابة بغ على ذلك ولأن الموت 
لا يبطل به التكاح بدليل التوارث وإنغا هو 
نهاية له ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه 
بدليل الإجارة ومتى استقر لم يسقط منه شىء 
بانفساخ النكاح ولا غيره» قال الحنابلة: حتى 


۲۳۷ سورة البقرة/‎ )١( 

(0)ردالمحتار على الدر المختار ۳۳۹-۳۳۸/۲ والقوانين 
الفنقهية ص 5١5”‏ ومغني المحتاج ٠۲۲١ ۲۲٤/۳‏ 
وكشاف القناع هه - ١١‏ 
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ولو قتل أحدهما الآخرء أو قتل أحدهما 
الاستيفاء للمتفعة ونص الشافعية على أنه لو 
قتلت المرأة زوجها قبل الدخول لم يستقر 
المهر. 

وقال ابن عابدين: واعلم أنه إذا ماتا جميعا 
فعند أبى حنيفة لا يقضى بشيء وعندهما 

وقال السرخسى: هذا إذا تقادم العهد 
بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر 
المثل» أما إذا لم يتقادم فيقضى بمهر المثل عنده 
00 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى 

قال اللإمام النووي في الروضة: إذا مات 
أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس فهل 
خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق 
أنها نتكحت بلا مهر» فمات زوجها قبل أن 
يفرض لها فنقضى رسول الله يم بمهر 


)١(‏ بدائع الصنائع 3174/1 وحاشية ابن عابدين ۲/ ها 
والقوانين الفقهية ص٦٠۲٠‏ ومغني المحتاج «YY /r‏ 
وروضة الطالبين ۲۸١/۷‏ » وكشاف القناع ه/ ٠١١‏ - 
6١‏ 


ا ا 000 


يفرض لها فقضى رسول اله يكم بمهر 
ناتا والرات . 


والراجح ترجيح الوجوب والحديث . 


صحيح.. ولا اعتبار بماقيل فى إسناده 
وقياسًا على الدخول فإن الموت مقرر 


كالدخول» ولا وجه للقول الآخر مع صحة ٠‏ 


الحديث”؟ . 


متى تستحق المفوضة مهر المثل؟ 
۷- نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
للمفوضة قبل الدخول مطالبة الزوج بأن 
يفرض لها مهرا لتكون على بصيرة من تسليم 
نفسهاء لأن النكاح لا يخلو من المهر» فلها حق 
المطالبة ببيان قدره” 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالقاء فإن 
اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاهء 
قليلاً كان أو كثيرا سواء كانا عالمين بقدر مهر 
المثل أو غير عالمين به» لأنه إذا فرض لها 
کثیر؟ فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه» وإن 


)١(‏ حديث: أن رسول الله يكم «قضى لبروع بنت واشق بمهر 
نسائها ..1. 
أخرجه الترمذي (۳/ )46٠‏ من حديث ابن مسعودء وقال 

() القوانين الفقهية ص/١7»‏ وروضة الطالبين ۷/ ۲۸١‏ - 
۲ وانظر الحاوي الكبير :48/١7‏ تفسير القرطبي 
۱۹۸/۲۳ 

(۳) حاشية ابن عابدين re /Y‏ ومغني المحتاج / ° 
وروضة الطالبين ۷/ ۲۸۲؛ المغني لابن قدامة ۷١۸/١‏ 


واففف ف مم فم وم ااانه 


رضيت باليسير» فقد رضيت بدون ما يجب 
لها فلا تمنع من ذلك» عن عقبة بن عامر تلثه 
قال: «قال رسول الله كم لرجل أترضى أن 
أزوجك فلانة؟ قال: نعم» وقال للمرأة: 
أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم فزوج 
أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض 
لها صدافًا ولم يعطها شيئّاء وكان تمن شهد 
الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم 
بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله 
يي زوجني فلانة ولم يفرض لها صداقاء 
ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني قد 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت 
سهمًا فباعته بمائة ألف» . ظ 

فأما إن تشاحا فيه ففرض لها مهر مثلها أو 
أكثر منه فليس لها المطالبة بسواه » فإن لم 
ترض به لم يستقر لها ححتى ترضاه » فإن 
طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة» لأنه 
لم يشبت لها بفرضه ما لم ترض به كحالة 
الابتداء» وإن فرض لها أقل من مهر المثل 
فلها المطالبة بتمامه ولا يثبت لها ما لم ترض 
به» وإن تشاحا رفعا إلى القاضي» وفرض لها 
مهر المثل كما سبق ١‏ 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «قال رسول الله ميم : أترضى أن 
أزوجك فلانة .٠..‏ 
أخرجه أبو داود (۲/ ٥۹۰‏ ۔ »)٥۹۱‏ والحاكم (۲/ (1A۲‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

9 المغني لابن قدامة » وروضة الطالبين ۷/ ۲۸۳ 


0 


أما المالكية فقالوا: إن للمفوضة طلب 
تقدير قدر المهر في نكاح التفويض قبل البناء 
ويكره لها تمكينه من نفسها قبل البناء إلا أنه 
يلزمها الرضا بما فرض لها الزوج إن فرض لها 
مهر المثل أو أكثرء أما إن فرض لها بأقل من 
مهر مثلها فلا يلزمها الرضا به» فإن رضيت به 
جاز إذا كانت رشيدة رشدها مجبرها بعد 
بلوغها وتجربتها بحسن تصرفها في المال 
بشهادة عدلين على رفع حجره عنها وإطلاق 
التصرف لها ولو كان ذلك بعد الدخولء كما 
يجوز للأب أن يرضى بأقل من مهر مثلها 
بالنسبة لغير الرشيدة» وإن كان ذلك بعد 
الدخول أيضاء وكذلك يجوز لوصي الأب أن 
يرضى بأقل من مهر مثل محجورته بشرط أن 
يكون ذلك قبل الدخول» وبشرط أن يكون 
هذا صلاحًا لها كأن كان راجيًا حسن عشرة 
زوجها لهاء ولا يجوز لولي البكر المهملة التي 
مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم 
القاضي عليها مقدما يتصرف لها الرضا بأقل 
من مهر مثلها. 

وقالوا إذا لم يرض الزوج بما فرض لها فله 
تطليقها ولا شيء عليه عند ذلك . 


)١(‏ جواهر الإكلبل "٠١-١‏ والقوانين الفقهية 
ص ۲۰۷ 


TANS 


وللمفوضة عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة حبس نفسها عن الزوج ليفرض لها 
مهرا ولها كذلك حبس نفسها عنه لتسليم 
المفروض إذا كان حالاً كالمسمى في العقدء 
أما إذا كان المفروض موؤْجلاً فليس لها حبس 
نفسها عنه لتسليمه كالمهر المسمى في العقد 
إذا كان مؤجلاً أيضًا. 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية: أنه ليبس 
لها حبس نفسها عن زوجها لتسليم المفروض 
لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق في 
1 
4 واختلف الفقهاء فى وقت استحقاق 
المفوضة للمهرء فذهب الحنفية والحنابلة وهو 
مقابل الأظهر عند الشافعية إلى أن المفوضة 
يجب لها المهر بنفس العقد”" » ولذلسك 
يحق لها ولاية المظالبة بفرضه. وولاية 
المطالبة بتسليم المفروض.ء ولأنه لو لم 
يجب بنفس العقد لما استقر بالموت كما في 


العقدالفاسد» ولأن النكاح لد يحوز أن 


2”14/١ بدائع الصتائع 77/4/17 وجواهر الإكليل‎ )١( 
وروضة الطالبين ۷/ ۲۸۲ - ۲۸۳» ومغني المحتاج‎ 
كشاف القناع‎ ء۷١۱۸‎ /١ والمغني لابن قدامة‎ ٠/۳ 
وما بعدها.‎ ۰/٥ 

(7) بدائع الصنائع ۲۷١-۲۷٤/۲‏ المغني لابن قدامة 
5--١٠/ء‏ ومغني المحتاج ۳/ 774 وكشاف القناع 
© »© وروضة الطالبين ۷/ ۲۸١‏ و ما بعدها. 


ل 000 


يخلو عن المهر والقول بعدم وجوبه يفضي إلى 
خلوه عنه» ولأن ملك النكاح لم يشرع لعينه» 
بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على 
النكاح والقرار عليه. ولا يدوم إلا بوجوب 
المهر بنفس العقدء لما يجري بين الزوجين من 
الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من 
الوحشة والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس 
العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى 
خشونة تحدث بينهماء لأنه لا يشق عليه إزالته 
لما لم يخف لزوم المهرء فلا تحصل المقاصد 
المطلوبة من النكاح» ولأن مصالح النكاح 
ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة» ولا تحصل 
الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة 
عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق 
الوصول إليها بمال له خطر عنده؛ لأن 
ماضاق طريق إصابته يعز في الأعين 
فيعز به إمساكه وما يتيسر طريق إصابته 
يهون في الأعين فيهون إمساكه» ومتى 
هانت المرأة في أعين الزوج تلحقها الوحشة 
فلا تقعالموافقة, فلا تحصل مقاصد 
النكاح» ولأن الملك ثابت في جانبها إما في 
نفسهاء وإما في المتعة وأحكام الملك في الحرة 
تشعر بالذل والهوان» فلابد وأن يقابله مال له 
خطرء لينجبر الذل من حيث المعنى» ولأنها 


== 


wecueneneensanenannaneenennnnnnenessancesesesnnnBecesecacacanerennenee 


إذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه 
الفرض حتى لو امتنع فالقاضي يجبره على 
ذلك ولو لم يفع| ناب القاضي منابه في 
83 لك 
القرض . ٠‏ 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أنه 
لا يجب للزوجة المفوضة مهر على زوجها 
بنفس العقد لأن القرآن دل على أنه لا يجب 
لها إذا طلقت قبل المسيس إلا المنعة» ولأنه لو 
وجب لها مهر بنفس العقد لتشطر بالطلاق 

قال الماوردي: لم يجب للمفوضة بالعقد 
مهر» لاشتراطه سقوطه. ولا لها أن تطالب 
بمهر لأنه لم يجب لها بالعقد مهر ولكن لها 
أن تطالب بأن يفرض لها مهرا إما بمراضاة 
الزوجين أو بحكم الحاكم فيصير المهر بعد 
I. 3‏ 
الفرض كالمسمى في العقد > ويفهم من 
كلام المالكية أنهم يرون مشل مذهب 
الشافعية حيث نصوا على أنه يجوز للزوج إذا 
فرض المحكم لها مهر المثل ولم يرض أن 
يطلقها ولا شيء عليه”" » ما يدل على أنه 
لم يجب لها مهر بنفس العقد. 


۲۷١ -37174 /" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

زفق الحاوي الكبير ۸/1۲ ومغني المحتاج 4/۳ °« 
وروضة الطالبين ۷/ ۲۸١‏ 

(*) جواهر الإكليل "1١4/١‏ 


تنصيف مهر المفوضة إذا طلقت قبل 
الدخول: 

4- اختلف الفقهاء في اتتصاف ما فرض 
لل إذا طا قبل اول ودنك عند 
ما انفقو على أنه إذاطلقها قبل الدخول وقبل 
الفرض فلا يجب لها شىء من اهر لمفهوم 
2 تعالى: 8 َإن طمن قبن 


ge سا‎ E a 


وقد رضحم هى َة ِضَِفُ 
مضعم 4 , | 

انشع خو 
والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية 
إلى أنه يتنصف ما فرض للمفوضة إذا طلقها 
قبل الدخول كالمهر المسمى في العقد بشرط أن 
يكون سبب الفرقة من الزوج لا من الزوجة 
وبشرط أن يكون المفروض صحيحًاء سواء 
E E‏ 
لعموم قوله تعالى: ل و إن طلقم هرمن 


ع سس عل و ےر ص ا 


ان نموه وود رضحم َة صف 


ما رضم الآية, ولأن هذا مهر وجب قبل 
الطلاق» فوجب أن يتنصف كما لو ا 


۲۳۷ سورة البقرة/‎ )١( 

() بدائع الصنائع ۲۷٤/۲‏ وحاشية ابن عابدين ۳۳٤/۲‏ - 
8" وجواهر الإكليل ٠٠١-١٠١/١‏ ومغني المحتاج 
۳ وروضة الطالبين ۷/ 587؛ وكشاف القناع 
٠١۸-٠‏ والمغنى لابن قدامة ۷٠١ /١‏ وما بعدها. 

(۳) المغني لابن قدامة 715/5 


TAT 


وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى 
أ الا فيفك الس الفروفن ال ا 
طلقت قبل الدخول لأن عقدها خلا من 
تسمية فأشبهت التي لم يسم لها شيء» ولأن 
لصيف ناض اله المح في اتا 
بالنص» لقوله تعالی: « وَإن اوسن 


ِء A‏ 7۶ ر سج ص اسه 5-4 و 


لان سیف رھ وج ر اتن وة 
نة يضف ما رضحم 4 الآية» ولأن هذا 
ا بالعقد وهو مهر 
الل واف لا تنا د 
e‏ 
وجوب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل 
الدخول: 
ا ت 
اللفوضة قل الد خرل بها وقبل أن رض ها 
مهر فلا تستحق على زوجها شيا إلا المحعة 
واختلفوا في وجوب المدعة لها إذا كانت 
الفرقة من جهة الزوج لا من جهتها. 

فذهب الجمهور وهم الحنغية والشافعية في 
الجديد والحنابلة إلى وجوب المتعة لها إذا 
طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ٠۳۳۸-۹‏ والمغني لابن قدامة 


5/ ؛ الاء وما بعدها. 


شىء وذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوج 
كأن يطلق أو يلاعن أو يفسخ العقد من قبلها 
بسبب الجب والعنة والردة منه وإبائه الإسلام 
وتقبيله ابنتهاء أو أمها عند من يرى ذلك. 

أما إذا كان السبب من جهتها فلا متعة لها 
عندهم لا وجوبًا ولا استحبايا”؟". 

وذهب المالكية والشافعية في القديم إلى 
أن اله دسف وات العو 

وسيب الخلاف يعود إلى اختلافهم في 
تفسير بعض الألفاظ الواردة في قوله تعالى: 
< اجاح کر إن طلقع السا مالم تَمَسُوهن 
ررضو هن ريه عون علا لو درم 
ولل امير هدر معا لمرو حًا على 
الجن و 

وينظر التفصيل في مصطلح (تفويض 
ف۷۸ متعة الطلاق ف ۲). 
ما يراعى عندما يفرض للمفوضة مهر: 
١‏ اختلف الفقنهاء قي آي حال من أحوال 
المفوضة يعتبر عند فرض مهر المثل لهاء هل 
في حالها عند عقد النكاح» لأنه الملقنضى 
للوجوب» أو في حالها عند الوطء» لأنه وقت 


(1) ردالمختار على الدر المخثار ۴٣٣۴۲‏ مغني المحتاج 
۲٤١ ۳/۳‏ المغنى لابن قدامة ۷٠٤/١‏ وما بعدهاء 
وكشاف القناع ۱۶۷/١‏ د ٠١۸‏ 

(۲) تفسير القرطبي ۳/ ۲٠١‏ ومغني المحتاج ۲٤١/۳‏ 

(۳) سورة البقرة / 55 


YI 


. الوجوب عند بعض الفقهاء أم يعتبر خالها 


من العقد إلى الوطءء لأن البضع دخل 


بالعقدفي ضمان الزوج واقترن به الإتلاف 


فوجب أكثر مهر مثلها من وقت عقدها إلى 
أن يطأها زوجها كالمقبوض بشراء فاسد”". 


10V /o مغني المحتاج ۴۰/۳ وکشاف القناع‎ )١( 


التعريف: 
١المقادير‏ جع مقدار» ومقدار الشىء فى 
اللغة: مثله في العدد أو الكيل أو الوزن أو 
المساحة. 
١‏ 40 

الشيء من معدود أو مكيل أو موزون : 
الألفاظ ذات الصلة: 
الجراف: 
5 الجزاف في اللغة: الشيء لا يعلم كيله ولا 
وة 

وفي الاصطلاح: الأخذ بكثرة من غير 
تقدير. 

والجزاف في البيع: هو بيع ما يكال أو 
يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا 
م 

فالجزاف نقيض المقدار. 
أجناس المقادير: 
۳-المقادير أجناس أربعة هى: الكيل والوزن 


)١(‏ المعجم الوسيط وقواعد الفقه للبركتي مادة (مقدار). 
(0) الشرح الصغير (o /٣‏ وقواعد الفقه للب ركتي. 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والذرع والعدد» وهي كلها وسائل لتقدير 
الأشياء والأموال أو معايرتها بهاء فالكيل 
لتقدير الحجم. والوزن لتقدير الثقل» والذرع 
لتقدير الطول» والمساحة والعدد لتقدير 
الآحاد أو الأفراد. 

وبيان هذه الأجناس فيما يلي: 


أولا: المكاييل: 
-٤‏ الوحدة الأساسية الأشهر في عهد النبي 
يدم للمكاييل هي المد والصاع» وكل ما 
سوى ذلك من المكاييل المعتمد عليها إنما هو 
جزء منها أو ضعف لهاء قال أبو عبيد: وجدنا 
الآثار قد نقلت عن النبي يسم وأصحابه 
والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل: 
الصا واد والفّرقء والقسط واُدَي» 
والمختوم, والقفيزء والمكوك» إلا أن معظم 
ذلك في المد والصاع ‏ . 

ولو أن الفقهاء اتفقوا في مقدار المد 
والصاع لاتفقوا في كل المقادير الكيلية 
الأخرى» إلا أنهم لم يتفقوا فيهما. 

وأهم المكاييل الشرعية مرتبة على حروف 
الهجاء ما يلي: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أ الإردب: 


6 الإردب بفتح الدال وضمها فى اللغة: 


مكيال ضخم بمصر يسع أربعة وستين مناء 
وذلك أربعة وعشرون صاعا » والجمع 


أرادب. 
ولا يرتبط بالأردب بعينه أي من الأحكام 
الشرعية. 

ب - الصاع: 


-٦‏ '- الصا والصواع» والصوع» في اللغة: ما 
يكال به» وهو مفرد جمعه أصوع» وأصؤع. 
وأصواع» وصوع وصيعان”") 

والصاع في اصطلاح الفقهاء: مكيال يكال 
به في البيع والشراء وتقدر به كثير من الأحكام 
الشرعية» وقيل: هو إناء يشرب فيه”" . 

قال الفيومي: هو مكيال» وصاع النبي 
دم الذي بالمدينة أربعة أمداد» وذلك 
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي؛ وقال 
أب و خنيفة: الصاع ثمانية أ رطا 


أنواع الصيعان: 
۷ اشتهر في الصيعان لدى الفقهاء صاعان 


() القاموس المحيط والمصباح المنيرء ولسان العرب» ومغني 
المحتاج ۳۸١ /١‏ والإيضاح والتبيان ص۷۳ 

(۲) القاموس المحيط. 

(۳) روضة الطالبين ۲/ ۳۰۱ ۰۳۰۲ وتبيين الحقائق ۳۰۹/۱ 
)£( المصباح المنير.» وقواعد الفقه للبركتي مادة: (صاع). 


0 


الأول: صاع أهل المدينة» ويسمى بالصاع 
الحجازي» والثشاني: صاع أهل العراق» 
ويسمى بالصاع الحجاجي» أو القفيز 
الحجاجي» أو الصاع البغدادي» والأول 
أصغر من الثاني» وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن الصاع الشرعي الذي تقدر به الأحكام 
الشرعية المنوطة بالصاع هو الصاع 
الأصغر 0 شْ 
مقدار الصاع الشرعي: 
4 اتفق الفقهاء على أن الصاع أربعة أمداد. 
إلا أنهم اختلفوا في المد فذهب أهل العراق 
إلى أن المد رطلان بالعراقي» وذهب أهل 
المدينة إلى أن المد رطل وثلث بالعراقي؛ 
وعليه فإن صاع أهل المدينة يتسع لخمسة 
أرطال وشلث بالرطل العراقي» وصاع أهل 
العراق يتسع لثمانية أرطال بالرطل العراقي 
نفسه. 

وقد ذهب امور إلى أن الصاع الشرعي 
هو صاع ال »> وذهب أبو 


)١(‏ حجاشية الدسوقي ١‏ والشرح الكبير في هامش 
حاشية الدسوقي عليه 608-60١‏ وحاشية القليوبي 
وعميرة ۲ والمغني ۹/۳ وانظر الأموال 
ص۰۱۸ 

(۲) حاشية الدسوقي 447/6٠ /١‏ والقليوبي ۳/ ۷١‏ 
3 والمغني لاف 0۹,\/ YYY‏ 


- ۲۹٦ - 


مقادير ۸- ۱۲ 


seseceaneanennBBNUSOGDEODBEDOROAAAOeeneaseeesenneoeenooooonnnn 


حنيفة إلى أن صاع العراق هو الصاع الشرعي 
وهو المسمى با لحجاجي» واضطربت 
الرواية عن أبي يوسف ومحمد من الحنفية. 

قال أبو عبيد: وقد كان يعقوب ‏ أبو 
يوسف - زمانا يقول كقول أصحابه فيه ثم 
رجع عنه إلى قول أهل المدينة”"" . 

وللتفصيل وبيان أحكام الصاع (ر:صاع 
ف7). 


ما يناط بالصاع من الأحكام الشرعية: 
9- تتعلق بالصاع أحكام شرعية كثيرة منها: 
زكاة الفطر» وكفارة الإفطار العامد في 
رمضان» وكفارة الظهار» وفدية الإحرام 
وكفارةالإفطار في رمضان لعذر مبيح» 
وكفارة تأخير قضاء الصوم ونفقة الزوجة» 
ومقدار الماء الذى يتوضا أو يغتسل به. 
وتفصيل ذلك في مصطلحاتها من 
الموسوعة: 
ج - العرق: 
٠‏ من معاني العرق في اللغة بفتح العين 
والراء: ضفيرة تنسح من خوص» وهو المكتل 
)١(‏ بدائع الصنائع ۷۳/۲ وحاشية أبن عابدين ۲/ ٦۷ء‏ 
1-۰/۳ 
(؟) الأموال ص ۹ه وبدائع الصنائع ۲ والصاع عند 


جمهور الفقهاء بالتقدير الحديث ۲,۷١‏ لترا تقريبا . وهو 
يساوى ٤۸‏ ,۲۰۲۲ جراما وعند أبى حنيفة يكون تقدير 
الصاع باللتر هو ۳,۴۲ لترا تقريبا وهو يساوى "٠01,8‏ 
جراما. انظر : الخراج والنظم المالية ص۸٠۴٠‏ والمقادير 
الشرعية ص۲۲۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


والزييل أو الزنبيل› ويقال: إنه يسع خمسة 


عشر صاعا 0 
والعرق في اصطلاح الفقهاء: مكيل يسع 
وات (Wy‏ 


ما يناط بالعرق من الأحكام الشرعية: 
١‏ لا يعيّر الفقهاء بالعرق أيا من الأحكام 
الشرعية» وقديذكرونه على أنه من 


د الفرق: 
۲ الفرق ‏ بتسكين الراء أو فتحها وهو 
الأصح ‏ من معانيه في اللغة: مكيال بالمدينة 
يسع ثلاثة آصع» أو يسع ستة عشر رطلاً» أو 
بعد 1 ( 
ربعة أرباع . 

وفي اصطلاح الفقهاء هو ستة أقساط› أو 
ثلاثة آصع ٠“‏ قال أحمد في رواية أبي داود: 
مذهب الحنابلة» وقال ابن حامد: الفرق 
ستون رطلاء فإنه يروى أن الخليل بن أحمد 
قال: الفرق بإسكان الراء مكيال ضخم من 


(1) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


() القليوبي على المحلي ۳/ ۷١‏ 
(۳) القاموس المحيط. 
(؟) الأموال ص ٠٠١‏ 


 5ةا/ل-‎ 


ا ل ا اح الح ل ا ل ا 0 00 


مكاييل أهل العراق» وقيل هو مائة وعشرون 
رطلة وتال ابر عه ل لاف بين 
الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصعء 
وفيه أحاديث تفسره» ثم ذكر أحاديث في 
ذلك» منها ما ورد أن رسول الله ءل قال 
لكعب بن عجرة حين حلق رأسه عند الإحرام: 
«صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو 
انسك با تيء" ثم قال: والفرق ثلاثة 
اع والصاع أربعة أمداد. فذلك اثنا عشر 
0 


ما يناط بالفرق من الأحكام الشرعية: 


-١‏ يتعلق بالفرق من الأحكام ما يتعلق 
بالصاع لأنه من مضاعفاتهء إلا أن أكثر ما 
يذكره الفقهاء فى زكاة العسل» قال ابن قدامة: 
نصاب العسل عشرة أفراق» وهذا قول 
)€( . 1 
الزهري ۰ وجهه ما روي عن عمر رضى الله 
تعالى عنه أن ناسًا سألوه فقالوا: إن رسول 
الله رم قطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من 
نحل» وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر رضى 
الله تعالى عنه : إن أديتم صدقتها من كل عشر 
أفراق فرثًا حميناها لک . 
() المغني ۲/ ۷١١‏ » ومطالب أولي النهى ۲/ ۷١‏ 
(؟) حديث: «أن رسول الله ميم قال لكعب بن عجرة : صم 


أخرجه البخاري (فتح الباري 1/4( 
۳( الأموال ص ٠ o_0°‏ 


V1£/۲ المغني‎ )( 


».. آثر: «آن ناسًا سألوا عمر‎ )٥( 


عورم م فوم م نيوو وروم مف نفو و ور وميه اوور رمو روم بر راان 


وعن محمد بن الحسن رحمه الله أن نصاب 
العسل خمسة أفراق» كل فرق ستة وثلاثون 
رطلاء لأنه أقصى ما يقدر به“ . 

(ر: صاع ف 5. وزكاة ف ۱۱۸). 
ه ‏ القدح: 
-٤‏ القدح بالتحريك في اللغة: إناء يروي 
الرجلين» أو اسم يجمع الصغار والكبارء 
وهو مفرد يجمع على أقداح”" . 

والقدح في اصطلاح الفقهاء من أجزاء 
الصاع» قال الشربيني: فالصاع قدحان إلا 
و 
سبعي مد» وكل خمسة عشر مدا سبعة 
أقداح”” . 

وورد عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل 
أنا والنبي يم في إناء واحد من قدح» يقال 
له الفرق”* ' » قال أبو عبيد: وذلك اليوم نحو 


م خفن ا 


5 أورده ابن قدامة في المغني ۷٠٤١/۲‏ وعزاه إلى 


الجوزجائي» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ )٦۳‏ 
بمعناه. 

(۱) الهداية مع فتح القدير ۲/ ٠۹۳‏ 

() القاموس المحيط› والمصباح المنير» ومختار الصحاح. 

(*) مغني المحتاج ٠5 ۳۸۳ /١‏ 4» والقليوبي وعميرة ۲/ ۳٠‏ 

٠.. حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي م‎ )٤( 
ومسلم‎ ١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
واللفظ للبخاري.‎ )165/١( 

(6) الأموال ص 6١ه‏ 


- ۲۹۸ - 


ما يناط بالقدح من الأحكام الشرعية: 
6 يتعلق بالقدح من الأحكام ما يتعلق 
بالصاع لأنه جزء منه» وقد يذكره بعض 
الفقهاء باسمه فى تعيين بعض الأنصبة» من 
ذلك ما ذكره الشربيني في نصاب الزرع فقال: 
النصابٍ على قول السبكي خمسماثة وستون 
قدحاء وعلى قولا لقمولي ستمائة» وقول 
القمولي أوجه؛ وإن قال بعض المتأخرين: إن 
قول السبكي أوجه. لأن الصاع قدحان 
” 
نھر لہ ٠.‏ 
و- القربة: 
5 القربة في اللغة بكسر القاف: ظرف من 
جلد يخرز من جانب واحدء ود تستعمل لحفظ 
الماء والليبن اوها 

وفي الاصطلاح قال الشربيني الخطيب: 
الغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل 
بغدادي» وهو مئة وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهم في الأصح 


ز القسط: 
۷- من معاني القسط في اللغة: أنه مكيال 


AT/1 مغني المحتاج‎ )١( 
المعجم الوسيط.‎ )1( 
” 5 /١ مغني المحتاج‎ )( 


وقد روت عائشة فلظع: «كنت أغتسل أنا 
والنبي حيدم من إناء واحد» من قدح يقال 
له: ارف قال وغد والغرق نة 
أقساطء ثم قال: وذلك أن القسط نصف 
صاع» وتفسيره في الحديث نفسه حين ذكر 
الفرق فقال: وهو ستة أقساط”" . 


اح - القفيز: 


4 القفيز فى اللغة: مكيال» وهو ثمانية 
مكاكيك» وهو مفرد يجمع على أقفزة 
وقفزان. 

كما يطلق القفيز على مساحة من الأرض 
قذرهاماثة واربعة واريعون درامًاء اوعد 

( 

جريب . 
ی ا و 
لري َ0 

وقال الكمال بن الهمام: إن القفيز ثما 


)١(‏ حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي يسم من إناء 
واحد..» 
تقدم تخریجه ف ۱٤‏ . 

(۲) الأموال ص ٠۱١-٥١۱٩‏ 

(۳) القاموس المحيط» والمصباح المنير» ومختار الصحاح. 

() القليوبي على المحلى ۷١ ۱٦۷/۳‏ 


- ۲۹۹ - 


مكاكيك”'' » وقال ابن عابدين: إن القفيز 
الهاشمي صاع واحد وهو القفيز الذي ورد 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما 
في الهداية وهو ثمانية أرطال» أربعة أمناءء 
وهو صاع رسول الله وم ؛ وينسب إلى 
الحجاج» فيقال صاع حجاجي. لأن الحجاج 


ا 
وقال الماوردي: اتيز SS‏ 
ذزاعا مكهرة وهر واا 


وقال ابن مفلح: وقدر القفيز ثمانية أرطال 
با ملكي نص عليه واختاره القاضي.. فيكون 
ستة عشر رطلا بالعراقي» وقال أبو بكر: قد 
قيل قدره ثلاثون رطلاًء وهو القفيز الهاشمي؛ 
وقدم في المحرر أن القفيز ثمانية أرطال وهو 
صاع عمر د 
وذلك ثمانية أرطال بالعراقي.. وهو المسمى 
000000 
ط - القلة: 
4 القلة بضم القاف في اللغة :من معانيها 
أنها إناء للعرب كالحرة الكبيرة شبه الحب» 
وجمعها قلال وقلا ©. 


فاشه» فغيره الحجاج» نص عليه. 


٠٤١/١ فتح القدير‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين او ° 11 
(") الأحكام السلطانية ص١١٠‏ 

(5) المبدع ۳/ ۳۸۱ وكشاف القناع ۳/ ٩۷‏ 
)١(‏ المصباح المنير. 


کے ا 


Seeunenvissnnecennnnanenenenennenanennnnennoeneneeeensnnvrencevenrnnnns 


وقال الفيروز آبادي: القلة بالضم أعلى 
الرأس والسنام» والجبل أو كل شيء؛ والحب 
العظيم» أو الجرة العظيمةء أو عامة؛ أو من 
الفخار» والكوز الصغي 7" , 

والقلة اصطلاحا: عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة معيار لمقدار معين الحجم» وقد 
اتفقت أقوالهم على أن القلة ما يتسع لمئتين 


6 
وخمسين رطلا 


كما ضبط القليوبي القلة بالذراع فقال: 
والمساحة ‏ أي للقلتين ‏ على الخمسمائة - 
أي على القول بأنهما خمسمائة رطل ‏ ذراع 
وربع طولا وعرضا وعمقًا بذراع الآدمي وهو 
شبران تقريباء ثم قال: وأما مساحتهما في 
المدور كرأس البئر فهي ذراع عرض وذراعان 
ونصف طولا. والمراد بعرضه أطول خط بين 
حافتيه (قطر)» و 
ما يناط بالقلة من الأحكام: 

-٠١‏ لا تذكر القلة غالبا في الأحكام الشرعية 
في غير حد الماء الراكد الكثير الذي لا ينجس 
بوضع النجاسة فيه إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه» فقد قدره الشافعية والحنابلة 


)١(‏ القاموس المحيط. 

(۲) حاشية ابن عابدين 7/١‏ "1ء والمحلي مع حاشيتي القليوبي 
وعميرة ۲٤-١‏ والمغني ل كر 

(*) القليوبي على المحلي "4/١‏ 


بقلنين: قال المخلى :ولا نجس قاتا الماء 
بملاقاة نجس ا «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث). وفى رواية: «فإنه لا 

وقال الخرقي: وإذا كان الماء قلتين وهو 
يوجد لها 
طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر”". 

وقدر الحنفية الكثير ما يستكثره الناظر» أو 
بما لا تخلص النجاسة فيه من طرف إلى طرف 
آخر بحسب الظن غالباء قال الحصكفى: 
والمعتبر في مقدار الراكد أكبر رأي المبتلى به 
فيه» فإن غلب على ظنه عدم خلوص أي 
وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلآ 
ادا 


»م 


خمس قرب فوقعت فيه نجاسة ف 


وعند الحنفية تقديره بما مساحة سطحه 
عشرة أذرع في عشرة أذرع ‏ . : 

وقال ابن عابدين: ووزن ذلك الماء بالقلل 
سبع عشرة قلة وثلث خمس قلة"". 


7١/١ المحلي مع القليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
أخرجه الترمذي (۹۷/۱) والحاكم (۱۳۳/۱) من حديث 
أبن عمرء والرواية الأخرى لأبي داود /١(‏ 07) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

77/1١ المغني‎ )۳( 

(4) الدر المختار مع رد المحتار ٠١۸/١‏ 

(5) الدر المختار ٠١۹-۱۲۸/۱‏ 

0( حاشية ابن عابدين ۳۲/۱ 


Snoseesennecenscennenannnnannnaneeseennranannnnesaslanreeneecensseceenn 


١‏ الكر في اللغة: بضم الكاف كيل 
معروف» وجمعه أكرار» قال الفيومي: وهو 
ستون قم . 

وفي اصطلاح الفقهاء قال الكمال بن 
الهمام: هوستون قفيرًا أو أربعون على 
ES‏ 


ما يناط بالكر من الأحكام الشرعية: 

۲- لا يناط بالكر أى من الأحكام الشرعية؛ 
وربا استعمله بعضهم في التمثيل لبيع 
المثليات وما يثبت في الذمة» قال المرغيناني: 
ومن أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل 
اشترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر رب 
السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاءء وإن أمره 
أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم 


ك - الكيلحة: 

7 الكيلجة بكسر الكاف وفتح اللام في 
اللغة : كيل معروف لأهل العراق وهي من 
وسبعة أثمان من» والمن رطلان» وجمعها 


(1) المصباح المنير. 
(۲) فتح القدير ۳٤۹/۰‏ 
(۳) الهداية مع فتح القدير ه/ 47-745 7 


2-71 


۲٣-۲۳ مقادير‎ 


وافوفوو ف فوم ومع ا عا ااا ااا ااا 


کیالج E,‏ 
ولا يناط بالكيلجة أي من الأحكام 
الشرعية. 
ل - المختوم: 
5 1- المختوم في اللغة: هو الصاع ° 
وفي اصطلاح الفقهاء هو الصاع أيضاء لما 
روى أبو سعيد الخدري تزه رفعه قال: «ليبس 
فبما دون خمسة اسراف وال 
ستون مختوما » والمختوم هاهنا هو الصاع 
بعينه» وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت 
على أعلاه خاتًا مطبوعًا لثلا يزاد فيه أو 


بنقص 2 

ولبيان مقدار المختوم والأحكام الشرعية 
النوطة بهء ينظر مصطلح (صاع). 
م-ا المد: 


6 المد بالضم في اللغة: من مععانيه أنه 
مكيال» وهو رطلان» أو رطل وثلثء أو ملء 
كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يله بهماء 
وبه سمي م وجمعه أمداد» وهددة 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

(۲) القاموس المحيط. 

(۳) حديث «ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة». 
أخرجه أبو داود (7/ ۲۹۰ ۲۱۱) وذكر أبو داود أن 
الراوي عن أبي سعيد لم يسمع منه. 

(؟) الأموال ص /ا١ه‏ 


كعنبة» ومداء() 

والمد في اصطلاح الفقهاء: مكيال اتفق 
الفقهاء على أنه ربع صاع. 

واختلفوا في تقديره بالرطل كاختلانهم 
في تقدير الصاع بالرطل» فذهب الجمهور 
إلى أن المد رطل وثلث بالعراقي. 

وذهب الحنفية إلى أن المد رطلان 
بالعر اف 

هذا هو المد الشرعي» وهو الذي ينصرف 
إليه اللفظ عند الإطلاق؛ وهنالك المد الشامي 
وهو صاعان» أي ثمانية أمداد شرعية» قال 
ابن عابدين: وقد صرح الشارح في شرحه 
على الملتقى فى باب زكاة الخارج بأن الرطل 
الشامي ستمائة درهم» وأن المد اتنا 
ضافان e‏ 
ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية: 
-١‏ أكثر ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية 
مقدار ماء الوضوء ومقدار صدقة الفطرء 
ومقدار النفقة الزوجية عند بعض الفقهاء. 

أما الوضوء فقد ورد عن رسول اله يم 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. 

(۲) حاشية أبن عابدين ۲/ »۷٦‏ والشرح الكبير والدسوقي عليه 
١/0ه_وءف‏ ومغني المحتاج ۳/ 475» والقليوبي 
وعميرة N° /t‏ ۲ والمغني ١‏ و والأموال 


ص ٥۲۳‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ۷۷ 


أحاديث كثيرة تفيد أنه كان يتوضأ بالمد من 
الماءء منها ما ورد عن أنس بن مالك فاه 
قال: «كان رسول الله يكنم يتوضا بالمد 
ET‏ | 

وقد اتفق الفقهاء على أن المد من الماء هو 
القدر المفضل الكافى للوضوء »إلا أنه ليس 
جار لهالا جور ماه وعدن كلك نإن 
اكتفى المتوضىء بدونه أجزأه» وإن لم يكتف 
به لزمه ما يكفيه. 

وللتفصيل ينظر في مصطلح (وضوء). 

وأما صدقة الفطرء فقد اتفق الفقهاء على 
أنها صاع من أي صنف من الأصناف التي 
تصح فيها صدقة الفطرء سوى القمح. 
والصاع أربعة أمداد باتفاق الفقهاء. 

أما القمح» وكذلك دقيقه وسويقه» فقد 
ذهب الجمهور إلى أن الواجب منها هو صاع 
أيضا كسائر الأصناف الأخرى» وذهمب 
الحنفية إلى أن الواجب منها هو نصف صاع 


)١(‏ حديث: أنس بن مالك: كان رسول اله ويم يتوضاً 

بالمك..0. 
أخرجه مسلم (١/05؟)‏ 

(۲) الأموال ص 4١ه,‏ ومغني المحتاج /١‏ 1/54 هلاء وحاشية 
ابن عابدين »» والمغني YYe-1/۱‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين 275/7 وحاشية الدسوقي 504/١‏ - 
٥‏ ومغني المحتاج 405-06١‏ والمغني ۳/ لاه وما 
بعدهاً. 


5ت 


والتفصيل في (زكاة الفطر ف .)١١‏ 

أما النفقة فقد قال النووي يجب على 
موسر لزوجته كل يوم مد طعام وعلى معسر 
ETT‏ وللفقهاء فى 


وى ور 


ن - المدي: 
۷- المدي في اللغة: بضم الميم على وزن 
ققٌل: مكيال للشام ومصر يسع تسعة عشر 
اا ويه اعدف وسو 1 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو مكيال كان 
يستعمل قبل الإسلام في الشام ومصرء وقد 
ذهب أبو عبيد إلى أنه نيف وأربعون رطلاً 
وهي أكثر من سبعة صيعان ونصف الصاع 
بقليل على وفق مذهب الجمهور في الصاع؛ 
وقال: حدثنى ابن بكير ... أن عمر ماشه 
ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنائير 
وأرزاق المسلمين من الحنطة مديين وثلاثة 
أقساط زيت.. وعلى أهل الورق أربعين 
درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسانء ولا 
أحفظ ما ذكر من الودك.. فنظرت في حديث 
عمر فإذا هو عدل أربعين درهما بأربعة 
دنانير.. وكذلك عدل مَديين من طعام 


٤٠١ /۳ مغني المحتاج‎ )١( 
القاموس المحيطء والمصباح النيق:‎ )۲( 


ا 000 


بخمسة عشر صاعاء وجعلها موازية لهماء 
فغايرت الأمداد والصيعان وجمعت بينهاء ثم 
اعتبرتها بالوزن» فوجدت المديين نيًا وثمانين 
رطلا ووجدت خمسة عشر صاعا ثمانين 

رط 

أجرى للناس المديين والقسطين» قال ابن 
الأثير: يريد مديين من الطعام وقسطين من 
سافن 

الزيت . 


س - المكوك: 


۸-المكوك في اللغة: طاس يشرب به 


ومكيال يسع صاعا ونصمًا أو نصف رطل إلى 
ثماني أواقي» أو نصف ويبة» أو ثلاث 
كيلجات» وهو مذكر» واللجمع منه 
مكاكيك "۰ 

والمكوك في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو 


صاع و نصف. وقال أبو عبيد: هو صاعان 
: ا 


ما يناط بالمكوك من أحكام شرعية: 
4" لا ينيط الفقهاء با مكوك أحكامًا شرعية 


مباشرة» وربما أورده بعضهم تبعا لغيره من 
المكاييل أو المقادير الشرعية» من ذلك ما قاله 


(۱) الأموال ص 01١9‏ ١٠ه‏ 

(۲) النهاية 4/ ١1م‏ 

() القاموس المحيط» والمصباح المنير. 

(4) فتح القدير /o‏ 41 والأموال ص cot‏ وحاشية ابن 
عابدين ١55/4‏ 


ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ااا ا 0 


أبو عبيد: فأما زكاة الأرضين فإنها إذا كانت 
بهذا لكر ك عقرين وفاعة من حنطة او شتير 
أو تمر أو زبيب وجبت فيها الزكاة.. وذلك 
لأن الزكاة جب في خمسة أوسق, والوسق 
ستون صاعاء فجميعها ثلاثمائة صاع» وهي 
عشرون ومائة مكو ك" . 


3-4 الوسق: 
-١‏ الوسق في اللغة: بفتح الواو: حمل 
بعير» والجمع وسوق» مثل فلس وفلوس» 
وحكى بعضهم كسر الواو لغة وجمعه أوساق 
مشل حمل وأحمال» قال الأزهري: الوسق 
ستون صاعا بصاع النبي ريخم » ويبجمع 
اا ا 

والوسق في اصطلاح الفقهاء» مكيال هو 
حمل بعيرء وقد اتفقوا على أنه ستون صاعا 
بصاع النبي ميم إلا أنهم اختلفوا في 
مقدار الصاع على مذهبين فنتج عنه 
اختلافهم في مقدار الوسق”". 

(ر: صاع ف "). 


٠۲۲ الأموال ص‎ )١( 

(0) الممسباح المنيرء والقاموس المحيط. ومختار الصحاح»› 
والمعجم الوسيط. 

(۳) حاشية ابن عابدين 44/۲ وبدائع الصنائع 0۹/۲« 
وحاشية الدسوقي 4۷/۱ والقليوبي وعميرة 4/۱ 
ومغني المحتاج ١‏ والمغني ۲/ ۷۰۱-۰ والخراج 
ليحيى بن آدم ص ۱۳۹ والأموال ص ۰۱۷ 


KIS 


۳٣-۳۱ مقادير‎ 


ما يناط بالوسق من الأحكام الشرعية: 
-١‏ ذهب الجمهور إلى أن نصاب الزكاة من 
الزروع خمسة آوسق» وخالف أبو حنيفة 
وقال: تيجب الزكاة فى القليل والكثير من 
الزروع» ا قال ابن عابدين: 
وهو الصحيح كما في التحفة”". 
وللتفصيل ينظر (زكاة ف .)٠٠١‏ 
ف الويبة: 
7" الويبة في اللغة: مكيال يسع اثنين 
وعشرين» أو أربعة وعشرين مدا بمد النبي 
يلم أو ثلاث کیلحات” . 
ونقل بعض المعاصرين عن المقدسي في 
أحسن التقاسيم قوله: الويبة هو مكيال 
مصري كان يعادل قديا عشرة أمنان» كما نقل 
عن السيوطي في حسن المحاضرة قوله: ذكر 
أن ويبة الخليفة عمر بن الخطاب ناته في 


ولابة عمرو بن العاص اله ستة آمداد". 


ثانيًا: الموازين: 

۳ الأوزان التى يستعملها الفقهاء فى تقدير 
الأحكام الشر عية كثيرة» إلا أن المعيار الأهم 
للأوزان عند الفقهاء هو الدرهم والدينار 


)1( حاشية ابن عابدين 44/۲ 
(۲) القاموس المحيط. 
[فرف المكاييل في صدر الإسلام لسامح عبد الرحمن ص 4۲ 


والرطلء والأوزان الأخرى التي اعتمدها 
الفقهاء في بعض الأحكام أكثرها من 
أضعاف الدرهم والدينار أو من أجزائهماء 
وبيان ذلك فيما يلي: 

وقد سبق الكلام عن الدرهم والدينار في 
مصطلحي (دراهم ودنانير). 
١‏ الإستار: 
5" الإستار بالكسر في اللغة: في العدد: 
أربعة» وفي الزنة: أربعة مثاقيل ونصف ‏ . 

وفي اصطلاح الفقهاء. قال ابن عابدين: 
والإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة ونصف» 
وبالمثاقيل أربعة ونصف» كذا في شرح درر 
البحار 9" . 

والإستار بالأرطال جزء من ثلاثين جزءا 
من الرطل المدني» وجزء من عشرين جزء) من 
الرطل العراقي”". 
ب - الأوقية: 
الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد في 
اللغة: على وزن أفعوله كالأعجوبة 
والأحدوثة مفرد» والجمع أواقي بالتشديد 

, 

وبالتخفيف للتخفيف» والوقية لغة وهي 


)١(‏ القاموس المحيط. 
)۲( حاشية أبن عابدين 7350/1 
(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ۷٦‏ 


ا ا ا ا 000 


بضم الواو» وجرى على ألسنة الناس بالفتح» 
وهي لغة حكاها بعضهم» وجمعها وقاياء مثل 
عطية وعطايا. 

وزنتها عند علماء اللغة سبعة مثاقيل» أو 
أربعون درهماء وقيل غير ذلك . 

وعند الفقهاء الأوقية أربعون درهم”") 


ما يناط بالأوقية من الأحكام الشرعية: 
5" قليلاً ما يذكر الفقهاء الأوقية معيار) 
لحكم شرعي» وربما ذكروها على أنها من 
مضاعفات الدرهم أو المثقال أو الرطل» وقد 
ورد عن عمر تنه قال: «ما علمت رسول الله 
و بك نان متدرا الع اين 
بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية»”"ا وعن 
أبي سلمة قال: «سألت عائشة زوج النبي 
ایم كم كان صداق رسول الله ع 
فقالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
ونشاء قالت: أتدري ما النش» قال: قلت لا 


قالت: نصف أوقية»! 8 . قال أبو منصور: 


)١(‏ القاموس المحيط» ولسان العرب» والمصباح المنير. 

(۲) حاشية ابن عابدين 0*١‏ وفتح القدير 607١ ١‏ ومغني 
المحتاج ۸4/۱ والمغني 53/ 7" وكشاف القناع 
166/1 

(۳) حديث عمر: اما علمت رسول اله وم نكح شیئًا . .0 
أخرجه الترمذي (۳/ 4 )4١‏ وقال : حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ حديث : أبى سلمة قال: «سالت عائشة عن ضداق رسول الله 
م ..2. 
أخرجه مسلم (؟/ 47 )٠١‏ 


0 2 ا ا 0 ا ا ا ا اا ا ااا 0ك 


خمس أواق مائتا درهم. وقال الحسسن وأبو 
وة E‏ وهي أربعون 

5 لماروى أبو سعيدالخدري 
تباش قال: قال رسول الله يدم : «من سال 


وله قيمة أوق EAT‏ 


3 الحبة 
۷- الحبة في اللغة واحدة الحب» وهو اسم 
جنس للحنطة وغيرها ما يكون في السنبل 
والأكمام» والجمع حبوب» وحبات» 
وحباب» وهي جزء من ثمانية وأربعين جزءا 
من الد 0 

والفقهاء قليلاً ما يستعملون كلمة حبة من 
غير إضافة» وفي الغالب يضيفونها إلى 
الشعير فيقولون: حبة الشعير» ويجعلونها 
معيار) لبعض المقادير الشرعية كالدرهم 
والقيراط فإذا أطلقوها فالمراد بها حبة 
الشعير في الغالب» قال ابن عابدين: صرح 
الإمام السروجي في الغاية بقوله: درهم مصر 
أربع وستون حبة» وهو أكبر من درهم 


111/۲ لسان العرب» والمغني‎ )١( 

(۲) حديث: امن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». 
أخرجه أبو داود (۲/ ۲۷۹) 

(۳) القاموس المحيطء والمصباح المنير. 


مقادير ۳¥ اخ 


ا ا ا ا 


الزكاة. فالنصاب منه مائة وثمانون 
وحبتان..أه. لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه 
أصغر لا أكبر» لأن درهم الزكاة سبعون 
شعيرة» ودرهم مصر لا يزيد على أربع وستين 
VD.‏ 
سغيره ٠.‏ 

وربما أضاف الفقهاء الحبة إلى القمح أو 
ا خرنوب» فقالوا عنها: قمحة أو خرنوبة» قال 
ابن عابدين: كل خرنوبة أربع شعيرات أو 
أربع قمحات لأنا اختبرنا الشعيرة 
المترسطة مع القمحة المتوسطة فوج دناهما 
متساويتين. ش 
المتوسطة التي لم تقشر بعد قطع ما دق من 
طرفيهاء وهي معيار للدرهم والمشقال» ولكن 
الفقهاء اختفلوا في تعيير الدرهم والمثقال 
بها. 

فذهب الجمهور إلى أن المشقال اثنتان 
وسبعون حبة. والدرهم خمسون حبة 


وخمسا حبة. 
وذهب الحنفية إلى أن المثقال مائة حبة 


(Da .‏ 
شعير» والدرهم سبعون حبة . 


۲۹/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
حاشية ابن عابدين 255/7 وحاشية الدسوقي ةق‎ )۲( 
۲۲۹ وكشاف القناع۲/‎ 2117/1 ۰۳۸۹ /١ ومغني المحتاج‎ 
وتقدر الحبة بالموازين الحديثة ب(58٠و*) جرامًا تقريباء‎ 
١45 انظر المقادير الشرعية ص‎ 


ما يناط بالحبة من الاحكام الشرعية: 
8" الفقهاء يجعلون الحبة معيار) للدرهم 


والدينار والقيراط01©. 


د الرطل: 
4" الرطل في اللغة: بفتح الراء وكسرها 
والكسر أشهر: معيار يوزن به» وهو مكيال 
أيضاء والرطل البغدادي يزن اثنتي عشرة 
ا 

وقد جرى الاختلاف في وزنه بالمثقال» 
ومقتضی نص الفيروز آبادي أنه 48٠١‏ درهماء 
حيث قال: الرطل انتا عشرة أوقية» والأوقية 
یعون در > وذهب الفيومي إلى أنه 
مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة 
أسباع در ھا . وذلك مع اتفاقهما على أن 
الرطل يزن اثنتي عشرة أوقية. 

والرطل في اصطلاح الفقهاء على نوعين: 
رطل دمشقي ورطل بغدادي» ويقال له 
عراقى» والثاني هو المقصود لدى الفقهاء. 
وبه يتم تقدير الأحكام الشرعية لديهمء 
والرطل البغدادي عند الحنفية مائة وثلاثون 
درهما نقله ابن عابدين والكمال بن 


(1) المراجع السابقة. 
(۲) القاموس المحيط. 
(*) المصباح المنير. 


ات 


اللي ل ل ل ا ا ا ا ححا 0001 


الهمام”''» ونقل ابن عابدين في مكان آخر أن 
الرطل أقل من ذلك فقال: .. كل رطل مائة 
وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع 
و 

وذهب المالكية إلى أن الرطل ‏ وهو 
البغدادي عند الإطلاق ‏ مائة وثمانية 
وعشرون درهمًا”؟. 

قال البناني: والرطل مائة وثمانية وعشرون 
درهما مكيّاء وهو بالميزان الصغير بفاس في 
وقتنا اثنتا عشرة أوقية وربع أوقية 47 . 

وعند الشافعية قال المحلي: والرطل 
البغدادي مائة وثلاثون درهما فيما جزم به 
الرافعي» قال النووي: الأصح أن رطل بغداد 
مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم» وقيل بلا أسباعء وقيل ثلاثون والله 
ا 0 

وذهب الحنابلة إلى أن الرطل العراقي مائة 
وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» 
إلا أن ابن قدامة نص بعد ما ذكر فقال: هكذا 
كان قديماء ثم إنهم زادوا فيه مثقالاً 
فجعلوه واحد) وتسعين مثقالاً» وكمل به مائة 


(۱) فتح القدير £1/۲« وابن عابدين ۲/ ۷٦‏ 

زفق ابن عابدين ۲/1 

۳( الزرقاني 1۳1/۲ وحاشية البناني عليه والشرح الكبير 
۷/1 

١١/7 الزرقاني‎ )٤( 

() المحلي على المنهاج ١1‏ 


ا ا ا لح لح لحل 00 


وثلاثون درهماء وقصدوا بهذه الزيادة إزالة 


كسر الدرهم» والعمل على الأول . 

أما الرطل الدمشقي فهو أكبر من رطل 
بغداد أو العراق» وقد نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة على أن الرطل الدمشقي ستمائة 
درهم» إلا أنه لايقدر به شيء لدى الفقهاء 
إلا تبعًا للرطل البغدادي”. 
ما يناط بالرطل من الأحكام الشرعية: 
٠‏ 4-يعتمد الفقهاء على الرطل البغدادي في 
تحديد الصاعء وقد الخد ختلفوا في تحديد الصاع 
بالرطل على مذهبين. 

فذهب الجمهور إلى أن الصاع خمسة 

وذهب الحنفية إلى أن الصاع ثمانية 
آل 

ونفصيل ذلك في مصطلح (صاع ف ۷). 
ثم إن الفقهاء ينيطون بالرطل من الأحكام 
الشرعية ما يناط منها بالصاع كمقدار صدقة 
الفطر.ء ونصاب الزكاة» ومقدار ماء الوضوء. 
وغير ذلك (ر: صاع 4-8). 


(۱) المغني ۲۲۳/۱ 

() ابن عابدين ؟/ لالاء والمحلي على المنهاج ىول 
والمغني / ٠۹‏ ومغني المحتاج ۳A۲/۱‏ 
ويقدر الرطل البغدادي بالموازين الحديثة (5و781) جراماء 
انظر: المقادير الشرعية ص۲۲۷ 1 


- ۳*۸ - 


ااا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ححا احاح ا ل اح ل ل ا 80 


١‏ الطسوج في اللغة : ل وهو 
الناحية» وربع دانق» معرب ٩‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء» قال الكمال بن 
الهمام: قال أبو عبيد في كتاب الأموال: ولم 
يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا 
ينقص.. والدانق کات والطّسوج 
ا ا 11 


و - القفلّة: 
۴- من معانى القفلة فى اللغة: الوازن من 
الدراهم”". ۰ 

وفي اصطلاح الفقهاء: اسم من أسماء 
الدرهم العرفي في مكة والمدينة وأرض 
الحجاز» وهو في نظر بعض الفقهاء أصغر من 
الدرهم الشرعي» وفي نظر بعضهم الآخر أكبر 
منه» قال ابن عابدين: قال بعض المحشين: 
الدرهم الآن المعروف بمكة والمدينة وأرض 
الحجاز وهو المسمى بالقفلة على وزن تمرة» 
وهو ست عشرة خرنوبة» كل خرنوبة أربع 
شعيرات.. وهو ينقص عن الدرهم الشرعي 
بست شعیرات» وقال ابن عابدين أيضا: . 
ومقتضاه أن الدرهم المتعارف أكبر من 
)١(‏ القاموس المحيط. 


(۲) فتح القدير 077/١‏ 
(۳) القاموس المحيط. 


الشرعي» وبه صرح الإمام السروجي في 
الغاية 40 
ز- القمحة: 
519 -القمحة فى اللغة: هى حبة القمح» وهو 
لل 

وفي اصطلاح الفقهاء المراد بها وزنهاء 
وهي معيار لما هو أكبر منها من الأوزان 
كالدرهم والدينار» ووزنها مساو لوزن حبة 
الشعير» قال ابن عابدين: لأنا اختبرنا الشعيرة 
المتوسطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما 

Os E 

متساويتين» ثم قال: وهي ربع قيراط 
ح- القنطار: 
-٤‏ القنطار في اللغة: على وزن فنعال 
معيار» وقال بعضهم: ليس له وزن عند 
العرب» وإئما هو أربعة آلاف دينار» وقيل 
يكون مائة من ومائة رطل» ومائة مثقال» 
ومائة درهم» وقيل: هو الال الكثير بعضه 
على بعضء وقيل: هو أربعون أوقية من 
ذهب» أو ألف ومئتا دينار» وقيل غير 
ذلك (49) 


۲۹ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) المصباح المنير» والقاموس المحيط. 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۹ 

(4) المصباح المنير» والقاموس المحيط» ومختار الصحاح. 


aevauenscersnsceceeuansernenrenesereBnonrneessreaenseepessaogunnnennnene 


وفي اصطلاح الفقهاء قال القرطبي: 
واختلف العلماء فى تحرير حده كم هو على 
أقوال عديدة» فروى أبي بن كعب اه عن 
النبي يم 0 قال: «القنطار ألف أوقية 
“و وكال ذلك معناة بن جيل 
وعبد الله بن عمر يم » قال ابن عطية: وهو 
أصح الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف 
باختلاف البلاد في قدر الأوقية”"". 


ومئتا اوق 


ما يناط بالقنطار من الأحكام الشرعية: 


5 يذكر الفقهاء القنطار أحبانا لان + 


ا في كتابه الكريم 
فقال: ا تاردقم سالچ صان 
روچ EF‏ إِحَد دهن ی مارا ق ادوا 
و 
ط ‏ القيراط: 
45- القيراط والقراط بالكسر في اللغة: مقدار 
صغير ا و باختلاف البلدان» ففي 
E e‏ العراق: نصف 
عشر دينار» ان و ا القيراط في 
لغة اليونان حبة خرنوب» وهو نصف دانق» 
)١(‏ حديث: «القنطار ألف أوقية ومنتا أوقية؛: 
أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 140 ط. المعارف) وقال 
ابن كثير: حديث منکر» والاقرب أن يكون موقونًا على أبي 
ابن کعب. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن 4/ ۳۰۔٠۳‏ 


ا ا ا ا ا eeaeucavunneBDOBEODBEPEEOODEPELEDERODBDODAGSS OAs‏ 


والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة» والحساب 


أول عسدد له ثمن وربع ونصف وثلث 
ات ا 1 

وفي اصطلاح الفقهاء كما هو في اللغة: 
مقدار قليل من الأوزان» وقد اختلف الفقهاء 
فى مقداره اختلافًا يسيرا. 

فذهب الحنفية إلى أن القيراط جزء من 
أربعة عشر جزءا من الدرهم» أو جزء من . 
عشرين جزءا من الدينار» وهما متساويان» 
وهو وزن خمس حبات شعير أو قمح» قال 
ابن عابدين: والدينار عشرون قيراطاء 
والدرهم أربعةعشر قيراطًاء والقيراط خمس 
١ OT‏ 

والقيراط عند المالكية أقل منه عند الحنفية» 
قال الحطاب: فيكون وزن الدرهم الشرعي 
أربعة عشر قيراطًا وثلاثة أرباع قيراط ونصف 
خمس قيراط» وهى خمسة عشر قيراطاإلا 
اله أرباع بدن را 

وذهب الشافعية إلى أن القيراط ثلاث 
حبات من الشعير» والدرهم ستة عشبر قيراطًا 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنير. 


(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۰۲۹ وانظر فتح القدير ٥۲۲/١‏ - 
فك 
(*) مواهب الجليل ۲۹۱/۲ 


- ۰ 


ا ا ا اح لح ا ا 00 


وأربعة أخماس قيراط» وقيل : أربعة عشر 
قيراطًا . والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة 
ا 
ما يناط بالقيراط من الأحكام الشرعية: 
۷- لا ينيط الفقهاء بالقيراط أحكامًا شرعية» 
وقد يجعلونه معيار؟ لبعض المقادير الشرعية 
كالدرهم والدینار كما تقدم. 
ې المثقال: 
44 مثقال الشيء في اللغة: ميزانه من مثله. 
وهو مفرد يجمع على مثاقيل؛ والمثقال درهم 
وثلاثة أسباع درهم» وكل سبعة مثاقيل عشرة 
دراهه'" 

وفي اصطلاح الفقهاء المثقال وزن الدينار 
من الذهب» قال الكمال بن الهمام: والظاهر 
أن المثقال اسم للمقدار المقدر به» والدينار اسم 
للمقدر به بقيد ذهبيته "» وقال ابن عابدين 
بعدما أورد هذه العبارة عن الفتح: وحاصله 
أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة 
المقدرة بالمثقال» فاتحادهمامن حيث 
الوزن“ وجميع الأئمة على ذلك ا 
)١(‏ تحفة المحتاج وحواشيها */ 714 
(؟) القاموس المحيطء والمصباح المتير. 
(۳) فتح القدير ٠۲۲/۱‏ 
(4) حاشية ابن عابدين ۲۹/۲ 
() حاشية الدسوقي 27١١/7‏ والعمدوي على رسالة ابن أبي 


زيد 1 ومغني المحتاج FAT‏ والمغني ۳/1 
۳/۳ 


aesansoennnnnaneunennnndcenesaneesessencsenssesrennanoanenaerneonennnes 


والتفصيل في مصطلح (دنانير ف ۷- 


.(A 


ك - المن: 
1 لمن في اللغة: ومثله المنا: مكيال يكال 
به السمن وغيره» وقيل هو ميزان قدره 
رطلان» وهو مفرد يجمع على أمنان» والمنا 
يجمع على أمناء7" . 

وفي اصطلاح الفقهاء قال الحنفية: المن 
رطلان بغداديان» قال ابن عابدين: المد والمن 
سواء كل منهماربع صاع رطلان 
بالعراقى . 

روق ا و 
صغير ومن كبير» أما ا من الصغير فهو رطلان 
بغداديان» وأما امن الكبير فهو ستمائة 
a‏ 
ما يناط به من الأحكام الشرعية: 
-٠١‏ لا ينيط الفقهاء بالمن أحكامًا شرعية 
مباشرة» ولكن يذكرونه معيار) لبعض المقادير 
الشرعية الأخرى كالوسق والرطل. 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط, والمعجم الوسيط. 
(۲) ابن عابدين 757/57 


(9) المحلى على هامش قليوبي عليه ١7/7‏ 


۳۱۱ 


مقادير أه_ o‏ 


لموم قوف وو ةو ووو ووو وم م موف ووو ووم ءا وا اولع 


١‏ النش في اللغة عشرون درهمًاء وهو 
نصف الأوقية وغيرهاء قال ابن الأعرابي» 
ونش الدرهم والرغيف نصق 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

قال أبو سلمة رضى الله تعالى عنه : سألت 
عائشة ناکم کان صداق رسول اله ييه 
قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة 
أوقية ونشاء قالت: أندري ما النش؟ قلت: لا 
قالت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة 
0 
م - النواة: 
7ه النواة في اللغة: مفرد يجمع على نوى 
والنواة بذرة التمر» والنواة من العدد عشرون» 
أو عشرة » والأوقية من الذهبء أو أربعة 
دنانير» أو ما زنته خمسة دراهم» وقيل غير 
ذلك © , 

واختلف في تقدير النواة في اصطلاح 
الفقهاء““ للاختلاف في تفسير النواة في 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط» ومختار الصحاح. 
(۲) حديث: أبى سلمة: #سألت عائشة: كم كان صداق رسول 
الله وم ؟ 
تقدم فقرة (75) 
(۳) القاموس المحيط. والمصباح المنيرء ومختار الصحاح» ولسان 
العرب. 
)٤(‏ نيل الأوطار ١55/5‏ 
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حديث أنس رضى اله تعالى عنه وهو أن 
النبي يدم رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة» فقال: «ما هذا؟ قال: إني تزوجت 
امرأة على وزن نواة من ذهب» قال: بارك الله 
لك أولم ولو شات . ْ 
النًا: الأطوال والمساحات: 

اعتمد الفقهاء في قياس الطول والمساحة 


على عدد من المقاييس أهمها مرتبًا على 
حروف الهجاء كما يلي: 
أ الإصبع: 


63 الإصبع في اللغة: مؤنثة» ويجوز فيها 
التذكير والتأنيث أشهرء وفيها عشر لغات 
تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة: 
أصبوع وزان عصفور» والمشهور من لغاتها 
كسر الهمزة مع فتح الباء» وهي واحدة 
الأصابع والأصابيع . 

والإصبع في اصطلاح اف مقياس 
للطول يساوي عرض ست شعيرات 
معتدلات بطن إحداها لظهر الأخرى 
والشعيرة ست شعرات بغل. 


)١(‏ حديث انس «أن النبي عم رأى على عبد الرحمن بن 
عوف أثر صفرة». 
اخرجه البخاري (الفتح ۹/ ۲۲۱) 
() المصباح النيرء والقاموس المحيط. 


5 5 


مقادير اه _لره 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ل ل ا ا ا ل ل 


ما يناط بالإصبع من الأحكام الشرعية: 
5 *- لا ينيط الفقهاء بالإصبع من المساحات 
أيا من الأحكام الشرعية» ولكن يجعلونها 
معيار) لغيرها من المقادير الشرعية كالقبضة 
والذراع. 
ب الباع: 
8 الباع في اللغة قدر مد اليدين كالبوع 
' ویضم» وجمعه أبواع. 
وقال أبو حاتم: هو مذكر يقال هذا باع 
وهو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا 
وشا . 
والباع في اصطلاح الفقهاءء مختلف فيه 
بينهم) فقال الحنفية: إنه أربعة أذرع. 
وذهب المالكية إلى أن الباع ذراعان”" . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين رمه 5 »؛ ومثله في مغني المحتاج 
1/۱ والبهجة شرح التحفة ۳٤/۱‏ 
ويقدر الإصبع بالمقاييس الحديثة ب (١۹۲و١)‏ سم تقريباء 
انظر: الخراج والنظم المالية ص ۲۸۷ - ۲۸۹ 
(۲) القاموس المحيط› والمصباح المثير. 
(۳) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 1 والبهحة 
شرح التحفة "15/١‏ 


ما يناط بالباع من الأحكام الشرعية: 
- لا ينيط الفقهاء بالباع أحكامًا شرعية» 
ولكنهم يذكرونه في أضعاف الذراع» وفي 


أجزاء الميل والفرسخ. 
ل 34 اليريد: 


۷- من معاني البريد في اللغة: أنه مقدار من 
المسافة» وهو اثنا عشر ميلا" وجمعه برد. 

والبريد في اصطلاح الفقهاء أربعة 
فراسخ» وفي قول مرجوح للمالكية هو 
ا 


ما يناط بالبريد من الأحكام الشرعية: 
۸- جمهور الفقهاء على أن السفر الشرعي 
لبت للرخص يرتبط بالمسافة ومسافة السفر 


هذه عندهم أربعة ان 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 

(؟) حاشية أبن عابدين /١‏ ١٥٠٠ء‏ والدسوقي ٥۸/۱‏ ومغني 
المحتاج ۲/۱ وا مغني o“ «oo /Y‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ١۸/١‏ ومغني المحتاج :555/١‏ 


Yoo /Y وا مغني‎ 


5ك 


edin هيه وجا واه هوه 6 نم وما مهاه مه‎ OCCO FECTIVE TOOT 


د الجريب: ' 

4 الجريب لغة: قال الفيومي: الجريب 
الوادي» ثم استعير للقطعة المنميزة من 
الأرض» فقيل: فيها جريب» وجمعها أجربة 
وجربان بالضم» ويختلف مقدارها بحسب 
اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار 
الرطل والكيل والذراع. 

. ثم قال: وفي كتاب المساحة للسموأل: 
الجريسب عشرة آلاف ذراع» وجريب الطعام 
أربعة أقفزة» قاله الأزهري 7" . 

والجريب في اصطلاح الفقهاء مقدار من 
المساحة وعامتهم على أن مساحته ثلاثة آلاف 
وستمائة ذراع. 

إلا أن الحنفية قالوا: إن الجريب ستون 
ذراعا في ستين ذراعا بذراع كسرى» وهو سبع 
قبضات» والقبضة أربع أصابع» قال 
الحصكفي: وقیل: المعتبر في الذراع في كل 
بلدة ري 

وذهب المالكية إلى أن الجريب ستون ذراعا 
في ستين ذراعا بالذراع الهاشمية» وهي ذراع 
وثلث بذراع اليد والذراع الهاشمي ست 
قبضات» والقبضة اربع اصابع . 


)١(‏ المصباح المنير. 
(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ ۲٠۰‏ وانظر تبيين الحقائق "/ ۲۸۳ 


(۳) المنتقى للباجي ۳/ ۲۲۰ 
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وقال القليوبي: الجريب هو ثلاثة آلاف 
ذراع وستمائة ذراع» ولعل هذا في اصطلاح 
الفقهاء بناء على أن القصبة ستة أذرع 
O‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن الجريب عشر 
قصبات في عشر قصبات» والقصبة ستة 
أذرع بذراع عمر تنه المعروف بالذراع 
الهاشمية» وهي ذراع وسط أي بيد الرجل 
المتوسط الطول» وقبضة وإبهام قائمة» فيكون 
الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع 
مكسرا9؟ . 
ما يناط بالجريب من الأحكام الشرعية: 
6" أناط الفقهاء بالجريب من الأرض 
مقدار الخراج الموظف» فذهب الحنفية إلى 
أنه يجب في كل جريب من الأرض صالح 
للزراعة في كل سنة قفيز ودرهم ما يزرع 
فيهاء وفي جريب الرطبة خمسة دراهم» 
وفي جريب الكرم والنخل المتصل عشرة 
دراهم» وماسوى ذلك من المزروعات 
يوضع عليها بحسب الطاقة با لا يزيد على 


۲۲٢/٤ القليوبي على المحلي‎ )١( 


(۲) كشاف القناع ۳/ لاى ۹۸ 
(۳) الرطبة: وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلا. 


- ۳٤ 


وذهب المالكية إلى أن على كل جريب من 
البر ثمانية وأربعين درهماء وعلى كل جريب 
من الشعير أربعة وعشرين درهمًاء وعلى كل 
جريب من | لتمر ستة ". 

وذهب الشافعية إلى أن الخراج الموظف 
على الأرض في كل سنة هو ما فرضه عثمان 
ابن حنيف» وهو على كل جريب شعير 
درهمان» وعلى كل جريب حنطة أربعة 
دراهم» وعلى كل جريب شجر وقصب سكر 
ستة دراهم» وعلى كل جريب نخل ثمانية 
دراهم» وعلى كل جريب کرم عشرة دراهم» 
وقيل النخل عشرة» وعلى كل جريب زيتون 
اثنا عشر 0 1 

وذهب الحنابلة إلى أن الواجب في كل سنة 
على جريب الزرع درهم وقفيز» وعلى جريب 
الكرم عشرة دراهم» وعلى كل جريب نخل 
ثمانية دراهم» وعلى كل جريب رطبة ستة 
ن 

وتفصيل ذلك في مصطلح (خراج ف٥۲‏ 


وما بعدها). 


۲۳۸ /۲ الفتاوى الهندية‎ )١( 

() المنتقى شرح الموطأ للباجي ۳/ 77١‏ 
(۳) روضة الطالبين ۲۷٠/۱۰‏ 

(4) المبدع ۳۸۱/۳ 


١‏ الخطوة في اللغة: بضم الخاء وفتحها ما 
بين القدمين عند المشي» والمفتوح يجمع على 
خطوات كشهوات» والمضموم يجمع على 
خطی وخطوات کغرف وغرفات”!". 

والخطوة في اصطلاح الفقهاء جزء من 
أربعة آلاف جزء من الميل» فقد نص الشافعية» 
وهو قول عند الحنفية على أن الميل أربعة 
آلاف خطوة» كما نص الشافعية على أن 
الخطوة ثلاثة أقداء . 


الأحكام الشرعية المنوطة بالخطوة: 

- لا ينيط الفقهاء بالخطوة أحكاما شرعية» 
وربما ذكروها عرضا في بعض الأحكام من 
ذلك ماذكره ابن قدامة حيث قال: قال 
القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان 
والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم 
والصلاة على الراحلة”" . 

و - الذراع: 

5 الذراع في اللغة: اليد من كل حيوان» 
لكنها في الإنسان من المرفق إلى أطراف 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

(۲) حاشية ابن عابدين 06/1« ومغني المحتاج ۲١‏ - 
۲۹٦‏ 

زفرفق المغني قشف YE‏ 


_ "١6 


الأصابع» أو من المرفق إلى طرف الإصبع 
الوسطىء ويجري بها القياس» وهي ذراع 
الإنسان المتوسط. وقدرت بست قبضات 
معتدلات» وتسمى ذراع العامة» وهي مؤنثة 
وبعض العرب يذكرها”'" . 

والذراع في اصطلاح الفقهاء مقياس 
للطول» ولها أنواع مختلفة الطول» وقد ذكر 
الملوردي لها سبعة أنواع» فقال: وأما الذراع 
فالأذرع سبع» أقصرها القاضية» ثم اليوسفية» 
ثم السوداء» ثم الهاشمية الصغرى وهي 
البلالية» ثم الهاشمية الكبرى وهي الزيادية 
ثم العمرية» ثم الميزانية» وذلك بحسب اسم 
اا 

وقد بين ذلك الماوردي فقال: فأما 
القاضية» وتسمى ذراع الدور فهي أقل من 
ذراع السوداء بإصبع وشلثي إصبع» وأول من 
وضعها ابن أبى ليلى القاضيء وبها يتعامل 
أهل كلواذي. 

وأما اليوسفية» وهي التي تذرع بها القضاة 
الدور بمدينة السلام» فهي أقل من الذراع 
السوداء» بشلثي إصبع» وأول من وضعها 
ابو يونت الغا 

وأما الذراع الستوداة فهى اول من قراغ 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


TS 


الدور بإصبع وثلثي إصبع» وأول من وضعها 
الرشيد قدرها بذراع خادم أسود كان على 
رأسه» وهي التي يتعامل بها الناس في ذراع 
الب والتجارة» والأبنية» وقياس نيل مصر. 

وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهي 
البلالية فهي أطول من الذراع السوداء 
بإصبعين وثلثي إصبع» وأول من أحدثها 
بلال ابن ابی بردت وذكر انها ذراع جده أبي 
موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه» وهى 
أنقص من الزيادية بشلاثة أرباع عشرء وبها 
يتعامل الناس بالبصرة والكوفة. 

وأما الهاشمية الكبرى وهي ذراع الملك» 
وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصورء فهي 
أطول من الذراع السوداء بخمس أصابع 
وثلثي إصبع» فتكون ذراعًا وثمتا وعشراً 
بالسوداء» وتنقص عنها الهاشمية الصغرى 
بثلاثة أرباع عشرء وسميت زيادية لأن زياد) 
مسح بها أرض السواد. وهي التي يزرع بها 
أهل الأهواز. 

وأما الذراع العمريةء فهي ذراع عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه التي مسح بها 
ارفن:الشوات وقال فوس ى ن طلخ رابك 
ذراع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
التى مسح بها أرض السواد» وهي ذراع 
وقبضة وإبهام قائمة» قال الحكم بن عيينة: 


أن عمر رضى الله تعالى عنه عمد إلى أطولها 
ذراعا وأقصرها وأوسطهاء فجمع منها ثلاثة 
وأخذ الشلث منهاء وزاد عليه قبضة وإبهاما 
قائمة ثم ختم طرفيها بالرصاص وبعث بذلك 
إلى حذيفة وعثمان بن حنيف زب حتى مسحا 
بها السواد» وكان أول من مسح بها بعده عمر 
أبن هبيرة. 

أما الذراع الميزانية» فتكون بالذراع السوداء 
ذراعين وثلثي ذراع وثلثي إصبع» وأول من 
وضعها المأمون» وهي التي يتعامل الناس فيها 
في ذرع البرائد والمساكن والأسواق وكراء 
الأنهار والقاة ‏ , 
5" وقد اختلف الفقهاء في الذراع التي 
تقدر بها المقدرات الشرعية على أقوال كما 
يلي : 

اختلف الحنفية في الذراع الشرعية» 
والمختار عندهم ذراع الكرباس» وعليه 
النتوى» وهو سبع قبضات فقطء أي بلا 
ام جع قائمة» وهذا ما في الولوالجية» وفي 
حر أن في كثير من الكتب أنه ست قبضات 
بس فوق كل قبضة إصبع قائمة؛ فهو أربع 
وعشرون إصبعاء والمراد بالقبضة أربع أصابع 
مضمومة» قال ابن عابدين: وهو قريب من 


lor الأحكام السلطانية للماوردي ص كول‎ )١( 


ذراع اليد» لأنه ست قبضات وشيء» وذلك 
شبران. 

وقال ابن عابدين: نقلاً عن المحيط 
والكافي: أنه يعتبر في كل زمان ومكان 
ذراعهم قال في النهر: وهو الأنسب”" . 

وذهب المالكية إلى أن الذراع ست 
وثلاثون إصبعاء قال التسولي: والذراع ما 
بين طرفي المرفق ورأس الإصبع الوسطى» 
كل ذراع ست وقلادون ام »> وفي قول 
آخر لابن حبيب مؤداه أن الذراع أربسع 
وعشرون إصبعاء وقال التسولي: وقال ابن 
حبيب: والذراع شبران» والشبر اثنا عشر 
ایی 

وذهب الشافعية إلى أن الذراع أربعة 
وعشرون إصبعاء قال الشربيني الخطيب: 
والذراع أربعة وعشرون إصبعا 
E‏ 


الأحكام الشرعية المنوطة بالذراع: 


8 استعمل الحنفية الذراع في مواضع منها 
مقدار الماء الكثير» فقد ورد عنهم أن الكثير 


١1/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
11/1 ابن عابدين‎ )۲( 

(۳) البهجة شرح التحفة 4/١‏ 
(5) البهجة شرح التحفة 4/١‏ 
() مغني المحتاج ۲٣٦۹/۱‏ 


FAN 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ما كان عشرا في عشرء أي عشرة أذرع في 
عشرة أذرع”'' » وبه أفتى المتأخرون الأعلام. 

ومنها في مقدار ابتعاد المرأة عن الرجل في 
صلاة الجماعة إذا اقتديا بإمام واحد» قال 
الحصكفي: وإذا حاذته .. امرأة ولو أمة 
مشتهاة.. ولا حائل بينهما أقله مقدار ذراع.. 
فى صلاة.. مشتركة.. فسدت صلاته لو 
مكلماء وإلا لا 9 . 


ز - الشير: 
5 الشبر في اللغة: ما بين طرفي الخنصر 
والإبهام بالتفريج المعتاد» وهو مفرد يجمع 
على أشبار» وهو كر 

والشبر في اصطلاح الفقهاء نصف ذراع» 
اثنا عشر إصبعاء قال ابن عابدين في الكلام 
عن الذراع: وهو قريب من ذراع اليد لأنه ست 


٤ ٠ 8‏ 
قبضات وشىء» وذلك شبران” أ 


وقال التسولي: والذراع شبران» والشبر 
(o)‏ 


اثنا عشر إصبعا 
ما يناط بالشبر من الأحكام الشرعية: 
1۷ ورد تقدير بعضص الأحكام الشرعية 


۱۲۹/۱ ابن عابدين‎ )١( 

(۲۲) ابن عابدين ام 

(۳) المصباح انير والقاموس المحيط. 
)٤(‏ ابن عابدين ۱۳۱/۱ . 

(©) البهجة شرح التحفة ٠٤/١‏ 


ممم لمم ومو ف ةمهم مو وو مو و رمم وموم مد O‏ 


بالشبر مثل: تقدير تسنيم القبر بالشبر. 

(ر: مصطلح: قبر ف 2١17‏ وتسنيم ف۲). 

وإسبال ثوب المرأة شبرا أو ذراعا. 

(ر: مصطلح: إسبال ف .)٤‏ 

وتقدير عمق الماء الراكد ‏ إذا كان عشراً 
بعشر- بذراع أو شبر في قول عند الحنفية؛ 
والصحيح عندهم أن يكون بحال لا تدكشف 


ارشنه افر يو 


۸- الشعر في اللغة: بسكون العين وفتحها 
نبتة الجسم تماليس بصوف ولا وبرء 
وبالسكون يجمع على شعورء وبالفتح على 
أشعاروهو من الإنسان وغيره» وهو مذكر 
الواحدة منه شعرة» وإنما جمع الشعر تشبيها 


لاسم الجدس بالمفره". 
والشعرة في اصطلاح الفقهاء عند 


الإطلاق هي شعرة البرذون خاصة وهو 
البغل» وهي في المقياس من أجزاء الإصبع 


والذراع عندهم» ومقدارها سدس عرض 
شعيرة بالاتفاق 9 1 


٠١ مراقي الفلاخ بحاشية الطحطاوي ص‎ )١( 

(۲) المصباح المنير» والقاموس المخيط. 

(۳) أبن عابدين ١‏ والبهجة شرح التحفة 1/€ 
ومغني المحتاج ,1١‏ وكشاف القناع ۱ 


- ۳۱۸ - 


ا ا ا ا ا 0ك 


الأحكام الشرعية المنوطة بالشعرة: 

4 لا ينيط الفقهاء بالشعرة أحكاما شرعية 
مباشرة» ولكنهم يذكرون الشعرة معيارا 
لغيرها من الأطوال كالذراع والإصبع 
والشعير. 


ط ‏ الشعيرة: 
٠ل‏ من معاني الشعيرة في اللغة: أنها واحدة 
الشعير» وهو نبات عشبي حبي شتوي من 
الفصيلة النجيلية:؛ وهو دون البر في 
الغذاء” . 

والشعيرة في اصطلاح الفقهاء في المقادير 
الشرعية: حبة الشعير» وهي معيار للأطوال من 
حيث عرضهاء ومعيار للأوزان من حيث 
وزنها وثقلها. 

وعرض الشعيرة المتوسطة ‏ هي المرادة هنا 
بطن لظهر مقياس للإصبع» وهو مقدر لدى 
الفقهاء بعرض ست شعرات من شعر البرذون 
- البغل -99. 

والشعيرة وهي معيار للدرهم والمثقال 
والقيراط» والمراد الشعيرة المتوسطة التي قطع 
رأساها ء قال ابن عابدين: لكن المعتبر في 


)١(‏ المراجع السابقة. 


(1) المعجم الوسيط. 
(9) ابن عابدين١/‏ 2158 والبهجة شرح التحفة ا/۳€ ومغني 
المحتاج ۲/۱ 


قيراط الدرهم الشرعي خمس حبات بخلاف 
قيراط الدرهم العرفي» وقال: لأن درهم 
الزكاة سبعون شعيرة”" » ثم قال: كل خرنوبة 
أربع شعيرات أو أربع قمحات» لأنا الختبرنا 
الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطة 
فوجدناهما متساويتين”" » ثم قال: قيراط 
)4( 


3 


خمس شعيرات 

وقال الشربيني الخطيب: واللمثقال لم يتغير 
جاهلية ولا إسلاماء وهو اثنان وسبعون حبة» 
وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من 
طرفيها ما دق وطال.. فالدرهم خمسون حبة 


و 


E ومكيماض‎ 

مايناط بالشعيرة من الأحكام 
الشرعية: 

-١‏ لا ينيط الفقهاء بالشعيرة أحكاما شرعية 
ولكنهم يجعلونها معيار) لأضعافها من 
الأوزان والأطوال كما تقدم, ثم هم يذكرون 
الشعير من حيث هو مادة غذائية ذات قيمة 
مالية في زكاة الزروع» وفي صدقة الفطرء 
وفي النفقة. 


(۱) ابن عابدين ۲۹/۲ 
(۲) ابن عابدين ۲۹/۲ 
(") ابن عابدين ۲۹/۲ 
(؟) ابن عابدين ۲۹/۲ 
() مغني المحتاج ۱/ ۳۸۹ 


AEE 


ففففوور ووو وم م ممم ووو ووو اه امو 


والتقصيل في مصطلح (زكاة ف /41. 
وزكاة الفطر ف ؟١‏ ورباف ٠١‏ وما بعدهاء 


ونفقة). 


ي - العشير: 71 
7 العشير في اللغة: العش وكذلك المعشار 
والعشر جزء من عشرة أجزاء وقيل: إن 
المعشار عشر العشير» والعشير عشر العشر . 
والعشير في اصطلاح الفقهاء ما مساحته 
قصبة في قصبةء قال الماوردي: والعشير قصبة 
في قصبة» والقصبة ستة أذرع» والعشير ستة 
وثلاثون ذراعًاء وهو عشر القفيز " . 
ما يناط بالعشير من الأحكام الشرعية: 
۳- لا ينيط الفقهاء بالعشير أحكاما شرعية 
مباشرة» ولكنهم يذكرونه أحيانًا بين أضعاف 
الذراع والقصبة» وأجزاء الجريب والقفيز. 


ك الغلوة: 

٤‏ الغلوة في اللغة: رمية سهم أبعد ما يقدر 
عليه» وقيل: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى 
أربعمائة» وجمعها غلّوات» أو هى جزء من 


E‏ كرس 
خمسة وعشرين جزء) من الفرسخ 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 
(۲) الأحكام السلطانية ص ٠١١‏ 
إفرف المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


ا ا ا 00 


وقد اختلفت أقوال الفقهاء في مقدار 
الغلوة, فقيل: هي ثلاثمائة ذراع» وقيل: 
ثلاثمائة إلى أربعمائة خطوة» وقيل: هي رمية 
سهم دون تحديد دقيق بشيء مقدرء قال ابن 
عابدين نقلاً عن البحر الرائق عن المجتبى: هي 
ثلاثمائة فراع إلى أربعمائة هو الأصح”". 
ما يناط بالغلوة من أحكام: ٠‏ 
۷0 قليلا ما يذكر الفقهاء الغلوة في 
تقديرهم للأحكام الشرعية» وقد ذكر بعضهم 
تقدير البعد الذي يجب على المتيمم طلب 
الماء منه لصحة تيممه بأنه قدر غلوة» قال 
الحصكفيء ويجب أن يفترض طابه ولو 
برسوله ‏ أي الماء لصحة التيمم عند عدمه - 
قدر غلوة7©. 

وقال النووي: فإن احتاج إلى تردد ‏ أي 
المتيمم عند طلبه للماء ‏ تردد قدر نظره؛ قال 
الشربيني تعليقا على ذلك: قدر نظره أي في 
الممستوى من الأرض» وفي الشرح الصغير 
بغلوة سهم» أي غاية ا 
وقد ذكر الحصكفي الغلوة لتقدير بعد 


88/١ ابن عابدين ۱/€ .ومغني المحتاج‎ )١( 


(۲) ابن عابدين ١514/١‏ 


17ت 


مقادير ه/-_ 09796 


الفناء عن البنيان الذي يحب على المرء 

مغادرتة لك شاف فقال: وفي الخانية: إن 

بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا . 

لل - الفرسخ: 

"لا الفرسخ في اللغة: ثلاثة أميال 
: عه و 

بالهاشمي» أو خمسة وعشرون غلوة > أو 

اثنا عشر ألف ذراع أو عشرة آلاف ذراع”". 
والفرسخ في اصطلاح الفقهاء ثلاثة 

ا 


ما يناط بالفرسخ من الأحكام الشرعية: 
/الا- قدر جمهور الفقهاء بالفرسخ مسافة 
السفر المثبت للرخص الشرعية كالفطر في 
رمضان» وقصر الصلاة.. وذكروا أن مسافة 
السفر هذه/ /١‏ ستة عشر فرسخًا ‏ وتساوي 
/ 48/ ثمانية وأربعين ميلا . 

وخالف الحنفية وقالوا: إن مسافة القصر 
تقدر بالمراحل لا بالفراسخ» قال الحصكفي: 
ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب. لأن 


(۱) ابن عابدين 7/١‏ 7ه 

(1) الصاح امثير والمعجم الوسيط. 

(*) القاموس المحيط. 

(؟) ابن عابدين ٥ ›»٥۲۷ /١‏ والدسوقي «e^/!‏ ومغني 
المحتاج ارككى المغني «Y0 /Y‏ حرق 

(©) الدسوقي ٠١۸/١‏ ومغني المحتاج ۲٦٦/١‏ وحاشية 


عميرة على المحلى١/ ٠٠۹١‏ والمغني 0/۲ 


حا بحرت حت لطر 1 لصيل 
والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل . 
م القبضة: 
۸- القبضة في اللغة: ما أخذت بجمع 
كفك كله» فإذا كان بأصابعك فهي القبصة» 
بالصاد المهملة» والقبضة أربع أصابع . 

وفي اصطلاح الفقهاء: القبضة أربع 
أصابع من أصابع يد الإنسان المعتدلة» وهي 
من أجزاء الذراع» ومن أضعاف الإصبع» قال 
ابن عابدين نقلاً عن نوح أفندي: والمراد 
بالقبضة أربع أصابع مضمومة, قال ابن 
عابدين: وهو - أي الذراع ‏ قريب من ذراع 
اليد لأنه ست قبضات وشيء» وذلك 


O a 


ما يناط بالقبضة من أحكام: 

4 لا يذكر الفقهاء كثيرا القبضة في تقدير 
الأحكام الشرعية ولكنهم يذكرونها في تقدير 
أضعافها بهاء وفي حساب أجزائهاء كالذراع 
والإصبع» وربما ذكرها بعضهم عرضا في 
بعض الأحكام» من ذلك ما يجب في كفارة 
مخالفة أحكام الإحرام للحاج» فقد قال 


(۱) ابن عابدين ۷/۱ 
)۲( لسان العرب» والقاموس المحيط. والمصباح المنير. 
)۳( ابن عابدين 11/1 


5 


وففف مفو وو ووو ممم مم لمرو رااان 


الحصكفي: وإن طيب أقل من عضو أو ستر 
رأسه أو لبس أقل من يوم تصدق بنصف 
صاع» وفي الخزانة في الساعة نصف صاعء 
وفيما دونها قبضة"١)‏ > أي قبضة من طعام 
يتصدق بها. 
ن - القدم: 
٠‏ القدم في الإنسان ما يطأ الأرض من 
الرجل» وفوقها الساق» وبينهما المفصل 
المسمى الرسغ أو الكعبء والقدم مؤنثة» وهي 
مفرد يجمع على أقدام”" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. إلا أن الفقهاء قد يستعملون القدم 
وحدة لقياس المسافة» ويجعلونها من أجزاء 
الذراع والميل» قال الشربيني الخطيب: 
والقدمان ذراع”" » وقال المقدسي: والميل اثنا 
عشر ألف قده 7 . 
ما يناط بالقدم من أحكام شرعية: 
١‏ يذكر الفقهاء أحكام القدم بصفتها 
عضوا من أعضاء الإنسان في أبواب عدة من 
الفقه» منها القتصاص. والتعزير» والوضوء 


(۱) ابن عابدين ۲۰۹/۲ 

ه64 القاموس المحيط. والمصباح المنير» والمعجم الوسيط. 
(۳) مغتي المحتاج ۲۹/۱ 

4/۱ كشاف القناع شرح الإقناع‎ )٤( 


احاح لح ححا 00 


والغسل» والتيمم» ويذكرونها بصفتها جزءا 
من أجزاء الذراع للقياس بها أحيانًا. 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلحاتها. 
س - القصبة: 


47 من معاني القصبة في اللغة أنها واحدة 
القصب والقصبات» والقصب هو: كل نبات 
يكون ساقه أنابيب وكعوياء وقال الفيومي: 
كل عشرة أذرع تسمى قصبة. وكل عشر 
قصبات تسمى أشلاً ومضروب الأشل في 
القصبة 0 ؛ وقال في المعجم الوسيط: 
القصب طوله في مصر ثلاثة أمتار وخمسة 


وفي اصطلاح الفقهاء» قال عميرة: 
القصبة ستة أذرع وثلثا ذراع”". 

وقال الماوردي: والقصبة ستة أذرع © 
ووافقه على ذلك ابن مفلح» إلا أنه أضاف: 
والقصبة ستة أذرع بالذراع العمرية”, 
والقصبة من أجزاء الجريبء قال الماوردي: 


)١(‏ المصباح المنير. 

(۲) المعجم الوسيط 

(۳) حاشية عميرة على المحلى 4/ ١44‏ 

٠١١ الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 

(5) المبدع ۳/ ۳۸۱ وانظر كشاف القناع ۳/ ٩۸ ۰٩۷‏ 


YY - 


فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر 

فضا 

ما يناط بالقصبة من الأحكام الشرعية: 
و2 القصبة عند الفقهاء من أجزاء 


ع - المرحلة: 
5 المرحلة فى اللغة المسافة التى يقطعها 

۰ , إف4 ١‏ 
المسافر في يوم» والجمع مراحل . 

والمرحلة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن 
معناها اللغوي» وقد حاول الفقهاء ضبطها 
بالمسافة والزمن. 

قال ابن عابدين من الحنفية: قال في النهاية 
أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير 
بثلاثة آيام» لأن المعتاد من السير فى كل 
يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام 
السنة. 

ونقل عن الفتح أنه قيل: يقدر بواحد 
وعشرين فرسخاء وقيل: بثمانية عشر» وقيل: 
بخمسة عشر» وكل من قدر منها اعتقد أنه 
مسيرة ثلاثة أيامء أي بناء على اختلاف 
البلدان 9 . 


٠٠١١ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
المصباح المنير» والقاموس المحيط.‎ )۲( 
75م /الاه‎ 7/١ ابن عابدين‎ )۳( 


لمعم مف ةة ةيم م فر ور ووم مثو و ووو وي م ممم مفو مم و روم مم وي وو ممه يمه مهمد مم56 


وقال الدسوقي من المالكية: مرحلتان أي 
سير يومين معتدلين» أو يوم وليلة بسير الوبل 
المثقلة بالأحمال على المعتاد" . 

وقال الشربيني الخطيب من الشافعية: 
وهما - أي المرحلتان ‏ سير يومين بلا ليلة 
معتدلين» أو ليلتين بلا يوم معتدلتين» أو يوم 
وليلة كذلك بسير الأثقال؛ أي الحيوانات 
المثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام على العادة 
المعتادة من النزول والاستراحة والأكل 


۲ 
والفبيلاة وت 


ما يناط بالمرحلة من الأحكام الشرعية: 
٥‏ - أناط الفقهاء بالمراحل السفر المثبت 
للرخص كالقصر في الصلاة وجمع 
الصلوات. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن السفر المثبت 
للرخص ما كان قدر مرحلتين وقدروه بستة 
عشر فرسخاء أو أربعة برد» أو ثمانية وأربعين 
ميلا. 

قال الدردير: وهي ‏ أي مسافة السفر - 
باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين 
معتدلين .. وقال الدسوقي: فالعبرة بالأربعة 
ا 
(۱) الدسوقي ۳٠۹/۱‏ 


۲/۱ مغني المحتاج‎ )١( 
٠٠۹/۱ الشرح الكبير والدسوقي عليه‎ )*( 


79د 


A" _ Ao مقادير‎ 


الل ل اح ل ا ل ا 00 


وقال النووي: وطويل السفر ثمانية 
وأربعون ميلا هاشمية» قال وهو مرحلتان 
سير الاؤغال 237 . 

وقال المقدسي: يبلغ سفره ذهابا ستة عشر 
فرسخا تقريبا.. وهي يومان. 

أما الحنفية فقد نصوا على أن مسافة السفر 
ا لبت للرخص هي ثلاث مراحل» قال ابن 
عابدين: التقدير بثلاث مراحل قريب من 
التقدير بثلاثة أيام”" » ولا عبرة عند جمهور 
الحنفية للمسافة» بل العبرة للزمن فقط على 


المذهبء وقالالحصكفي: ولا اعتبار ‏ 


بالفراسخ على المذهب. 
فالمرحلة من حيث المسافة عند الجمهور 


تساوي أربعة وعشرين ميلا هاشمياء أو 
(o).‏ 


بريدين» أو ثمانية فراسخ» وكلها متساوية 
وعند الحنفية المرحلة ستة فراسخ؛ وقيل 
خمسة فراسخ» وقيل سبعة فراسخ» والفتوى 
على الأول 0 
ما من حيث الومان» فالمرحلة يد اللمهور 
مسيرة يوم كامل معتدل» أو ليلة كاملة 


۲/۱ مغني المحتاج على المنهاج‎ )١( 

(؟)كشاف القناع على الإقناع 4/١‏ 

(؟) ابن عابدين 75/١‏ ه. 

(4) ابن عابدين 171/١‏ ه 

(©) الدسوقي ٠٠۹/١‏ ومغني المحتاج 275/١‏ وكشاف 
القناع ١/عمه‏ 

(5) ابن عابدين 7/١‏ 7ه 


الاي ا ا ل اح ا 00 


معتدلة بسير الحيوانات المفقلة بالأحمال 
واليوم من طلوع الشمس إلى غيابهاء ويغتفر 
وقت النزول المعتاد للراحة أو إصلاح المتاع 
أو الصاوة . : 

أما الحنفية فالمرحلة عندهم هي مسيرة يوم 
من أقصر أيام السنة» ولا يشترط سفر كل 
اليوم إلى الليل» بل من طلوع الفجر الصادق 
إلى الزوال فقط» وقد قدروا ذلك في مصر 
بسبع ساعات إلا ربعاء وفي الشام بست 
ساعات وثلثي الساعة”". 


الميل: 

اميل في اللغة: بكسر الميم مقدار مدى 
البصر من الأرض قاله الأزهري. وعند 
القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» 
وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع» قال 
الفيومي: الخلاف لفظي, لأنهم اتفقوا على 
أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع» 
والإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى 
الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع 
اثنتان وثلاثشون أصبعا والمحدثون يقولون 
أربع وعشرون إصبعا"» وعلى ذلك 
فالخلاف في الذراع وليس في الميل. 


)١(‏ الدسوقي "٠۹/١‏ ومغني المحتاج ,75/١‏ وكشاف 
القناع 4/۱ 

(؟) حاشية ابن عابدين ٥۲۷/۱١‏ 

(") المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


- ٤ - 


ور لم 
مقاذير ۷ مقارضة 


ا ا ا 0 000 


والميل في اصطلاح الفقهاء مختلف فيه 
بينهم على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع 

وللمالكية قولان» ذهب ابن عبد البر إلى 
أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» وقال 
ابن حبيب: الميل ألف باع» والباع ذراعان 
فيكون الميل ألفي ذراع”""» وقال الدسوقي: 
والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة”". 

وقال الشافعية: الميل أربعة آلاف خط :°° 

وقال الحنابلة: الميل الهاشمي ستة آلاف 
ذراع بذراع اليد وهي اثنا عشر ألف قده””". 


000 


ما يناط بالميل من الأحكام الشرعية: 
AV‏ ينيط الفقهاء بالميل بعضص الأحكام 
الشرعية› أهمها مسافة السفر المأبت للرخص» 
على أنه جزء من أجزاء الفرسخ» وقد تقدم 
ذلك في فرسخ. 

كما يعلق بعض الفقهاء بالميل مسافة بعد 
الاء لإباحة التيمم. 

فقد ذهب الحنفية إلى أن البعد عن الماء 


المبيح للتيمم هو ميل» قال الحصكفي: من 


٥۲۷/١ ابن عابدين‎ )١( 

814/١ البهحة‎ )۲( 

(؟) حاشية الدسوقي ٠٠۸/۱‏ 

(4) مغني المحتاج 75/١‏ 

(6) المغني 0/5 » وكشاف القناع مه 


عجز عن استعمال الماء المطلق الكافى لطهارته 
لصلاة تفوت إلى خلف لبعده ولو مقيمًا في 
المصر ميلا أربعة آلاف ذراع.. تيم . 

وقدرالمالكية هذه المسافة بميلين إلا إذا ظن 
أو تيقن عدم وجود الماء فلا يجب عليه 
الطلب أصلاء وكذلك إذا شق عليه بالفعل 
طلبه» فإنه لا يلزمه طلبه ‏ . 

رلو تتفي الات اا فقن 
فرسخ» وهو ميل ونصف» قال الشربيني 


7 4 


(۱) أبن عابدين ١/ه٠١-مها١‏ 
(۲) الدسوقي ٠٠۳/١‏ 
() مغني المحتاج ۸۸/١‏ 


_ Yo -_ 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


التعريف: 
-١‏ المقاسمة لغة: مصدر قاسم يقال: قاسم 
فلان فلانا أخذ كل منهما قسمه» وقاسمته: 
حلفت له» وقاسمته المال وهو قسيمى» فعيل 
بمعنى فاعل» مثل جالسته ونادبت وهو جلي 
ونديمي. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الي 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ المشاركة: 
۲ المشاركة في اللغة مصدر شارك يقال: 
شارك فلان فلانا مشاركة» وفعله الثلاثي: 
شرك يقال: شرك فلانا في الأمر شركا 
وشركة: كان لكل منهما نصيب منه» فهو 
شريك”. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي © ش 


3 


)١(‏ المصباح انير وا مغرب في ترتيب المعرب» والمعجم الوسيط. 
زفق لسان العرب» والمصباح ا مني والمعجم الوسيط. 
(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ ۰۳٤۳‏ ومغني المحتاج ۲11/۲ 


فوو ورم مر ة رورم ووو ومو فور ومو وم ف امورو مم ميم ووو مد دوو 


والصلة بين المقاسمة والمشاركة التضاد. 


ب المحاصة: 

۳ المحاصة في اللغة: مصدر يقال: حاصه 
محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد 
منهما حصته أي نصيبه» و تحاص الغرماء: 


اقتسمواالمال بينهم حصصا 0 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي ¢ 
- والصلة بين المحاصة والمقاسمة: هو أن 
المقاسمة أعم من المحاصةء لأن المحاصة لا 
تكون إلا إذا لم يف المال بالحقوق وإن كان 
الاثنان يشت ركان في التقسيم والإفراز. 


ج- المهايأة: 

-٤‏ المهايأة في اللغة: مفاعلة من الهيئة وهي 
الحالة الظاهرة للمتهيىء للشىء» قال 
الفيومي: تهايأ القوم تهايؤا من الهيئة: جعلوا 
لكل واحد هيئة معلومة› والمراد النوية» فكل 
من الشريكين يرضى بهيئة واحدة ويختارهاء 
أو أن الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة 
التي ينتفع بها الشريك الأول أي أن 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(۲) القليوبي ۳/ 2٠١١‏ والشرح الكبير للدردير ۲۷۱/۳ 


- ۳۲١ - 


وفوو مف ورف ووم فلم ووو ووو وااو ااا ااال 


يتواضعوا على أمر فيتراضوا به . 

والمهايأة اصطلاحاً: قسمة المنافع» لأن كل 
واحد فيها إما أن يرضى بهيئة واحدة 
ويختارهاء وإما أن الشريك الثاني ينتفع 
بالعين على الهيئة التي وقع بها انتفاع شريكه 
الأول» فالمقاسمة أعم من المهايأة”"". 


مقاسمة الجد الإخوة في الميراث: 
4 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية 
إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد. 
فقالوا:إن لم يكن معه صاحب فرض 
فللجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث التركة» 
وإن كان معه صاحب فرض فله الأكثر من 
المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة. 
وتفسير المقاسمة هنا: أن يجعل الجد فى 
القسمة كأحد الإخوة» فيقسم المال بينه وان 
الأخوة: للذكر مثل حظ الأنشيين» ويجعل 
نصيبه مع الإخوة كنصيب واحد منهم» ودلك 
لأنه يشبه الأب من جهة ويشبه الأخ من جهة 
أخرى» فوفرنا عليه حقه من الشبهين» فجعلناه 
كالاب في حجب الإخوة لأ وكالأخ في 


21/86 المصباح الميرء والمعجم الوسيطء ورد المحتار ه/‎ )١( 
المغرب في ترتيب المعرب.‎ 
زفق البدائع لش رقن‎ 


TV a 


قسمة الميراث ما دامت المقاسمة خيرا له . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا مقاسمة بين 
الجد والإخوة والأخوات» بل الجد يستقل 
بالمال كالأب. وأن الجد فى الميراث كالاب 
يحب الاو مقا افا ا لأت ار 
لأم» وهو مذهب أبي بكر الصديق وابن 
عباس وابن عمر وابن الزبير وأسي بن كعب 
وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري ومعاذ 


ابن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة يغ 
(WD.‏ 


أجمعين . 
وتفصيل ذلك ينظر في (إرث ف ۰ 
1(. 


خراج المقاسمة: 

٦‏ قال الكاساني: وأما خراج المقاسمة فهو 
أن يفتح الإمام بلدة» فيمن على أهلهاء 
ويجعل على أراضيهم خراج المقاسمة» وهو 
أن يؤخذ منهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه 
وأنه جائز لما روي أن رسول الله يكم هكذا 
فعل لما فح خيبر” . ويكون حكم هذا 


254/4 والشرح الصغير‎ ٠٠١١ شرح السراجية ص‎ )١( 
11۸/٦ والمغني‎ ۲ ۲٠/۳ ومغني المحتاج‎ 

زفق حاشية ابن عابدين رع والمبسوط ASÎ‏ 

(*) ورد في ذلك ما أخرجه مسلم )١187/(‏ من حديث ابن 
عمر أن رسول الله يكم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع. 
وانظر كذلك كتاب الأموال لأبى عبيد ص۷۹ 


الخراج حكم العشرء ويكون ذلك في الخارج 
كالعشر إلا أنه يوضع موضع الخراج» لأنه 
خراج في الحقبقة ‏ . 

وتفصيله في (خراج ف .)١9‏ 


مقاسمة أحد الشريكين: 

7 - قال الفقهاء: لو سأل أحد الشريكين 

شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على 

ذلك إذا الت عنده ملكهاء وكان مثله ينقسم 
وتفصيل ذلك في (قسمة ف ۲ وما 

بعدها). 


مقاسمة الساعي الثمرة بعد جنيها في 
الرطب والعنب: 

۸- نص الحنابلة على أنه إذا احتيج إلى قطع 
الشمرة قبل كمالها خوًا من العطش أو 
لضعف الجمار جاز قطعهاء وكذلك إذا أراد 
قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جازء وإذا 
أراد ذلك فقال القاضي: يخير الساعي بين أن 
يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ با خرص» 
ويأخذ نصيب الفقراء نخلة مفردة ويأخذ 
ثمرتهاء وبين أن يجذها ويقاسمه إياها بالكيل 


٦۳/۲ البدائع‎ )۱( 


- ۳۲۸ - 


معفم ووو ةفو دوا ansaeaueuuuunanbanan EBSCO‏ 


ويقسم الثمرة في الفقراء» وبين أن يبيعها من 
رب المال أو من غيره قبل الجذاذ أو بعده 
ويقسم ثمنها في الفقراء» وقال أبو بكر: عليه 
الزكاة فيه يابساء وذكر أن أحمد نص عليه 
وكذلك الحكم في العنب الذي لا يجيء منه 
زبيب» والرطب الذي لا يجيء منه تمر 
00 
وتفصيل ذلك في (زكاة ف .)١١7‏ 


V1 ۷11/۲ المغني‎ )1( 


نقاضل الشريعة ا اة 


ا احا احلا لح ل 000 


١‏ المقاصد فى اللغة: : جمع مقصد» وهو: 
الوجهة أو المكان الف" . 

وفي الاصطلاح: لم يتعرض علماء 
الأصول إلى تعريف المقاصدء والذي 
يستخلص من كلامهم في ذلك: أنها المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 


التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص 

ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
زوق 

الشريعة . 

أنواع المقاصد: 


ات قال الشاطبي: في بيان قصد الشارع في 
وضع الشريعة: تكاليف الشريعة ترجع إلى 
حفظ مقاصدها فی ET‏ 
تعدو ثلاثة أقسام:- 
أحدها: أن تكون ضرورية» والثانى: أن 
تكون حاجية؛ والثالث: أن تكون تحسينية7؟. 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 
(۲) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص ١ه‏ 
(؟) الموافقات للشاطبي ٠۸/۲‏ البحر المحيط ه/ ٠١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


١-المقاصة‏ في اللغة: مصدر قاصه إذا كان له 
عليه دين مثل ما على صاحبه» فجعل الدين 
في مقابلة الدين . 

ويقال: تقاص القوم إذا قاص كل واحد 
Ey‏ جنات اوغ © 

وأما في الاصطلاح: فالمقاصة إسقاط دين 
مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين 
مطلوب من ذلك الشخص لغريه"» وهي 
طريقة من طرق قضاء الديون. 

وقال ابن جزي من المالكية: المقاصة هي 
اقتطاع دين من دين» وفيها متاركة, 


٤ 
وا‎ 


الألفاظ ذات الصلة: 


آ الحوالة: 
الحوالة في اللغة من حال الشيء حولا 


(1) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

(۲) لسان العرب» والمعجم الوسيط. والحطاب 5ه 
(") مرشد الحيران المادة )۲۲٤(‏ 

(5) القوانين الفقهية / ۲۹۷ 7 


ES 


ا 1 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 0ك 


تحول» وتحول من مكانه: انتقل عنه» فإذا 
أحلت شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير 
ا 

وفي الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى 
0 00 

والصلة بين المقاصة والحوالة: أن المقاصة 
سقوط أحد الدينين بمشله بشروطه. والحوالة 
نقل للدين. 


ب - الإبراء: 
۳- من معاني الإبراء في اللغة: التنزيه 
والتخليص والباعدة عن الشيء”". 00 
وفي الاصطلاح: إسقاط الشخص حقا له 
في ذمة آخر أو قبله . 
والصلة بين المقاصة والإبراء: أن المقاصة 
إسقاط بعوض. والإبراء إسقاط بغير 


() . 
.  ضوع‎ 


حكم المقاصة: 


5- المقاصة مشروعة؛ ودليل مشروعيتها 


المنقول والمعقول: 


)١(‏ المصباح المنير. 

(۲) مجلة الأحكام العدلية المادة )١510(‏ 
(") المصباح المنير» ولسان العرب. 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين /٤‏ 175؟ 

() تكملة فتح القدير 5/ ۲٠۰۲٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


أما المنقول فما ورد عن عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من 
هذه» وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله 
يدم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول: 
الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه 
من هذه. قال رسول الله يدم : «لا باس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 
شيء»”" » وهذا نص على جواز الاستبدال 
من ثمن المبيع الذي في الذمة بغيره. 

وأما المعقول: فلأن قبض نفس الدين لا 
يتصورء لأنه عبارة عن مال حكمي في الذمة» 
أو عبارة عن الفعل» وكل ذلك لا يتصور فيه 
قبضه حقيقة» فكان قبضه بقبض بدله وهو 
قبض الدين» فتصير العين المقبوضة 
مضمونة على القابض وفي ذمة المقبوض 
منه مثلها في المالية» فيلتقيان قصاصاء هذا 
هو طريق قبض الديون» وهذا المعنى لا 
يوجب الفصل بين أن يكون المقبوض من 
(۱) حديث ابن عمر: «كنت أبيع الإبل بالبقيع». 


أخرجه أبو داود (۳/ »)٦٥۱‏ ونقل أبن حجر في 
التلخيص )۲١/۲(‏ عن الشافعي أنه أشار إلى ضعفه. 


جنس ماعليه. أو من خلاف جنسه. لان 
المقاصة إنما تتحفق بالمعنى وهو المالية. 


والأموال كلها في معنى المالية جنس واحد. 


أنواع المقاصة: 


المقاصة نوعان: 
أ اختيارية: وهي التي تحصل بتراض 
المتداينين 


ب - وجبرية: وهي التي تحصل بتقابل 
الدينين بشروط معينة. 

ويشترط الحصول المقاصة الجبرية عند 
جمهور الفقهاء اتحاد الدينين جنسًا ووصفاء 
وحلولاء وقوة وضعفاء ولا يشترط ذلك في 
المقاصة الاختيارية. 

فإن كان الدينان من جنسين مختلفين أو 
متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو 
أحدهما حالا والآخر مؤجلاء أو أحدهما 
قويا والآخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا إلا 
بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما أو 
3 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 54» والهداية وشروحها ه/ ٠۸۰‏ ط 
بولاقء ونيل الأوطار ٠٠٠١ ٠٠٤/١‏ ومواهب الجليل 
044/4 

(؟) مرشد الحیران المادة (۰۲۲۵ ۲۲۹) والأم للشافعي 515/8 
ط دار المعرفة » والمنشور في القواعد للزركشي "5١/١‏ 
وا مغني 47/9 24 ٤٤۸‏ 


والمالكية لا يقولون بالمقاصة الجبرية التي 
تقع بنفسها إلا نادرا. ١‏ 

قال الدسوقي: غالب أحوال المقاصة 
ای جره انهو فلل رن 
أحوال ثلاثة وهى: إذا حل الدينان» أو اتفقا 
ا ا ا ا 
وجوب الحكم بالمقاصة. 


محل المقاصة الحبرية وشروطها: 
1" محل المقاصة الدين فلا تقع بين عينين 
ولا بين عين ودين إلا إذا تحولت العين إلى 
دين» فإن تحولت جازت المقاصة بالدين الذي 
تحولت العين إليه بشروطه. 
۷- وقد ذهب الحنفية إلى أنه لو كان الدينان 
من جنسين متفاوتين في الوصف أو الأجل 
أو كان أحدهما مكسور) والآخر صحيح لا 
تقع المقاصة الجبرية بينهما ما لم يتقاص 
المتداينان باختيارها. 

وإذا أتلف الدائن عينا من مال المديون 
وكانت من جنس الدين سقطت قصاصاء 
وإن كانت من خلافه فلا تقع المقاصة بلا 
[فرة 
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واوافاو وم م مف وم واو لوو ا ملعللو 


وطريقة المقاصة مطلقًا أنها تقع بقدر الأقل 
من الدينين: فإن كان لأحدهما مائة ريال دينا 
على الآخرء وللمديون عليه مائة جنيه مثلآ 
وتقاصا يسقط من قيمة الجنيهات قصاصا 
بقدر الريالات ويبقى لصاحب الجنيهات ما 
شا 


وكذلك لو كان للدائن على المديون مائة 


درهم» وللمديون على الدائن مائة دينار» فإذا 
تقاصا: تصير الدراهم قصاصا بمائة من قيمة 
الدنانير» ويبقى لصاحب الدراهم ما بقي 
ري 1 
۸- وقال المالكية: المقاصة في الديون منها ما 
يجوز» ومنها ما لا يجوزء والجواز نظير 
للمتاركة» والمنع تغليب للمعاوضة أو الحوالة 
إذا لم تتم شروطهاء وإذا قويت التهمة وقع 
المنع» وإن فقدت حصل الجواز» وإن ضعفت 
حصل الخلاف. 

فإذا کان لرجل على آخر دين وكان لذلك 
الآخر عليه دين فأراد اقتطاع أحد الدينين من 
الآخر لتقع البراءة بذلك ففي ذلك تفصيل: 

وذلك أنه لا يخلو: أن يتفق جنس الدينين 
أو يختلفا: 


)۲۲۷( مرشد الحيران المادة‎ )١( 
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فإن اختلفا جازت المقاصة مثل أن يكون 
أحد الدينين عينا والآخر طعاما أو عرضاء أو 
يكون أحدهما عرضا والآخر طعاما. 

وإن اتفق جنس الدينين فلا يخلو: 
4- أ أن يكون أصلهما عينين: فتجوز 
المقاصة في ديني العين مطلقا أي سواء كانا 
من بيعء أو من قرضء أو أحدهما من بيع 
والآخر من قرض بشروط هي: 

أن يتحدا قدرا وصفة حل الدينان معا أو 
حل أحدهما أم لاء بأن كانا مؤجلين اتفق 
أجلهما أو اختلف. 

وإنما جازت المقاصة في هذه الصورء لأن 
المقصود المعاوضة والمبارأة وقد تحققت. 

وأما إن اختلف دينا العين في الصفة أي: 
الجودة والرداءة مع اتحادهما في القدر أي 
الوزن والعدد سواء كان ذلك مع اتحاد النوع 
كدراهم محمدية ويزيدية» أو مع ا 
كذهب وفضة» فكذلك تجوز المقاصة إن حلا 
معا سواء كانا من بيع أو من قرض أو اختلفا 
بان كان أحدهما من بيع والآخر من قرض» 
إذ هي مع اتحاد النوع مبادلة ما في الذمة» 
ومع اختلافه صرف ما في الذمة» وهما 
جائزان بشرط التعجيل فى الأول والحلول فى 
الثاني. ۰ ۰ 


فوفف رم فو فو ةف ووو و فور و ووو ف وو ورور ورا ااا له ار ا مانن 


وإن لم يحلاً: واتفقا أجلا أو اختلفاء أو 
حل أحدهما دون الآخر فلا تجوز المقاصة لأنها 
مع اتحاد النوع بدل مؤخرء ومع اختلافه 
صرف مؤخر وكلاهما نمنوع. كأن اتفقا نوعا 
واختلفا زنة حال كونهما من بيع كدينار كامل 
ودينار ناقص فتجوز المقاصة فيهما إن حلا 
وإلا فلاء وكذلك اختلافهما في العدد. 

وإذا كان الدينان من قرض: منعت المقاصة 
سواء حلا أو حل أحدهماء آو لم يحلا 
اتفقا أجلا أو اختلفا. 

وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم 
يحلاء سواء اتفقا أجلا أو اختلفا أو حل 
أحدهماء فإذا حلا: فإن كان الأكثر هو الذي 
من بيع منعت» لأنه قضاء عن قرض بزيادة» 
وإن كان من قرض جازت» لأنه قضاء عن بيع 
بزيادة وهي ا : 

٠‏ - ب__إذا كانا طعامين: إذا كان الدينان 
أصلهما طعامان فلا يخلو: 

-١‏ أن يكونا من قرض: وفي هذه الحالة 
يكون حكم المقاصة فيها كحكم ديني العين 
في صور الجواز والمنع. 

فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا سواء حلا أو 
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حل أحدهما أو لم يحلاء اتفقا أجلا أو 
اختلفاء أو اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو 
اختلافه. 

ولا تجوز إن لم يحلا أو حل أحدهماء 
انفقا أجلا أو اختلفا كأن اختلفا قدرا. 

۲- أن يكونا من بيع: حيث تمنع المقاصة 
في الطعامين إذا كانا مرتبين في الذمتين من 
بيع» سواء حل أجلهما أو أجل أحدهما أو لم 
يحلاء اتفق أجلهما أو اختلف, ولو متفقين 
قدرا وصفة لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. 

وقال أشهب: تجوز المقاصة عند اتفاق 
الطعامين فى القدر والصفة, والحلول بناء 
على أنها كالإقالة. 

۳ إذا كان الطعامان من بيع وقرض: فإن 
ديني الطعام إذا كان أحدهما من بيع والآخر 
من قرض تجوز المقاصة فيهما بشرطين: 

الأول: أن يتفقافي القدر والصفة 
وللس: 

والثاني: أن يكونا حالين. 

ولا تجوز المقاصة إن لم يحلا بأن كانا 
مؤجلين» أو حل أحدهما ولم يحل الآخر 
لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل 7 . 


(1) المراجع السابقة. , 


١١-١١ مقاصة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


-١‏ ج -إذا كانا عرضين: والمراد بالعرض 
هنا ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان» 
فتجوز المقاصة في الدينين إذا كانا عرضين 
مطلقا عن التقييد بكونهما من بيع أو قرض أو 
يتا بوكر اا ی 
نوناق اجلا ارلاجا SOS‏ رخن 
أحدهماء أو لم يحلا » لبعد قصد المكايسة في 
العرض» وهذا في الحقيقة بيع وإطلاق المقاصة 
عليه مجاز» وهذا إن اتحدا جنسا وصفة كثوبين 
هرويين أو مرويين» أو ثوبين من القطن 
جيدين أو رديئين. 

وأما إن اختلفا أجلا: بأن أجلا بأجلين 
مختلفين مع اختلاف الجنس كثوب وكساءء 
أو ثوب وجوخة منعت المقاصة إن لم يحلا 
معاء أو لم يحل أحدهماء وإلا جازت» أي 
زوين السو على الام لاء 
قصد المكايسة. 

وإن اتحدا جنسا كثوبي قطنء والصفة 
متفقة: كهرويين أو مرويين» أو مختلفة: كأن 
كان أحدهما هرويا والآخر مرويا جازت 
المقاصة إن اتفق الأجل» وأحرى إن حلاء لبعد 
التهمةء وإلا بأن اختلف الأجل مع اختلاف 
الصفة فلا تجوز مطلقا: سواء كانا من بيع أو 
قرض أو مختلفين 


714 حاشية الدسوقي ۲۲۹/۳» ۰۲۳۰ والقوانين الفقهية‎ )١( 
۷۷/۲ وجواهر الإكليل‎ 


6 
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7- وللمقاصة عند الشافعية شروط ذكرها 
الزركشي على النحو التالي: 

أ أن يكون في الديون الثابتة في الذمة) 
فأما الأعيان فلا يصير بعضها قصاصا عن 
بعض لأنه يكون كالمعاوضة فيفتقر إلى 
التراضي. 

ولأن الأغراض تختلف في الأعيان» 
بخلاف الديون فإنها في الذمة سواء فلا معنى 
لقبض أحدهما ثم رده إليه» ومن أجل هذا 
الشرط امتنع أخذ مال الغريم بغير إذنه إذا 
كان مقرا باذلا للحق» لأنه مخير في الدفع 
من أي جهة شاء» ولو أخذه ضمنه؛ ولا يقال 
يصير قصاصا عن حقه» لأن القصاص في 
الديون لا فى الأعيان. 

ب - أن يكون في الأثمان» أماالمثليات 
كالطعام والحبوب فلا تقاص فيهاء صرح به 
العراقيون» وعلله الشيخ أبو حامد: بأن ما 
عدا الأثمان يطلب فيها المعاينة. 

وحكى الإمام في جريان المقاصة في 
المثليات وجهين وصحح جريانه» وقال ابن 
الرفعة إنه المنتصوص كما حكاه البندنيجي. 

ج - أن يكون الدينان مستقرين: فإن لم 
يكن بان كانا سلمين» لم يجز قطعا وإن 
تراضياء قاله القاضي والماوردي. 


وكلام الرافعي يقتضي ال جوازء لكن المنقول 
عن الأم منع التقاص في السلم. 

د أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول 
والأجل» فلو كان أحدهما دراهم والآخر 
دنانير لم يقع الموقع. 

ه- أن يكون بعد طلب أحدهما من 
الآخرء فإن كانا مؤجلين بأجل واحد ولم 
يطلبه أحدهما من الآخرء فقال القاضي 
حسين: لا يجري بلا خلاف» وقال الإمام فيه 
احتمال. 

و - أن لا يكون ما ينبني على الاحتياط 
ولهذا قال ابن عبد السلام: ظفر المستحق بحقه 
عند تعذر أخذه من هو عليه جائز» إلا في حق 
المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل 
الإسلام. 

ز - أن لا يكون في قصاص ولا حد» فلو 
تقاذف شخصان لم يتقاصاء ولو تجارح 


. برج . 00 
رجلان وجب على كل منها دية الآخر . 


۳- وعلى هذا لو ثبت لشخص على آخر 
دين» وللآخر عليه مثله: سواء كان من جهة 
كسلم وقرض» أو من جهتين كقرض وثمن؛ 
وكان الدينان متفقين في الجنس والنوع 
والصفة والحلولء وسواء اتحد سبب 


٠۹۳/۱ المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 


_ ° 


وجوبهما كأرش المناية أو اختلف كثمن 
ابيع والقرضء قال الزركشي: ففيه أربعة 
أقوال عند الشافعية: 
أصحهما: عند النووي وهو ما نص عليه 
في الأم أن التقاص يحصل بنفس ثبوت 
الدينين ولا حاجة إلى الرضاء لأن مطالبة 
أحدهما الآخر بمثل ماله عناد لا فائدة فيه. 
قال الماوردي وابن الصباغ: ولأن من مات 
وعليه دين لوارثه» فإن ذمته تبرأ بانتقال 
التركة لوارثه» ولم يكن له بيعها في دينه» 
لعدم الفائدة فيه لانتقال العين إليه. ' 
والقول الثاني: يسقط أحدهما بالآخر إن 
تراضياء وإلا فلكل منهما مطالبة الآخر. 
والقول الثالث: يسقط برضا أحدهما. 
والقول الرابع: لا يسقط ولو تراضيا”". 
-٤‏ وأما شروط المقاصة عند الحنابلة من 
حيث جنس الدينين والأجل والصفة فإنها 
تؤخذ مما ذكروه من أمثلة فى هذا الصدد 
ومتهاامنا فال اين قدامة: إن كان لكل واحد 
منهما على صاحبه دين» وكانا نقدين من 
جنس واحد حالين أو مؤجلين أجلاً واحداً 
تقاصا وتساقطاء ولا يجوز إن كانا نقدين من 


جنسين كدراهم ودنانير» لأنه بيع دين بدين» 


٠۹۱/۱ المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 


واه 
مقاصة ١١ - ١5‏ 


فقوف ف مو و فوم فوم موف ون ر ور ووو ومو وو ووم وما لمم يلير 


وقد نهى النبي عا عن بيع الكالىء 
بالكالىء”'' » فأما إن كانا عرضین» أو عرضا 
ونقدا لم تجز فيهما بغير تراضيهما بحال سواء 
كان العرض من جنس حقه أو غير جنسه. 
وإن تراضيا بذلك لم يجز أيضاء لأنه بيع دين 
0 
بدين . 
صور من المقاصة: 
تجري المقاصة في بعض المسائل الفقهية 
منها: 
المقاصة في الزكاة 
6 نص الشافعية على أنه إذا كان لشخص 
على فقير دين» فقال جعلته عن زکاتی» لا 
يجزيه في الأصح حتى يقبضه ثم يرده إليه إن 
شاء. 
وعلى الثاني يجزيه كما لو كان له 


.  ةعيدو‎ 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء». 
أخرجه الدارقطني (۳/ )۷١‏ من حديث ابن عمرء ونقل 
ابن حجر في التلخيص (۳/ 276 ۲۷) عن الشافعي أنه قال 
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 
زفق المغني 2846 4. 
(۳) المنشور في القواعد للزركشي "۹٦/١‏ وروضة الطالبين 
ا 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا اا ا ا 0 


مقاصة دين الزوج بنفقة زوجته 


ومهرها: 
-١‏ نص الحنقية على أنه إذا كان للزوج على 
الزوجة دين لا يقع قصاصا بدين النفقة 
للزوجة إلا بالتراضي» بخلاف سائر الديونء 
لأن دين النفقة أدنى» ولكن لو قال الزوج 
احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك لأن أكثر 
ما في الباب أن تكون النفقة لها دينا عليه» 
فإذا التقى الدينان تساويا قصاصا ألا ترى أن 
له أن يقاص بمهرهاء فالنفقة أولى 0 . 

وأما مقاصة المهرين فجائز في الجملة 
كما نص عليه الشافعية بقولهم: لو جاءت 
الكفار امرأة منا مرتدة» وهاجرت إلينا امرأة 
منهم مسلمة» وطلبها زوجهاء فلا نغرم له 
المهرء بل نقول هذه بهذه ونجعل المهرين 
قصاصاء ويدفع الإمام المهر إلى زوج 
المرتدة» ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها 
إلى زوج المهاجرة» هذا إن تساوى القدران» 
وأما إن كان مهر المهاجرة أكثر» صرفنا 
مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجهاء والباقي 
إلى المهاجرة» وإن كان مهر المرتدة أكثرء 
صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجهاء 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ٠۹٤/١‏ وحاشية ابن عابدين 
6/٤‏ 


U 


١7-1١١ مقاصّة‎ 


والباقي إلى زوج المرتدة" » وبهذه المقاصة 
فسر المفسرون قوله تعالى: وان فانک ميم من 
ارک إالکتار فعاف م انوا أذ دهت 
روجهم ل اا 1 00 
وذهب الحنابلة إلى أن من وجبت عليه 
نفقة امرأته وكان له عليها دين فأراد أن 
يحتسب عليها بدينه مكان نفقتهاء فإن كانت 
موسرة فللزوج ذلك» لأن من عليه حق فله أن 
يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله. 
وإن كانت سعسرة لم يكن له ذلك» لأن 
قضاء الدين إنما يجب فى الفاضل من قوته 
وا 


المقاصة في الغصب: 

۷- نص الحنفية على أنه إذا كان للغاصب 
دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها 
فلا تصير العين قصاصافى دينه إلا إذا 
تقاصاء وكانت العين مقبوضة في يده قان لم 
ند 
كان امن ا ا 


)١(‏ روضة الطالبين 2348/٠١‏ والمنثنور فى القواعد للزركشى 
١ ١ ۳۹/۱‏ 

(۲) سورة الممتحنة ١١/‏ 

(۳) المغنی ۷/ لاه 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم / ۲۲١‏ ط دار مكتبة الهلال 
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را اف شتات الوت تقاض 
المالكية على أنه إذا أنفق الغاصب على الشىء 
المغصوب كعلف الدابة» ومؤنة العبد وكسوته 
وسقي الأرض وعلاجهاء وخدمة شجر 
ونحوه يحسب له من الغلة التي تكون لربه 
كأجرة العبد والدابة والأرض ويقاصص ربه 
من الغلة» وهذا مذهب ابن القاسم في 
الأظهرء ويرجع الغاصب بالأقل نما أنفق 
والغلة» فإن كانت النفقة أقل من الغلة غرم 
الا زاقف الغلة اك رون كانت 
النفقة أكثر فلا رجوع له بزائد النفقة لظلمه» 
وإن تساويا فلا يغرم أحدهما للآخر شيئًا. 

قالوا: وعلى هذا فالنققة مبحصورة فى 
الغلة» أي: لا تتعداها لذمة المغصوب 0 
ولا لرقبة المغصوبء وحينئذ فلا يرجع 
الغاصب بزائد النفقة على ربه ولا في رقبته» 
وليست الغلة محصورة في النفقة. بل 
تتعداها للغاصب فيرجع المغصوب منه على 
الغاصب مما زادته الغلة على النفقة. 

والمنقول عن ابن عرفة ترجيح القول بأنه: 
E‏ انون ماي سحاد هه لا الف 
عنام ا ا 


46٠ 4٤۹/۳ حاشية الدسوقى‎ )١( 


TIN 


RS‏ ومو و ااا ااا ااا ووو 


المقاصة في الوديعة: 

۸- نص الحنفية على أنه إذا كان لرجل عند 
رجل آخر وديعة وللمودع على صاحب 
الوديعة دين هو من جنس الوديعة لم تصر 
الوديعة قصاصا بدين إلا إذا اجتمعا وتقاصا 
حالة كون الوديعة موجودة في يد الوديع 
حقيقة» فإن لم تكن في يده فلا تققع المقاصة 
حتى يذهب إلى مكان الوديعة ويأخذها”'". 

ويقرب من هذا ما ذكره الزركشي من 

الشافعية بقوله: إذا كان لشخص على الفقير 
دين» فقال جعلته عن زكاتي لا يجزيه في 
الأصح حتى يقبضه» ثم يرده إليه إن شاء كما 
و 

المقاصة في الوكالة: 

۹- نص الحنفية على أنه لو كان للمشتري 
على الموكل دين تقع المقاصة:؛ ولو كان 
للمشتري على الوكيل والموكل دين تقع 
المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل» 
حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء من 
الثمن» وهذا لأن المقاصة إبراء بعوض فتعتبر 
بالإبراء بغير عوض» ولأنا لو جعلناه قصاصا 
(1) الفتتاوى الهندية #/ ١۲۳۰ء‏ ومرشد الحيران المادة (۲۲۸)» 


وحاشية ابن عابدين /٤‏ ۲۳۹ 


(۲) المنثور في القواعد للزركشي ۱/ ٠۹٦‏ 


- ۳۳۸ - 


eeeraneanucnnennonencnencecneBnSnanvanbOAGAODBORSESORGNSEORCOeses 


بدين الوكيل احتجنا إلى قضاء آخر» فإن 
الوكيل يقضي للموكل» ولو جعلناه قصاصا 
بدين الموكل لم نحتج إلى قضاء آخر فجعلناه 
قصاصا بدين الموكل قصرا للمسافة» فقد 
أثبتنا حكما مجمعا عليه فإن الموكل يملك 
إسقاط الثمن عن المشتري بالإجماع؛ ولو 
جعلناه قصاصا بدين الوكيل لأثبتنا حكما 
مختلفا فيه لأن الوكيل يملك الإبراء عن 
المشتري عند أبي حنيفة ومحمد وليس عند 
او 

وتقع المقاصة بدين الوكيل إذا كان 
للمشتري عليه دين وحده عند أبي حنيفة 
ومحمدء لأن الوكيل يملك الإبراء بغير عوض 
عن المشتري عندهماء فيملك المقاصة أيضاء 
لأنها إبراء بعوضء فتعتبر بالإبراء بغير 
عوضء ولکنه يضمنه للموكل في الإبراء 
والمقاصة. 


المقاصة في السلم: 

٠٠‏ اختلف الفقهاء في جواز المقاصة في 
عقد السلم على النحو التالي: 

. ذهب الحنفية إلى أنه لو وجب على المسلم 
إليه دين مثل رأس المال بعقد متقدم على 
)١(‏ نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 5/ ۲٠ ٠۲١‏ والمبسوط 


7/1۲ والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية 
۲/۳ 


ا ا ل 0 000 


السلم؛ بان كان رب السلم باع من المسلم إليه 
ثوبًا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى 
أسلم إليه عشرة دراهم في حنطة» فإن جعل 
الدينين قصاصا أو تراضيا بالمقاصة يصير 
قصاصاء وإن أبى أحدهما لا يصير قصاصاء 
وهذا استحسان. 

وأما إن وجب الدين على المسلم إليه بعقد 
متأخر عن السلم لا يصير قصاصا وإن جعلاه 
قصاصا. 

هذا إذا كان وجوب الدين بالعقد وأما إذا 
وجب الدين بالقبض كالغصب والقرض 
وكان الدينان متساويين» فإنه يصير قصاصاء 
سواء جعلاه قصاصا أم لاء بعد أن كان 
وجوب الدين الآخر متأخرا عن عقد السلم. 

وأما إذا تفاضل الدينان: بأن كان أحدهما 
أفضل والآخر أدون» فرضي أحدهما 
بالنقصان. وأبى الآخر. فإن أبى صاحب 
الأنضل لا يصير قصاصاء وإن أبى صاحب 


الأدون يصير قاف 


وقال الكرابيسي من الحنفية: لا تجوز 
المقاصة في السلمء فإذا قال شخص لآخر 
أسلمت إليك عشرة دراهم فأراد أن يجعله 


٠۸۹ 3184/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 


ات 


ل ل ا حلت 001 


قصاصا با له عليه من دين لم يجزء لأن عقد 
السلم لا يجوز ابتداؤه بما في الذمة» فلم يجز 
صرف العقد إليه وإذا لم يجز صرفه إليه فإذا 
لم ينقده في المجلس بطل كما لو لم يكن له 
ل 

وعند الشافعية قال الزركشي: المنقول عن 
الأم منع التقاص في السلم لأن من شروط 
جواز المقاصة في الديون أن يكون الدينان 
رن وهنا نيس کدنف 

وعدم الجواز مفهوم من عبارات الحنابلة 
حيث قالوا: ولا يصح عقد السلم بما في ذمة 
المسلم إليه» بأن يكون له عليه دين» فيجعله 
رأس مال سلم» لأنه بيع دين بدين فهو داخل 
غ 


المقاصة في الكفالة: 
-١‏ نص الحنفية على أنه إذا كان لكفيل 
المديون دين على الدائن المكفول له من جنس 
الدين المكفول به؛ فالدينان يلتقيان قصاصا 
من غير رضاهما. 

وإن كان من غير جنس الدين المكفول فلا 
يلتقيان قصاصا إلا بتراضي الدائن المكفول له 


(۱) الفروق للكرابيسي ٠١۲/۲‏ 
(۳) كشاف القناع .م 


مقاصّة ۲۲-۲۱ » مقام إبراهيم ١‏ - ۲ 


ووو ااا الامو 


مع كفيل المديون لا مع لديو 


المقاصة في الوقف والوصية: 

۲- نص الحنفية على أنه إذا آجر ناظر وقف 
أهلي ‏ انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا 
واستحقاقا ‏ أراضي الوقف المذكور مدة 
معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة تمن له عليه 
دين» وقاصصه بذلك تجوز المقاصة قياسا على 
الوصية كما أن الوصي لو باع مال الصغير تمن 


له عليه دين يصير قصاصا إذ الوققف 1 


والوصية أخوان. 

وإذا كان الناظر مستحقا للأجرة كلهاء 
وتمت المدة» والدين من جنس الأجرة فلا خفاء 
في صحة التقاص بالاتفاق» وإن كان مستحقا 
لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحبح 
عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن الناظر. 


وقال أبو يوسف: لا يصح التقاص”". 


.)77١( مرشد اللحيران المادة‎ ) ١١ 
نشر دار المعارف.‎ 1١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )5( 


O 


و 
مقام إبرا 
م إبراهيم 

التعريف: 
١‏ اقام بفتح الميم: اسم مكان» من قام يقوم 
قوما وقياما. أي انتصب» وقد اختلف 
الفقهاء والمفسرون في مقام إبراهيم» فقال 
بعضهم: إنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم 
الذي يصلون عنده ركعتي الطواف. وقال 
غيرهم: إنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم 
عليه السلام حين ضعف عن رفع الحجارة 
التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت 
وغرقت قدماه فيه. ۰ 

وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته 
زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه. وبه قال المحسن 


وقتادة والربيع بن أنس. 
وقال القرطبي: والصحيح في تعيين المقام 
القول الأول : 


الأحكام المتعلقة بمقام إبراهيم: 
؟- قال الحنفية: إذا فرغ الطائف من الطواف 


يأتي مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي 


)١(‏ المصباح المنير. 


ركعتين» وإن لم يقدر على الصلاة في المقام 
بسبب المزاحمة يصلي حيث لا يعسر عليه من 
المسجد» وإن صلى في غير المسجد جاز. 

وهاتان الركعتان دكات عندناء يقرأ في 
الأولى: < فلاا الحكتوروت..» وفی 
الثانية: 8 ف هوا لمر 4 وله تيه 
المكتوبة عن ركعتي الطواف. 

ويستحب أن يدعو بعد صلاته خلف 
المقام بما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة 
ويصلي ركعتي الطواف في وقت يباح له أداء 
التطوع ف 

وقال المالكية: إن ركعتى الطواف 
واجبتان» سواء كان الطواف اا أو نقلا 
وقيل: إنهما واجيتعان في الطواف الواجب» 
وسنتان فى الطواف غير الواجب. 

وت إيقاعهما بمقام إبراهيم أي خلقه لا 
داخله وفي غيره من الأماكن في المسجد إلا 
أنه يستحب أن تكون ركعتا الطواف الواجب 
خلف المقام اقتداء بالنبي ويم . 

وإن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد 
الطواف» ثم أتى بهما عقب الطواف» وني 
المدونة عن ابن القاسم: يركعهما ولا يعيد 
الطواف ولا شيء عليه ولو أعاد كان أحب. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 1/1 والااختيار ۱٤۸/١‏ والدر 
المختار ورد المحتار ١۷١-٠٦۹/۲‏ 


ات 


فإن فات ذلك بالبعد عن مكة ركعهما 


'وأهدى, وإن فاته ذلك أتى بهما على كل 


حال» لأنهم لا يتعلقان بوقت مخصوصء» 
وكان عليه الهدي لنقص التفريق بين 
الطوات وا كى الا 

وقال الشافعية: ويسن أن يصلي ر كعتي 
الطواف (بعد الطواف) وتحزىء عنهما 
الفريضة والراتبة كما في تحية المسجده 
وفعلهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام 
أفضل» لأن النبي ّم صلاهما خلف 
المقام '"/, وقال: «الخذواعني 
مناسككم؟' "أ ثم في الحسجسرء ثم في 
المسجد الحرام» ثم في الحرم حيث شاء من 
الأمكنة» متى شاء من الأزمنة» ولا يفوتان إلا 
بموته. 

ويسن أن يقرأ في الأولى منهما سورة 
ل يناما ڪر ون4 وفي الشانية سورة 
#الإخلاص؛ لفعله ميلع ٠‏ ولما في 


247 ١٤١/۲ المنتقى للباجي ۰۲۸۸/۲ والدسوقي‎ )١( 
٤١ /۲ والشرح الصغير‎ 
حديث: أن النبي م صلى ركعتي الطواف خلف المقام.‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲/ ۸۸۷) من حديث جابر بن عبد الله.‎ 
حديث: «خذوا عني مناسككم؟.‎ )۳( 
من‎ )٠٠١ /١( أخرجه مسلم (447/5) والبيهقي‎ 
حديث جابر بن عبد الله» واللفظ للبيهقي.‎ 
حديث ذكر قراءة النبي شيم في ركعتي الطواف.‎ )٤( 
أخرجه مسلم (۲/ ۸۸۸) من حديث جابر بن عبد الله.‎ 


قراءتهما من الإخلاص المناسب لما ها هنا 
لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام فيه. 

ويجهر بالقراءة فيهما ليلا قياسا على 
الكسوف وغيره» ولما فيه من إظهار شعار 
النسك. 

وفي قول عند الشافعية: أن ركعتي الطواف 
واجبتان لأن النبى يكنم صلاهماء وقال: 
«خذواعني مناسککم) وعلى القول 
بوجوبهما يصح الطواف بدونهماء إذ ليسا 
قرول رك واف : 


وقال الحنابلة: يصلى الطائف سعد تمام 


الطواف ركعتين» والأفضل كونهما خلف 
e‏ 
صفة حج النبي ب م : «حتى إذا آتينا البيت 
ا ثلاثاء ومشى أربعاء 
LS NL SSL‏ 
«وَأَجدْوامِنمَقَا م إبرهِترْمْصَلٌ °4 
فجعل المقام بينه وبين البيت”". 

وقالوا: حيث ركعهما من المسجدأو غيره 
جاز» لعموم حديث: «جعلت لنا الأرض كلها 


سهد وجات ا یرن 


٤٩۹۰ ۔‎ ٤۷۹/۱ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ٠٠١‏ 

(۳) حديث: استلام الني عم الركن... ٠‏ 
أخرجه مسلم (۲/ ۸۸۷) 

.٠...ادجسم حديث: «جعلت لنا الأرض كلها‎ )٤( 
أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) من حدث حليفة شه‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ل 0ك 


وصلاهما عمر فش بذي طوى. 
المقام. 


و و رترافيهها بعد ا 
e‏ م I‏ رم صو 


فلاا الكرورت ۰ و قل هوالله 


آل کا فآ قسرا ف 
الركعتين: (قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 
0000 


ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة» ويمر 
بين يديه الطائفون من الرجال والنساء. فإن 
النبى يدم صلاهما والطواف بين يديه ليبس 

1 ات 
بينه وبين الكعبة سترة » ويكفي عنهما 
مكتوبة وسنة راتبة. 

وللطائف جمع أسابيع من الطواف» فإذا 
أفرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين» والأولى 
ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه لعدم 

۳ 


)0 
وروده 


٠... حديث: أنه قرأ فى الركعتين قل يا أيها الكافرون‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲/ ۸۸۸) من حديث جابر بن عبد الله.‎ 
.٠..فاوطلا حديث: «أن النبى ميم صلى ر كمتى‎ )۲( 
من حديث كثير بن المطلب‎ )٥۱۸ /۲( أخرجه أبو داود‎ 
أبن أبي وداعةء وفي إسناده جهالة.‎ 
.٤۸٤ /۲ (؟) كشاف القناع‎ 


TEA 


ل ل ل ا ا ل ا ا ل ل ا 0 00 


التعريف : 
- المقايضة لغة: مأخوذة من القيُضء وهو 

38 . وفي حديث 4 الجوشن: «وإن 
رةه شئت أن أقيضك به ê‏ انلك 
وأعوضك عنه . 

ويقال: قايضه مقايضة؛» إذا عاوضهء وذلك 
إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة ”. 

والمقايضة في اصطلاح الفقهاء : هى بيع 
السباعة اة . 

ونصت المادة ٠۲١‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أن بيع المقايضة هو: بيع العين 
بالعين: أى مبادلة مال بمال غير النقدين . 


المقايضة والبيع : 

؟ - لا كانت المقايضة من أنواع البيع» فيجب 

أن تتوفر فيها أركان عقد البيع وشروطه . 
وشروط البيع هى شروط الانعقاد 


. حديث: (إن شئت أن أقيضك به؛‎ )١( 
. )۲۲۳ /۳( أخرجه أبو داود‎ 
تاج العروس للزبيدي» ولسان العرب لابن منظورء وأساس‎ 20 
البلاغة للزمخشرى‎ 
۹۹/۱ زفرفق قواعد الفقه للبركتى. ودرر الحكام‎ 


TE 


ا ل 00 


والصحة: والنفاف واللزوم”" » كماهو 
معلوم . 
وأحكام البيع كلها تسري في عقد 
لمقايضةء إلا الأحكام المدعلقة بالشمن أو 
الالتزامات الراجعة إلى الثمن؛ إذ ليس لها 
محل في المقايضة» خلوها من النقد . 
وتفصيل أحكام البيع في مصطلح (بيع). 


شروط المقايضة الخاصة : 

۳ - يؤخذ من التعريف المنقدم للمقايضة أن 
شروطها الخاصة هى: 

1 - أن لا يكون البدلان فيها نقداء فإن كانا 
نقدين كان البيع صرقاء وإن كان أحدهما 
نقد) فالبيع مطلق أو سَلّم . 

ب - أن يكون كل من البدلين في المقايضة 
عيتا معينة. كمبادلة فرس معينة بفرس معينة» 
لأن بيع شئ معين بآخر غير معين» كأن يبيع 
شخص فرسا معينة بخمسين كيلة من الحنطة 
ديًا (أى غير معينة يسلمها بعد شهر مثلا)» 
الاك ل ينا ةبير و الج المطلق 
(أى: بيع العين بالشمن)” ' » ولان المسيع إذا 
كان دينًا والثمن سلعة فهو من باب 


اليك 0 


۲۷۸/٤ البحر الرائق‎ )١( 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ۰۹/۱ تعريب‎ )1( 
المحامي فهمى الحسيني الطبعة المصورة ببيروت» وشرح المجلة‎ 
. رست باز ص59. الطبعة الثالثة المصورة بييروت‎ 
و۲۸۲‎ ۳۳۲٤ /© البحر الرائق‎ )*( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 10 ل الل ا ا ا ا 


ولذلك نص الفقهاء على لزوم تسليم 
البدلين معا في المقايضة . 
ج - التقابض في المقايضة: بيع السلعة 
بالسلعة يقتضى تسليمهما معاء فلا يؤمر أحد 
العاقدين بالتسليم قبل صاحبه. لأن كلا من 

إلى 

السلعتين متعين 2 . 

ولأن البائع والمشتري مستويان في حق كل 
: قبا الت » فإيحاب تقليم دذ 

بل التسليم؛ فإيجاب تقديم دنع 

00 

والتفصيل في مصطلح (بيع ف517) . 
د - أن تكون المقايضة فيما لا يجرى فيه ربا 
الفضل”' » لأن ربا الفضل محرم بأحاديث 
عديدة منها: حديث عبادة بن الصامت توه 
عن النبي يكم أنه قال: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح. مثلا 
بمثل» سواء بسواء» يدا بيده فإذا اختلفت هذه 
(1) تبيين الحقائق للزيلعي 5/4١؛‏ والهداية »٠١9/8‏ ودرر 

الحكام لعلى حيدر ۳۸/1 
(؟) الهداية وفتح القدير ©/ ١١9‏ 
(۴) المبسوط للسرخسي 211-1١١ /١7‏ والهداية وعليها فتح 


القدير والعناية ه/ 4/ا7اء وكنز الدقائق وتبيين الحقائق عليه 
6/5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
00 


العوضان في المقايضة : 

4 - كل من العوضين في المقايضة يكون ثمنًا 
ومثمنًا”'' وقد أخذ كل من العوضين حكم 
المبيع» لأن كلا منهما لا يتعين أن يكون 
المقصود بالبيع دون الآخر» ولا يصلح 
أحدهما لأن يكون ثمنًا ولعدم الترجيح بدون 
وا 


ومن هذا ذكر الحنفية المسائل الآتية: 
1 بيع الخمر والخنزير: إن كان قوبل بالدين 
كالدراهم والدنانير فالبيع باطل» لا يفيد 
ملك الخمر ولا ما يقابلها . 

وإن كان قوبل بعين بيع مقايضة فالبيع 
فاسد في العرض» باطل في الخمر والخنزير» 
لا يفيد ملك الخمر والخنزير» ويفيد ملك ما 
يقابلها من البدل بالقبض ° 
ب - إذا هلك أحد البدلين في بيع المقايضة 


٠..بهذلاب حديث : (الذهب‎ )١( 
)۱۲۱۱ /۳( أخرجه مسلم‎ 
٠۸۸ العناية على الهداية ه/‎ )۲( 
شرح مجلة الأحكام العدلية  محمد سعيد المحاسني‎ (۳) 
مطبعة الترقي بدمشق 1745 ه1471 م‎ "0 
٠١ 5 2٠١7/5 ابن عابدين‎ )٤( 


STE 


ع ع ا ا يا ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11 1 ا ا اا اا 1 1 1 1111111 0 0 ا ا ا ا اا اا ااا ا ل ل ا ا ا ل ل ا ل 


صحت الإقالة في الباقى منهماء وعلى يصير مضمونًا بقيمة العرض الآخرء فشابه 
المشتري قيمة الهالك إن كان قيمياء ومثله إن المرهون" . 
كان مثليًاء فيسلمه إلى صاحبه ويسترد 
ا 

وإنمالاتبطل بهلاك أحدهمابعد 

وجودهماء لأن كل واحد منهما مبيع» فكان و 
البيع باقيًا ببقاء العين القائمة منهماء فأمكن 
ا انظر : إقالة 

بخلاف ما لو هلك البدلان جميعًا في 
المقايضةء فالإقالة تبطل عندئذ» لأن الإقالة في 
المقايضة تعلقت بأعيانهما ‏ أى البدلين - 
قائمين » فمتى هلكا لم يبق شيء من المعقود 

عليه ترد الأقالة علي , 

ج - إذا تقايضا فتقايلاء فاشترى أحدهما ما 
أقال» صار قابضا بنفس العقد» لقيامهما (أي: 
قيام كل من عوضي المقايضة). فكان كل 
واحد مضمونًا بقيمة نفسه كالمغصوب . 

ولو هلك أحدهما فتقايلاء ثم جدد العقد 


فى القائ > لاايصير قابضا بنفس العقدء لأنه 


١١ه‎ /5 البحر الرائق‎ )١( 
وانظر تبيين‎ ٠٠٠١١ /١ الهداية والعناية» وفتح القدير عليها‎ )۲( 
۲۸/١ والدر المختار ورد المحتار عليه‎ ۷۳ /٤ الحقائق‎ 


)١( 5‏ البحر الرائق» ومتحة الخالق عليه 5/ ١١7‏ 


€ 


اللا 1 لح 0700 


التعريف : 
١‏ - المقبرة في اللغة: ‏ بتثليث الباء - أو بضم 
الباء وفتحها لا غير موضع القبور › والقبور 
جمع قبر» وهو المكان الذي يدفن فيه الميت. 
ولا يخرج المعسنى الاصطلاحي عن المعنى 
eT‏ 
ما يتعلق بالمقبرة من أحكام : 
الصلاة في المقبرة : 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في 
المقبرة» وبه قال الثوري والأوزاعي› لأنها 
مظان النجاسة» ولأنه تشبه باليهود. إلا إذا 
كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا 
نجاسة فلا باس 9" . 
وقال المالكية : تجوز الصلاة بمقبرة عامرة 


اال لق 000 


كانت أو دارسة» منبوشة أم لاء لمسلم كانت 
أو شرك" . 

وفصل الشافعية الكلام فقالوا: لا تصح 
الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف 
في المذهب. لأنه قد اختلط بالأرض صديد 
الموتى» هذا إذا لم يبسط تحته شيء» وإن بسط 
تحته شيء تكره . 

وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة 
بلا خلاف لأن الجزء الذي باشره بالصلاة 
طاهرء ولكنها مكروهة كراهة تنزيه لأنها 
مدفن النحاسة . 

وأما إن شك في نبشها فقولان: أصحهما: 
تصح الصلاة مع الكراهة؛ لأن الأصل طهارة 
الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك» وفي 
مقابل الأصح: لا تصح الصلاة لأن الأصل 
بقاء الفرض في ذمته» وهو يشك في 
إسقاطه؛ والفرض لا يسقط بالشك”7" . 

وقال الحنابلة: لا تصح الصلاة في المقبرة 
قديمة كانت أو حديثة» تكرر نبشها أو لا ولا 
يمنع من الصلاة قبر ولا قبران» لأنه لا يتناولها 
اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. 


وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم 
المقبرة ما حول القبور لا يصلى فيه . 


(۱) جواهر الإكليل /١‏ ه* 
زفق الجموع "/ ۷١١٠ء‏ م064 والقلبوبي 14/۱ 


)١(‏ المصباح المنير» والمغرب للمطرزي؛ والمعجم الوسيط والمجموع 
10۱/۳« والقليوبي 4/۱ وكشاف القناع ۳/۱ 
۲44 

(۲) حاشية ابن عابدين ٠٤١ /١‏ والخانية على هامش الهندية 
١‏ وعمدة القاري هم 


1 لات 


2022 ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ا 0 


ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن 

بداره ولو زاد على ثلاثة قبور. لأنه ليس 
لق 

بمقبرة" . 


الصلاة على الجنازة في المقبرة : 
۳ - اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على 
الجنازة في المقبرة : 

فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه 
لا بأس بهاء وفعل ذلك ابن عمر تإاونافع 
وعمر بن عبد العزيز . 

وذهب الشافعية والحنابلة في قول آخر إلى 
أنه يكره ذلك» قال النووي وبه قال جمهور 
العلناء 9 . 

والتفصيل في مصطلح (جنائز ف ۳۹). 


القراءة في المقابر: 

٤‏ - ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا تكره قراءة القرآن في المقابر» بل 
ل 

ونص بعض الحنفية على أنه لا تكره قراءة 
القرآن في المقابر إذا أخفي ولم يجهر وإن 


)١(‏ كشاف القناع ۰۲۹٤/١‏ والإنصاف ٤۸۹/١‏ ١۹4٤ء‏ ونيل 
المآرب ٠۲۸/١‏ 

(0) بدائع الصنائع 10/۱« واللجموع 6و ولمغني 
۲ ونیل المآرب ١78/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين 0١‏ -507.» والقليوبي وعميرة 
۱ وكشاف القناع ۲/ ۱٤١۷‏ 


- ۳۷ - 


ا ا ا 000 


ختمء وإنما تكره قراءة القرآن فيها جهر)”" . 
وذهب جمهور المالكيةإلى الكراهة 
مطلقًاء وقيدها بعضهم ما إذا كانت 


بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة" . 


والتفصيل في مصطلح (قراءة ف۷١»‏ قىر 


ف ۲۲) . 


المشى في المقبرة : 
ه - اختلف الفقهاء في حكم المشي في 
المقابر على أقوال : 
ذهب جمهور الحنفية والمالكية وهو 
المشهور عند الشافعية إلى أنه لا يكره المشي 
في المقابر بنعلين» وزاد الشافعية: أنه يحرم 
المشي إن حصل به تنجيس كمنبوشة مع 
المشي حافيا مع رطوبة أحد الجانبين”". 
وذهب الحنابلة وهو قول بعض الشافعية 
إلى أنه يكره المشي بين المقبرة بنعل» لأن خلع 
النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل 
التواضع”*' والتفصيل في مصطلح (مشي 
ف15.» وقبر ف۲ وما بعدها) . 
المشاحة في المقبرة : 
5 - نص الشافعية والحنابلة على أنه لو سبق 
(۲) الشرح الصغير ٠٠٤/١‏ 
(۳) ابن عابدين ٠٠١۹۰۲۲۹ /١‏ والفتاوى الهندية /١‏ ۷٦۱٠ء‏ 
٥‏ والمجموع 017/0 والقليوبي ۳٤۲/۱‏ 
(4) المجموع "17/٠‏ وكشاف القناع ٠٤١/۲‏ 


اثنان إلى مقبرة مسبلة وتشاحا في مكان قدم 
للدفن فيه الأسبق عند التزاحم وضيق المحل» 
فإن استويا في السبق قدم بالقرعة كمالو 
تنازعا فى رحاب المسجدء ومقاعد الأسواق» 
لأن القرعة لتمييز ما ابه . 


المبيت في المقبرة والنوم فيها : 
۷ - نص الشافعية على أنه يكره المبيت فى 
المقبرة من غير ضرورة» لما فيها من الوحشة» 
فإن لم تكن وحشة كأن كانوا جماعة أو 
كانت المقبرة مسكونة فلا كراهة 9 . 

وقال الحنفية: يكره النوم عند القبر”" . 
درس المقبرة والاستفادة منها ونبشها: 
۸ - قال الحنفية: لو بلي الميت وصار ترابًا 
دفن غيره في قبره» ويحوز زرعه» والبناء 
عل , 

وروي عن مالك: بأنه سئل عن فناء قوم 
كانوا يرمون فيه» ثم إنهم غابوا عن ذلك» 
فاتخذ مقبرة» ثم جاؤا فقالوا: نريد أن نسوى 
هذه المقابر» ونرمي على حال ما كنا نرمي» 
فقال مالك: أما ما قدم منها فأرى ذلك لهم 


)١(‏ المجموع ه/ 8 وروضة الطالبين ۲ وكشاف 


القناع 141/۲ 


(0) المجموع 1 والقليوبي 0١‏ :» وروضة الطالبين 


؟/ ١‏ 
۳( فتح القدير ٤۷۲/١‏ 
)€3 ابن عابدين ۹/۱ 


aseeuenannnneenarenenseeonneneeneeesennnsnnenenrenscecnnennenscsecenens 


وآما كل شيء جديد فلا أحب لهم درس 
ل 

وقال الصاوي: قال بعض العلماء لا يجوز 
أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو دار» 
ولا حرثها للزراعة» لكن لو حرثت جعل 
كراؤها في مؤن دفن الفقراء”" . 

وقال الحنابلة: إذا صار الميت رميما جازت 
الزراعة والحراثة وغير ذلك» كالبناء في 
موضع الدفن» وإن لم يصر رميما فلا 
يجوز. 

هذا إذا لم يخالف شرط الواقف. فإن 
خالف كتعيينه الأرض للدفن فلا يجوز 


E‏ م 
حرثها ولاغرسها ‏ . 

وأما نبش المقبرة فتفصيله في (قبر 
ف۲۱). 


قطع النبات والحشيش من المقبرة : 

٩‏ - نص الحنفية على أنه يكره قطع النبات 
الرطب والحشيش من المقبرة» فإن كان يابسا 
لا بأس به» لأنه يسبح الله تعالى ما دام رطباء 
فيؤنس ال ميت وتنزل بذكره الرحمة» ولأنه 
يدم وضع الجريدة الخضراء بعد شقها 


١9/5 الحطاب‎ )۱( 


() الشرح الصغير ۷۸/۱ 
(۳) كشاف القناع ۱44/۲ 


- ۳6۸ - 


نصفين على القبرين اللذين يعذبان") 
وتعليله ميك بالتخفيف عنهما ما لم بيبسا 
أي: يخفف عنها ببركة تسبيحهماء لأن تسبيح 
الرطب أكمل من تسبيح اليابس لما في 
الأخضر من نوع حياة" . 

قال ابن عابدين: وعليه فكراهة قلع ذلك 
وإن نبت بنفسه ولم يملك» لأن فيه تفويت 
ا 


ملكية أشجار المقبرة : 
٠‏ - نص الحنفية على أن الشحرة إن كانت 
نابتة في الأرض قبل أن يجعلها مقبرة فمالك 
الأرض أحق بها يصنع بها ما شاء . 

وأما إن كانت الأرض مواتا فجعلها أهل 
تلك القرية أو المحلة مقبرة» فإن الشحرة 
وموضعها من الأرض على ما كان حكمها في 
القديم . 

وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة 
وكان الغارس معلوما كانت له وينبغى أن 
يتصدق بثمرهاء وإن لم يعلم الغارس أو 


)١(‏ حديث: أن النبي يم وضع جريدة خضراء بعد أن شقها 
نصفين على قب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۳/ 77) ومسلم (۱/ )۲٤١‏ 
من حديث أبن عباس 

(۲) حاشية ابن عابدين ٠٠٣١‏ والفتاوى الهندية ١١۷/١‏ 

(۳) حاشية أبن عابدين ٠۰۷/۱‏ 


TE 


ا ا 00 


كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون 
للقاضى: إن رأى قلعها وبيعها وإنفاقها على 
E‏ وهي في الحكم كأنها 

وسئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل 
يجوز صرفها إلى عمارة ا مسجد قال: نعم إن 
لم تكن وقفا على وجه آخرء قيل له: فان 
تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب هل يصرف 
إليها أو إلى المسجد؟ قال إلى ما هي وقف 
فلا م 

وذهب الشافعية إلى أنه إن نبتت شجرة في 
المقبرة فالمختار جواز الأكل للناس من ثمرها 
كما قال النووي . 

وقال الحناطي: الأولى عندي أن تصرف 
في مصالح المقبرة”" . 


ذكر حدود المقبرة وذكرها حدا : 
-١‏ نص الحنفية على أن المقبرة تصلح حدا 
لو كانت ربوة وإلا فلا. 
وأما من اشترى قرية خالصة واستشنى 
المقبرة فهل يشترط ذكر حدود المقبرة المستثناة 
أم لا ؟ اختلف مشائخ الحنفية على أقوال : 
فذهب الجمهور إلى أنه لابد من تحديد 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ ۰ و'"/ "4 ۷4 والفتاوى 
المهدية ؟/ 4 "اه 

() الفتاوى الهندية ٤۷٦/۲‏ 

۳٠۲ /٥ روضة الطالبين‎ )۳( 


وامم مم م م م م وو و م و رودا مالالا 


المقبرة المستثناة بحيث يقع به الامتياز . 

وقال المرغينانى: إذا كانت المقبرة تلا لا 
يحتاج إلى ذكر حدودهاء وإن لم تكن تلا 
يحتاج إليه . 

وقال أبو شجاع: لا يشترط ذكر الحدود 
للمقبرة قال: ونفتي بهذا تسهيلا للأمر على 
اللي 50 


توسيع المقبرة : 

-١‏ نص المالكية على أنه يجوز بيع العقار 
الحبس ولو كانت غير خربة لتوسيع المسجد 
والطريق والمقبرة» وكذلك يجوز توسيع هذه 
الثلاثة ببعض منها عند الضرورة» لأن ما كان 
لله لا باس أن يستعان ببعضه في بعض . 

وذكر بعضهم أن المسجد لا يهدم لضيق 

مقبرة أو طريق ويدفن فيه إن احتيج لذلك مع 
بقائه على حاله 9" , 


وقف المقبرة : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا جعل شخص 

أرضه مقبرة فلكل أحد أن يدفن فيهاء سواء 

الواقف أو غيره» ولا فرق في الانتفاع بين 

الغني والفقير حتى جاز للكل الدفن فيها (©. 
وأما لو شرط في وقف المقبرة اختصاصها 

٠١ /4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


(۲) حاشة الدسوقي 251/4 47 
(۳) روضة الطالبين ه/ "۳١ ۳١‏ والفتاوى الهندية ؟/ 455 


الشافعية» ويمنع غيرهم من الدفن فيها رعاية 
لغرض الواقف» وإن كان ذلك الشرط 
مكروها. 

وفي مقابل الأصح لا تختص بهم ويلغو 
الشرط› وهناك قول ثالث وهو أنه : يفسد 
الوقف لفساد الشرط . 

وذهب المالكية إلى أنه يجب الوفاء بشرط 
الواقف في الوقف مطلقًا إن جاز الشرط . 

والتفصيل في مصطلح (وقف) . 


قضاء الحاجة في المقبرة : 
1١5‏ - اختلف الفقهاء في حكم قضاء الحاجة 
في المقابر : 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم 
قضاء الحاجة في المقابر» وقال الحنفية بكراهة 
قضاء الحاجة فيها . 
قال ابن عابدين: والظاهر أنها تحريمية”". 
والتفصيل في مصطلح (قضاء الحاجة 


.)۲٤ف‎ 


٠١١/۳ والقليوبي‎ 01 ٠۳۰ روضة الطالبين ه/‎ )١( 


وكشاف القناع 4/ YEA‏ وجواهر الإكليل cY*۸A/Y‏ 
والقوانين الفقهية ص۷۹" 

(۲) فتح القدير 1ع وحاشية ابن عابدين :2ه ونهاية 
المحتاج ۱4/1 ط. مصطفى البابي الحلبي» والقليوبي 
»١‏ وكشاف القناع ١‏ ط. عالم الكتب . 


_ +ه"”7د 


. المقبوض اسم مفعول : لفعل قبض‎ ١ 
وأكثر ما يطلق عليه من معان فى اللغة: ما‎ 

أخذ من المال باليد أو حيز فصار في حيازة 
وقال ابن العربي: يطلق القبض على 

قبولك الشيء وإن لم تحوله عن مکانه» وعلى 

تحويلك إلى حيزك وعلى التناول بالير © 

وفي كل هذه المعاني يسمى الشيء مقبوضا . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

(WW 5 
: اللغوي‎ 


ما يتعلق بالمقبوض من أحكام : 
يتعلق بالمقبوض أحكام منها : 


اختلاف القبض باختلاف المقبوض: 

" - إذا كان المقبوض مما يكال أو يوزن أو يعد 

فإنه يصير مقبوضا بالكيل أو الوزن أو العد . 
وإن كان نما ينقل كالثياب وجميع 

المنقولات فإنه يصير مقبوضًا بالنقل . 


(") بدائع الصنائع 6 » والقليوبي دف 


۳۱ 


اقفو وو ووم و ووم م وااو واااو 


وإن كان حيوانًا فقبضه بتمشيته من مكان 
العقدء وإن كان نما يتناول باليد كالجواهر 
والأثمان فقبضه بتناوله باليد . 

وما عدا ذلك ما لا ينقل عادة كالعقار 
والبناء والغراس ونحوه كالثمر على الشجر 
قبل جذاذه فقبضه بتخليته مع عدم مانع» مع 
تسليم مفتاح الدار ونحوها ما له مفتاح» 
وتفريغها من متاع» وإلا لم يصر مقبوضاء 
لكون المشتري لم يتمكن من الانتفاع به . 
وإتلاف المشتري المعقود عليه يجعله 
2 0( : : 
مقبوضا حكما والتفصيل في مصطلح 
(قبض فه) . 


حكم التصرف في المعقود عليه: 

"د اختلف الفقهاء في صحة التصرف في 

المعقود عليه قبل أن يكون مقبوضا . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (بيع مالم 


يقبض ف؟) . 


ملك المقبوض في مدة الخيار : 
5 - اختلف الفقهاء في ملك المقبوض في 


مدة الخيار . 
وتفصيل ذلك في (خيار الشرط ف۲۸ - 
” 


(۱) أسنى المطالب ۲/ 866 وكشاف القناع 4۷-۳ - 


Y€A 


فوم و مه ووم ووو ووو ووم و يو مه يراه ووو ردن ووو وم ووه ووم مر تربره نه مه مم رن 


المقبوض للعارية : 
© لا خلاف بين الفقهاء في أن المقبوض 
عارية مضمونة إن تلفت بتعد . 

واختلفوا فيما إذا تلفت بلا تعد من 
المستعير . 

وتفصيل ذلك في (إعارة ف6١)‏ . 


المقبوض على سوم الشراء: 
5 لبون على السوم شون ون ذلك 
بلا تعد من اقاب" لخبر: «على اليد ما 
أخذت حتى تۇدي» °° 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ضمان 


. )٤٤ف‎ 


المقبوض على سوم الرهن : 
۷ - المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين 
مقدار ما يريد أخذه من الدين ليس بمضمون 
في الأصح عند الحنفية . 

أما إن بين فيكون مضمونا وصورته: أخذ 
الرهن بشرط أن يقرضه مبلغا من النقود. 
فهلك في يده قبل أن يقرضه» ضمن الأقل 
من قيمته وما سمى من القرضء لأنه قبضه 
بسوم الرهنء والمقبوض بسوم الرهن 
)١(‏ حاشية قليوبي ۲٠٤/۲‏ والمغني 4/ ١148‏ 
(۲) حديث: «على اليد ما أخذت...؛ 


أخرجه الترمذي (م/ باهوه) وأشار أبن حجر في التلخيص 
۳ ) إلى إعلاله 


ا ا ا ا 00 


كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة 

فإن هلك وساوت قيمته الدين صار 
مستوفيا دينه حكماء وإن زادت كان الفضل 
أمانة فيضمن بالتعدى. وإن نقصت سقط 
بقدره ورجع المرتهن بالفضلء لأن الاستيفاء 
بقدر المالية» وضمن المرتهن المرهون المقبوض 
بدعوى الهلاك بلا برهان ويضمن قيمته بالغة 
ما بلغت ولا يصدق دعوى الهلاك بلا حجة 


(WV. 
. شرعية‎ 


المقبوض للرهن : 
۸ - المقبوض للرهن مضمون عند الحنفية» 
فيده يد ضمان فيضمن المرتهن بالأقل من 
قيمته ومن الدين» والمعتبر قيمته يوم القبض 
لايوم الهلاك”" . 

وقال الشافعية: إنها يد أمانة لخبر : (لا 
يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرم ° 
وإليه ذهب الحنابلة”* . 


والتفصيل في مصطلح (رهن ف18) . 


۲۱۰-۳۰۹/۰ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين حكن 
(۳) حديث : دلا يغلق الرهن..» 
أخرجه البيهقي (8/5” ط. دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي هريرة ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب 
وكذا نقل ابن حجر في التلخيص (/ 5") عن أبي داود 
والبزار والدارقطني أنهم رجحوا إرساله 
(4) مغني المحتاج "2 وكشاف القناع 41/۳ 


0ك 


المقبوض على سوم القرض : 

4 - المقبوض على سوم القرض مضمون با 
ساوم» كمقبوض على حقيقته» بمنزلة مقبوض 
على سوم البيع إلا أن في البيع يضمن القيمة 
وهنا يهلك الرهن بما ساومه من القرض”" . 


ها١-‎ 5٠ /٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


عومد 


rree‏ ا الا ا 1 1 1 11 11 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ال ل ا ا ا لل ل لاي ل الا 


١‏ - المقتضى ‏ بكسر الضاد_اسم فاعل من 
الاقتضاء وبفتح الضاد اسم مفعول منه . 
ومن معانى الاقتضاء فى اللغة: الدلالة» 
E E‏ 
وفي الاصطلاح: هو اللفظ الطالب 
للإضمار» بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا 
اا 
وقيل : هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير 
أمور تسمى مقنضى بفتح الع 
والمقتضى بفتح الضاد: هو ما أضمر في 
الكلام ضرورة صدق المتكلم» وقيل: هو ما 
لايرل عليه ال ولا يگ نرق ى 
من ضرورة اللفظ: كقوله تعالى ‏ وسل 
.0( 


لْمَرْيَدَ 4 » أي أهل القرية 


)١(‏ المصباح المتير 
1-۰/۲ 


(۳) سورة يوسف / ۸۲ 


(4) قواعد الفقه للبركتي, والتعريفات للجرجاني؛ والبحر المحيط 
14/۳ 


وففوة م م ةف وم روفو موف فم روم وم مودو ووو مايوه 


المراد من المقتضى : 
۲ - اختلف الأصوليون في لفظ المقتضى هل 
هو بكسر الضاد أو بفتحها . 
فذهب جمع من أصولي الشافعية» منهم: 
أبو إسحاق» والسمعاني» والغزالي» وجمهور 
أصولي الحنفية» منهم: شمس الأئمة 
السرخسيء وأبو زيد الدبوسي» وصاحب 
اللباب: إلى أن موضع النزاع إنما هو المضمر: 
وهو المقتضى بفتح الضادء لا المضمر له 
وهو المقتضي بكسر الضاد: وهو اللفظ 


الطالب للإضمار . 
وقال ابن السبكي 9 المراد منه المقتضي بكسر 
الضاء9) 1 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المنطوق : 

۳ - المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق» أي يكون حكما للمذكور» وحالا من 


وال 
والصلة بين المقتضى والمنطوق أنهما من 
أنواع الدلالة . 


)١(‏ البحر المحيط ٠٠٥٤/۳‏ والمستصفى١/‏ ۱ وأاصول 


السرخسي ١‏ والکو کب المنیر ص ١57‏ 
(۲) جمع الجوامع على حاشية العطار ۲٠/۲‏ 
(۳) إرشاد الفحول ص ١78‏ 


eeeBuMOOOOCOQADODEPOODOOOSOODEODRANSORANOSDOCGGANEOGODOOBNGONeneen 


ب - المفهوم : 
3 المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» أي يكون حكما لغير المذكور وحالا 
0( 
من آحواله 
وقيل: هو الاستدلال بتخصيص الشيء 
بالذكر على نفي الحكم عما سواه . 
والصلة بين المقتضى والمفهوم أنهما من 
أنواع الدلالة . 


عموم المقتضى : 

ه - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا عموم 
للمقتضى (بفتح الضاد) لأن العموم من 
صفات النطق» فلا يجوز دعواه في المعاني» 
ولأن ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة» 
لتصحيح معنى النصء حتى إذا كان 
المنصوص مفيدا للحكم بدون الحاجة إلى 
إضمار لا شبت المقتضى لغة ولاشرعاء 
والثابت للحاجة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة 
إلى إثبات صيغة العموم للمقتضى» لأن 
الكلام مفيد بدونه» وهو نظير الميتة لا أبيحت 


للضرورة فتقدر بقدرها . 


(1) إرشاد الفحول ص ١78‏ 


(۲) المستصفى للغزالي ١41/7‏ 


د 5ه" 


الل ا ا ا ا لح 0 


وقال الشافعي وجمهور الحنابلة» وآخرون: 


إن للمقتضى عموماء لأنه بمنزلة ا لمنصوص في ا 
ثبوت الحكم به» فكان الثابت به كالشابت مقدمات 
بالنص» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه التعريف : 
فيجعل كالمنصوصء فيحتمل العموه”" . ١‏ - المقدمات لغة: جمع مقدمة:؛ والمقدمة 
والتفصيل في الملحق الأصولي . O E‏ ا كل شيء أوله وما 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


5 افق 
اللغوى 5 


الأحكام المتعلقة بالمقدمات : 

تتعلق بالمقدمات أحكام فقهية وأصولية» 
لكن الفقهاء فصلوا أحكام مقدمات الجماع 
لما يترتب عليها في العبادات وغيرهاء وعني 
الأصوليون بجانب آخر من المقدمات . 


مقدمة الواجب المطلق : 

۲ - مقدمة الواجب المطلق أي الواجب الذي 
وجوبه غير متوقف على المقدمة واجب 
مطلقًا أي سببًا كان أو شرطًا كالوضوء أو 
عقلا كترك الضد وعادة كغسل جزء من 
الرأس لغسل الوجه»ء وقيل الوجوب في 
السبب فقط دون غيره من المقدمات وقيل في 


)١(‏ البحر المحيط ٠١٤/۳١‏ والمستصفى .5١/7‏ واصول (1) المعجم الوسيط 
السرخسى ١6١/١‏ (۲) قواعد الفقه للبركتى 


56068 ب 


26 1 ا 1 ا 1 ا 1 ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا اك 


الشرط الشرعى فقطهء وقيل لا وجوب لشىء 
من المقدمات مطلق”" . 


وانظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


مقدمات الجماع في الحج : 

۳ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يجب الدم على من فعل شيئًا من مقدمات 
الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة بغير 


جماع سواء أنزل منیا أو لم ينزل» ولا يفسد ٠‏ 


حجه اتفاقًا . 

وذهب المالكية إلى أنه إن أنزل بمقدمات 
الحج» وعليه ما على المجامع» وإن لم ينزل 
هة 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحرام 


.)١الكف‎ 


مقدمات الجماع في الصيام : 
٤‏ - ذهب الفقهاء إلى أن مقدمات الجماع من 
تقبيل ولمس - ولو كان بقصد اللذة - لا يفطر 
الصائم مالم تسبب الإنزال .أما إذا قبل 
وأنزل بطل صومه اتفاتًا بين الفقهاء . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (صوم 


ف۸۳ وتقبیل ف۱۷) . 


٠١ /١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


aearesnanaennevenecenacanbsrenenaceenensnnnsnncsecavneennnreensncecnesns 


مقدمات الجماع في الرجعة : 
ه - لا خلاف بين الفقهاء في أن مقدمات 
الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير 
نية الرجعة لا يعتبر رجعة . 

ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان اللمس 
والتقبيل والنظر بشهوة . 

فمذهب الحنفية والمالكية أن الجماع 
ومقدماته تصح بهما الرجعة» فلو وطئها أو 
مسها بشهوة: أو نظر إلى فرجها بشهوة» أو 
قبلها تصح الرجعة» واشترط المالكية لصحة 
الرجعة النية . 

وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة 
مطلقًاء سواء كان بوطء أو مقدماته» وسواء 
نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها . 

وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الرجعة 
بمقدمات الجماع» وقالوا تصح الرجعة بالوطء 
مطلقاء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها 


وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (رجعة 
ف۱۳ وما بعدهاء ومصطلح تقبيل ف۲۰» 
ولس ف7١).‏ 
مقدمات الجماع في الظهار : 
٦‏ - ذهب الحنفية وأكثر المالكية وأحمد في 


۳٦ 


إحدى الروايتين عنه إلى حرمة مقدمات 
الجماع ودواعيه من تقبيل أو لمس أو مباشرة 
فيما دون الفرج قبل التكفير . 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض المالكية 
وأحمد فى الرواية الثانية إلى إباحة الدواعي 
في ا لأن المراد بالمس في الآية: ين 
لان يماسا ٩‏ الجماع» فلا يحرم ما عداه 
من مقدمات الوطء من التقبيل والمس بشهوة 
والمباشرة فيما دون الفرج . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (ظهار 


ف5"”ء لمس ف17١)‏ . 


مقدمات الجماع فى حرمة المصاهرة 
- لا خلاف بين الفقهاء في أن مقدمات 
الجماع من المس والتقبيل إذا لم يكن بشهوة لا 
يؤثر في حرمة المصاهرة . 

أما إذا كانت مقدمات الجماع من ا مس 
والتقبيل بشهوة فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن المباشرة في غير الفرج 
والتقبيل ولو بشهوة لا يوجب حرمة 
المصاهرة. 

وذهب الحنفية إلى أن مقدمات الجماع من 
اللمس والتقبيل بشهوة يوجب حرمة 
المصاهرة. 


٣ / سورة المجادلة‎ )١( 


د لاه" _ 


وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تقبيل 


ف٣۲‏ ومصاهرة) : 


حكم مقدمات الجماع : 

۸ - يسن للزوج إذا راد جماع زوجته أن 
يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من 
لذة الجماع مثل ما يناله”'' » وروي عن عمر 
ابن عبد العزيز عن النبى ميم أنه قال: «لا 
يواقغها إلا وقد أناها من الفنهوة نفل ها أن 
له لا ليسبقها بالفراغ»”) 

والتفصيل في مصطلح (وطء) 


۲٣۴۳ /٤ زاد المعاد‎ ۰۲١ /۷ والمغنی‎ ٥ كشاف القناع‎ )١( 


(۲) حديث: دلا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة» 
أورده ابن قدامة في المغني (۷/ 358 1(« ولم يعزه إلى أى 
مصدرء ولم نهتد لمن أخرجه : 


واأواوا واه و وف و وو و مقع م م وهاه و و م مور وعم وم م وو وو و لازم و م 6 مم مام قهع 


-١‏ المكابرة لغة: مصدر كابر يقال: کابره 
مكابرة: غالبه وعانده. 
وكابر فلان فلانا: طاوله بالكبر» وكابر 
فلاناً على حقه: جاحده وغالبه عليه وعاند 
1 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
(W0 8‏ 
اللغوى . 


الألفاظ ذات الصلة: 


حرابة: 

۲ الحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم 
يقال حاربه محاربة وحراباً أو من الحرب وهو 
السلب» يقال: حرب فلاناً ماله أي سلبه فهو 
000 

والحرابة في الاصطلاح ‏ وتسمى قطع 
الطريق عند أكثر الفقهاء ‏ هي البروز لأخذ 
مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة 


)١(‏ المصباح النيرء والمعجم الوسيط. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي» ورد المحتار على الدر المختار / ما 
(5) المصباح المنير» والمعجم الوسيط. 


والعافقد قد .ع ووا وو وف ف و و وه دفاور وال فراعتو لع 55566 


مكابرة اعتمادًا على القوة مع البعد عن 
الغو . 

والصلة بين المكابرة والحرابة أن المكابرة 
وصف من أوصاف أفعال الحرابة. 


الأحكام المنعلقة بالمكابرة: 
يتعلق بالمكابرة أحكام منها: 


ل اعتبارها من الحرابة: 
تأخذ المكابرة حكم الحرابة باعتبارها 
وصفا من أوصاف الحرابة وذلك في الحملة. 
جاء فى المدونة: من كابر رجلا على ماله 
بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حريمه 
في المصر حكم عليه بحكم الحرابة". 
وفي الدر المختار: المكابر بالظلم وقاطع 
الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة يباح 
قتل الكل ويثاب قاتلهم. 


والقتل هنا على سبيل التعزير” " . 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (حرابة ف 
0 


)١(‏ نهاية المحتاج 237/4 وبدائع الصنائع ۷/ 3١‏ والمغني لابن 
قدامة ۸/ ۲۸۷ وجواهر الإكليل ۲44/۲ 


. () المدونة 5/ ۲۷۵ 


(۳) الدر المختار على حاشية ابن عابدين ۳/ ۱۷۹ د ١8٠‏ 


- 4ه" - 


وافاوا و ف ف وف ف فتاوه ووو يلاوو اواو ووو ووم عو و وموم نع عاني هم هم رمه 


ب_ المكابرة وحد السرقة: 
4- اختلف الفقهاء في حد السارق على سبيل 
المكابرة. 


فقال الحنفية: لو كابر إنسانًا ليلاً حتى 
سرق متاعه ليلاً فعليه القطع لأن سرقته قد 
تمت حين كابره ليلاً فإن الغوث بالليل قل ما 
يلحق صاحب البيت وهو عاجز عن دفعه 
بنفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق 
قد استخفى فعله من الناس بخلاف ما إذا 
كابره في المصر نهار حتى أخذ منه مالا فإنه 
لا يلزمه القطع استحسائًا لأن الغوث في 
المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخذ مجاهر 
بفعله غير مستخف له» وذلك يمكن نقصانا 
ر 

وقال المالكية: المكابر هو الآخذ للمال من 
صاحبه بقوة من غير حرابة سواء ادعى أنه 
ملكه أو اعترف بأنه غاصب فلا قطع لأنه 
غاصب والغاصب لا قطع عليه وأما لو 
كابر وادعى أنه ملكه بعد ثبوت أخذه له من 
انرز فإنة ق 

وقال الشافعية: ولو دخل جماعة بالليل 
دار وكابروا ومنعوا صاحب الدار من 


57-55 /1/ وبدائع الصنائع‎ ٠١۱/۹٩ المبسوط‎ )١( 
47 /٤ (؟) جواهر الإكليل ۲/ ۲۹۳ والدسوقي‎ 


nnn‏ م رده و واو وه فا وف وو ووو و وو ووو و ووه وهو و و دو رمو عم 66و 


الاستغاثة مع قوةالسلطان وحضوره 
فالأصح أنهم قطاع وبه قطع القفال 
والبغوي'"» ومذهب الحنابلة كمذهب 
الشافعية في الجملة”". 


١66/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
۲۸۸ 237417 /۸ المغني‎ )( 


_ ۳۹ 


اقوفرم وام ووو ووو م اع ااا 


التعريف : 
١‏ - المكاتبة فى اللغة: مصدر كاتب وهي 
مفاعلة» والأصل فى باب المفاعلة أن يكون 
من اثنين فصاعدا . 

يقال: كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة» وهي 
معاقدة بين العبد وسيده؛ يكاتب الرجل عبده 
أو أمنه على مال منجم؛ ويكتب العبد عليه 
أنه معت إذا أدّى النجوء 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

قال ابن حجر المكاتبة تعليق عتق بصفة 


عل ا ت و 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العتق : 
ت العتق فى اللغة: خلاف الرق . 
وفى الاصطلاح: هو تحرير الرقبة 


.7 45/١1١ المصباح المنير؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
م‎ /o فتح الباري‎ )( 


ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا 0 


0 
وتخليصها من الرق 


والصلة بينهما أن المكاتبة سبب من أسباب 
العتق . 


أصل المكاتبة ومشروعيتها : 
أصلها : 
5 ا 
e‏ 

وأول من كوتب فى الإسلام أبو المؤمل» 
وقد حث الرسول زسم على إعانته فى نجوم 
الكتابة» فقال: «أعيثوا أبا المؤمل» » فأعين؛ 
فقضی كتابته» وفضلت عنده فضلة» فقال له 
يم : «أنفقها فى سبيل انه“ وقيل غير 
ذلك . 

والأصل فيها قوله تعالى: ط وَين 
غو نال کب مام کت امش کہ کات و هو إن 
متم فم برا ي 
)١(‏ ترتيب القاموس المحيط:. ط الدار العربية للكتاب» تونس» 


والدر المختار 5/ 1 ”'ط. الأميرية» بولاق مصر 1١74‏ هم 

(۲) حديث : #حث الرسول على إغانة أبى المؤمل..» . 

أورده ابن حجر فى الإصابة (۷/ ۳۹۲ ۳۹۳) قلا عن شارح 
البخاري ابن التين» ولم يعزه إلى أي مصدر حديثئيء ولم نهتد 

(*) فتح الباري لابن حجر ه/ 184غ والزرقاني على الموطأ 
1۰4/4 

٣۳ / سورة النور‎ )٤( 


aE 


0 ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ا اا ال‎ aan 


ومسا روي عن أم سلمة رضى الله عنها أن 
النبى م قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 
کان عدذه ما ردي لفحب م : 

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وم : «ثلاثة حق على الله عونهم: 
المجاهد فى سبيل الله والمكاتب الذى يريد 
الأداء والناكح الذى يريد العاف . 

والجمعت الأمة على متسروعلة الكانة“) 
فل ساوت انها جائرة ني الغبد وسبيده إذا 
كانت على شروطها 


الحكم التكليفى : 

جز لكات مقدورة فيد تيور ا2 
تال فاق لأسن هنون أنه ليس على سيد 

العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» فلا يكره أحد 

على مكاتبة عبده» وإنما يستحب"" . 
اتيت لأن الك قد قفد بها 


الاستقلال والاكتساب والتزوج» فيكون أعف 
)۷( 
له ء. 


(۱) حديث: (إذا كان لإحداكن مكاتب..؟ . 
ألخرجه أبو داود )٠٤٠٠١- ۲٤٤/۳١‏ والبيسهقى 
(۳۲۷/۱۰) وتقل البيهقي عن الشافعي أنه ضعف هذا 
الحديث . 
(۲) حديث: اثلائة حق على الله عوتهم .... . 
أخرجه الترمذى (۳/ ٤‏ ۱۸) وقال: حديث حسن . 
(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ۴۹۸-۳۹۷/۲ ط..كلية الشريعة الرياض . 
(؛) المقدمات الممهدات ١١۲/۲‏ 
)١(‏ بداية المحتهد لابن رشد ۲/ ۳٠١‏ ط. المكتبة الحديدة مصر» 
ومغني المحتاج 015/4 
(5 الزرقانی على الموطأ 7/4 ٠١” 1٠١‏ 
(۷) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ۲٤٤/۱۲‏ 


حي ع ع ا ا ا ا ا ا ا 1ل ا ا ال الل الل ا لان 


وذهب عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو 
ابن دينار إلى أنها واجبة إذا طلبها العبدء 
ظاه, 5 که 
محتجين بظاهر قوله تعالى: © فكاتبوهمإن 
ا 0 (0) 0 . بيك 
علمتم فهم خيرا 4 ٠‏ » فالأمر عندهم 
00 
للوجوب ”© . 
وهناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل 
ورت الاه ادا دعا زتها الف الست 


5ض 
الصدوق 


وان أن الال أنالا يحم 
أحد على عتق تملوكه. لذا تحمل الآية على 


اندب لغلا تعارض هذا الاصل 217 . 


حكمة مشروعية المكاتبة : 
© - إن حكمة تشريع المكاتبة مصاحة السيد 
وال > فالسيد فعل معروفًا من أعمال 


البر المندوبة» والعبد تؤول كتابته غالبا إلى 


4 OEY 
. رفع الرق عنه وتمتعه بحريته‎ 


٣۳ سورة النور/‎ )١( 

(؟) بداية المحتهد ؟/ ۱۰ والجامع لأحكام القرآن ۱۲/ 45 ؟ 

() المغنى لابن قدامة 4١١7/4‏ ط كلية الشريعة» الرياض؛ وانظر: 
فتح الباري ه/ 86م . والمقدمات الممهدات ۱۷۲/۲ - 
۳ ومغني المحتاج 615/4 . 

51١ /۲ بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع ١54/4‏ ط. دار الكتاب العربي . 

() لباب اللباب لابن راشد القتفصي ص 77١‏ ط. تونس . 


ا امداخ 


ما ع ا اموا اا وول ووه 


0 المكاتبة : 
ركان المكائبة هي: المولى؛ العيد 


الصيغةء العوض 
لكل كو قرول وق ا 
وتفصيلها فيما يلى : 


- المولى : 

- هو كل مكلف آهل للتصرف تصح منه 

المكاتبة» ولا يشترط فيه أن يكون أهلا 
زف4 ش 

للتبرع”" 


ب - العبد المكاتب : 
8 - اتفق الفقهاء على أنه يشتر 
المكاتب العقل . 

واختلفوافى اشتراط البلوغ» فذهب 
الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز مكاتبة الصغير 
المميز' ' » ووافقهم ابن القاسم من المالكية فى 
الجملة» فقال: تجوز مكاتبة صغير ذكر أو أنثى 
وإن لم يبلغ عشر سنين9©). 

وذهب الشافعية إلى اشتراط البلوغ 0 
وقال أشهب من المالكية: يمنع مكاتبة ابن عشر 
30 


ط فى العبد 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 5/ ٤٠‏ والجواهر لابن شاس» 
النظر الأول فى كتاب الكتابة . 

(؟) التاج والإكليل للمواق 744/5 

(*) بدائع الصنائع 4/ ٠١۷‏ والمغني لابن قدامة 9/ 4١‏ 

(4) حاشية الدسوقي ۳۹۱/٤‏ 

(©) مغني المحتاج ٠٠١۹/٤‏ 

(7) حاشية الدسوقي 84١/4‏ 


لب ب ل ا ااا 00 


ج - الصيغة : 

- الصيغة هى اللفظ أو ما يقوم مقامه مما 
يم كد ا 
كاتبتك على كذا فى نجم أو نجمين 
ا 

ا 
لأن لفظ الكتابة يقتضي ال حرية . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد . 

وقال الشافعية : لا يعتق حتى يقول ذلك 
أو ينوي بالكتابة الحرية"") 


د العوض 
٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العوض 
فى المكاتبة يجوز أن يكون حالا أو مؤجلاء 
وإن كان مؤجلا فيجوز أن يكون على نجم 
واحد 9 , 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن 
يكون العوض فى الكتابة دينا مؤجلا ومنجما 
مین معلوين فاك ” . 


. لباب اللباب لابن راشد القفصي ص۲۷۱ ط. تونس‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير لابن قدامة 0ن والقوانين الفقهية لابن 
جزى 2141١77”‏ ومغني المحتاج لاله 

(9) بدائع الصنائع ۴٤‏ -١١٠ء‏ والشرح الكبير للدردير 
41/4" 

. وما بعدها‎ ٤)۱۷ /9 مغني المحتاج 4 والمغني‎ )٤( 


- “۲ - 


وافم م ف مم ف ووو ءا داعا وود موه 


ويشترط فى عوض المكاتبة ما يشترط فى 
العوض فى سائر العقود . 

وللتفصيل انظر مصطلح (عوض ف ٤‏ وما 
بعدها) . 
صفة المكاتبة : 
١‏ - المكاتبة عقد لازم فلا خيار لأحد 
المتعاقدين في فسخه إذا أبى الآخر. وهذا عند 
المالكية والحنابلة”' . 

وعند الحنفية والشافعية هى عقد لازم من 
جانب المولى إذا كانت المكاتبة صحيحة» غير 
لازم فى جانب المكاتب . 

أما إذا كانت فاسدة فلا تلزم من الجانبين 
عند الحنفية» وهو الأصح عند الشافعية " . 


عثق المكاتب بالاداء م 
۲ - إذا أدى الكاتب جوم الكتابة عتق» 


ويعان المكاتب على الأداء من الزكاة 


والصدقات وما يعينه به فك 1 


٠١۷ /4 الشرح الصغير 4/ 5875 وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 4/ ۷ ومغني المحتاج ٠۲۸/٤‏ وما بعدها. 

(*) بدائع الصنائع 4/ ٠٠١‏ والشرح الصغير 50”/4: ومغني 
المحتاج ٤ه‏ وكشاف القناع ۷/4 وما 


بعدها. 


ووف وفع يفوةمةة وف يمره مو ووم ووو ومو و و يفاره وو مدر رمد 


تصرفات المكاتب : 
١‏ بعد التزام العبد بالمكاتبة يصبح كال حر 
فى بعض التصرفات. فله أن يبيع ويشتري 
ويقاسم شركاءه» ويقر بالدين لمن لا يتنهم 
عليه» وبالحد والقطع الراجعين لرقبته 
ويضارب ويعير ويودع ويؤجر ويقاصء» 
ويتصرف فى مکاسبه» وينفق على نفسه دون 
تبذير» ودون إخراج المال بغير عوض . 
وليس للسيد منعه من كل تصرف فيه 
صلاح المال واكتساب المناقع”" . 


ولاء المكاتب : 
٤‏ - إذا أدى المكاتب لمولاه ما عليه من المال 
وعتق» فإن ولاءه يكون لمولاه”" » لقوله 
يم : «الولاء لمن أعتق0”" . 

والتفصيل فى مصطلح (ولاء). 


مكاري 
انظر : إجارة / 


)١( :‏ التفريع "7 والكافي لابن عبد البر 44۰/۲ والتاج 


والإكليل ۰۳٤۷/۰‏ والشرح الكبير للدردير 2845/4 
وحاشية الدسوقي 9,15 والبدائع ٤‏ ١ه‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة 5/ 4١١‏ 
() التفريع ۲/ ۱۷ والمغني 9/ 477 
(*) حديث: «الولاء لمن أعتق ..» . 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ )۱۸١‏ ومسلم )۱۱٤١۱/۲(‏ 


ان 


مكافاًة 


١‏ المكافأة في اللغة ؟ مصدر كافاء يقال: كافأه 
مكافأة وكفاء: جازاه» وكافاً فلانا: ماثله. 
وكل شيء ساوى شيئاً حتى صار مثله فهو 
مكافىء له » والمكافأة بين الناس من هذل 
ومنه قوله عه : «اللسلمون تتكافاً 
دماؤهه»”) »أي تتساوى في الدية 
والقصاص. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الو 
الألفاظ ذات الصلة: 
العوض : 
>" العوض: البدل» وعوضته: إذا أعطيته بدل 
ما ذهب منه» ومن إطلاقات العوض: ثواب 
الآخرة» والثواب يقع على جهة المكافأة. 


)١(‏ اللسان, والمصباح المنيرء والفروق اللغويةء والتعريفات 
للجرجانيء وفتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ 25١١‏ 
ومختار الصحاح. 

(۲) حديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم».. 

أخرجه أبو داود (۳/ ۱۸۳) من حديث عبد الله بن عمروء 
وحسن إسناده ابن حجر في الفتح .)551/١1(‏ 
(۳) بداية المجتهد 7/ 47 ومغني المحتاج ١5/4‏ 


ENE 


wesecaeceeseuceunniennnnnnanaananannnnennennnneneacneuenesssencesenn 


والعوض في الاصطلاح: مايبذل في 
مقابلة غيره 00 وهو أخص من المكافأة. 


الأحكام المتعلقة بالمكافأة: 
المكافأة على الهدية: 


۳ ثبت عن عائشة فالتعاقالت: «كان رسول 
لله م يقبل الهدية ويثيب عليها»”", 
ومعنى يثيب عليها أي يكافئ عليها. 

وقد عنون البخاري لهذا الحديث: 
(المكافأة فى الهبة). 

اتدل عضن افا بهذا اندي عا 
وجوب الثواب والمكافأة على الهديةء إذا 
أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب 
كالفقير للغني» بخلاف ما يهبه الأعلى 
للأدنى» ووجه الدلالة منه مواظبته يلتم 9 . 

ومن حيث المعنى: أن الذي أهدى قصد 
أن يعطى أكثر ما أهديء فلا أقل أن يعوض 
بنظير هديته. 


)١(‏ اللسانء والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط› والفروق اللغوية 


ص ۱۹٩‏ والمطلع على أبواب المقنع ص۲۱۹ 
(۲) حديث عائشة: «كان رسول الله ميم يقبل الهدية ويثيب 
عليها؟. 


أخرجه البخاري (الفتح 8/ )۲٠١‏ 
(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري /٠‏ ١٠٠٠ء‏ والمنتقى 
للباجي ١١١-١١١/١‏ وبدايةالمجتهد ۲/ ۳١١‏ ط. 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إذا كانت 
الهبة بعوض معلوم جازت وكانت بيعاً أو 
مجهول فهي باطلة''' على تفصيل في بعض 
جزئياتها ينظر في مصطلح (هبة وهدية). 

ونما يدل على المكافأة على الهدية قول 
الرسول بي : «من صنع إليكم معروقًا 
فكافئوه فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافاتموه» ”7 . 
المكافاة بين القاتل والقتيل: 
-٤‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
من شروط القصاص في القشل المكافأة بين 
القاتل والقتيل في أوصاف اعتبروهاء فلا 
يقتل الأعلى بالأدنى» ولكن يقتل الأدنى 
بالأعلى»› فبالمساوي 7 

وخالف الحنفية» فقالوا: لا يشترط فى 
القصاص في النفس المساواة بين القاتل 
والقعيل 29 . 


١١/۳ مغني المحتاج ۲ والمحلي على المنهاج‎ )١( 
وكشاف القتاع 6ر3 وفتح‎ 20١9/4 وابن عابدين‎ 
۲1° /o الباري‎ 

(۲) حديث: «من صنع إليكم معروقًا..) 

اخرجه أبو داود (؟/ 28*٠١‏ والحاكم(١/5١4)من‏ 

حديث عبد الله بن عمر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) حاشبة الدسوقي ٠۲٤١/٤‏ ومغني المحتاج ٤‏ والمغني 
لابن قدامة ۷/ ٦۳‏ 

(4) بدائع الصنائع ۷ ۹ والدر المختار ه/ ٣٤٤/۳ ٤۳‏ 


إلا أن جمهور الفقهاء اختلفوا في 
الأوصاف التى اعتبروها للمكافأة. 
والتفصيل في مصطلح (قصاص ف 


.)01* 


المكافأة في النكاح: 
-٥‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط المكافأة 
بين الزوجين في النكاح وهي مساواة 
الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في 
النكاح. 

وتعتبر المكافأة في جانب الرجال للنساء 
ولا تعتبر في جانب النساء للرجال. 

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 
إن المكافأة شرط لصحة النكاح” . 

وذهب بعض الحنفية إلى عدم اشتراط 
المكافأة بين ال 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تكافؤ 


ف ۳). 


المكافأة بالطلاق: 
1 قال النووي رحمه الله: في مسائل تجري 


)١(‏ بدائع الصنائع 1۷/۲ وتبيين الحقائق ۲ ورد 
المحتار على الدر المختار 1۰/۲ وجواهر الإكليل 
١إحادى‏ والقلوبي وعميرة ۲۳۳/۳ ومغني المحتاج 
۳/ 110 ونهاية المحتاج ۳/٦‏ 

() بدائع الصنائع ۳۱۷/۲ 


ا 5 


واموف مف ف فو ءام وف اممو م وو واااو 


في مخاصمة الزوجين ومشاتمتهماء وأغلب ما 
تقع إذا واجهت زوجها بمكروه» فيقول على 
سبيل المكافأة: إن كنت كذلك فأنت طالق» 
يريد أن يغيظها بالطلاق كما غاظته بالمشاتمة أو 
بالشتم» فكأنه يقول: تزعمين أني كذا فأنت 
طالق» فإذا قالت له: يا سفيه» فقال: إن كنت 
كذلك فأنت طالق» نظر إن أراد المكافأة كما 
ذكرنا طلقت» وإن قصد التعليق لم تطلق» 
وإن أطلق اللفظ ولم يقصد المكافأة ولا 

حقيقة اللفظ فهو للتعليق» فإن عم العرف 
بالمكافأة فيراعى الوضع أو العرف. 

وأنه لو قال لها في الخصومة: إيش تكونين 
أنت» فقالت وإيش تكون آنت» فقال: إن لم 
أكن منك بسبيل فأنت طالق. قال القاضي 
حسين: إن قصد التعليق لم تطلق لأنها 
اهو E‏ وإن قصد المغايظة 
والمكافأة طلقت» والمقصود إيقاع الفرقة 
وقطع ما بينهماء فإذا حمل على المكافأة فيقع 
الطلاق في الال . 


مكافأة العامل: 


۱۸١ء۱۸١‎ /۸ روضة الطالبين‎ )١( 


لمعيف موف ووو ور ةنر ممم مرو فور ووه وو ون رمن رب م رمو ثرو ووم وو ووو و ووو ءفدو فودنت ورين 


يأتي بطعام کغيره» أي كما يأتي غيره بطعام 
يشتركون في أكله؛ إن لم يقصد التفضل 
على غيره بأن لا يزيد على غيره زيادة لها بال» 
وإلا بأن قصد التفضل فليتحلله» أي يتحلل 
رب المال» بأن يطلب منه المسامحة» فإن أبى 
من مسامحته فليكافئه» أي يعوضه بقدر ما 
يخصه أي فيما زاده من الطعام على غيره”". 


المكافأة في المبارزة: 

4 أوضح الفقهاء في باب الجهاد حكم 

المبارزة وأن المكافأة في المبارزة هي مناط 

الحكم بالجواز أو الاستحباب أو الكراهة. 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تکافؤ 


ف ©6). 


المكافأة بين الخيل في السبق: 

4-اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
يكون فرس المحلل مكافئاً لفرسي المتسابقين 
أو بعيره مكافئاً لبعيرهماء فإن لم يكن 
مكانفنًا: مثل أن يكون فرساهما جوادين 
وفرسه بطيئًا فهو قمار'" » لحديث أبي هريرة 
مايه أن النبي يم قال: «من أدخل فرساً 
(0)رد المحتار على الدر المختار «o۸ /o‏ وشرح الزرقاني 


*/ 167ء ومغني المحتاج 4/5" والمغني لابن قدامة 
2057-4“ ونيل الأوطار 4/ .۲٤۲۸- ۲٤۱‏ 


RS 


SS 
۲ ۱ مكان‎ » ٩ مكافأة‎ 
بين فرسين  وهو لا يؤمن أن يسبق - فليس‎ 
بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن‎ 
أن يسبق فهو قمار»”'' » ولأنه مأمون سبقه 0 كان‎ 
فوجوده کعدمه» وإن كان مکافئاً لهما جاز.‎ 
ا 00 التعريف:‎ 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح لتعريف‎ 
المكان في اللغة: الموضع» وما يعتمد عليه‎ ١ .)5 (تكافؤ ف‎ 
كالأرض للسرير» والجمع أمكنةء وأماكن‎ 
فق‎ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى‎ 
اللغوي.‎ 


الأحكام المتعلقة بالمكان: 
تتعلق بالمكان أحكام فقهية منها: 

الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها: 

؟- اختلف الفقهاء في صحة الصلاة في 
المجزرة والمقبرة والحمام ونحوهاء فقال 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة في رواية إن الصلاة تصح مع 
الكراهة في الحمام والمزبلة والجزرة 
ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة 
وفوق ظهر بيت الله والمغتسل والكنائس 
والموضع المغصوب. وبه قال علي وابن 
عباس وابن عمر يك وعطاء والنخعي وابن 


)١(‏ حديث: من أدخل فرسا بين فرسين..». 
أخرجه أبو داود (/55-/51) من حديث أبى هريرة: 


وإستاده ر كما في 5 8 لابن حجر (4/ ۲۰۳). )١(‏ لسان العرب» والمفردات للراغب» ودستور العلماء 


۳14/۳ وكشاف اصطلاحات الفنون 1 
۳۲/٦‏ 


5 


وافووفوف ووو ووو ومو ووو مو ااا اا ااا اللو 


ارول اوا : «جعلت لي 


ارف جا هور E‏ 
«إينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»" > 


ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه 
كالصحراء وقال ابن المنذر: ذكر نافع أنه 
صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور 
البقيع» ومحل كراهة الصلاة في هذه الأماكن 
عند الشافعية إن بسط طاهرا وصلى عليه وإلا 
فصلانه باطلة لأنه صلى على نجاسة 7 . 

وقال المالكية: تجوز الصلاة في مربض 
الغئم والبقر وكذا في المقبرة والحمام والمزبلة 
وقارعة الطريق والمجزرة إن أمنت النجاسة 
وإن لم تؤمن النجاسة وصلى أعاد الصلاة في 
الوقت» وإن تحققت النجاسة أعاد الصلاة 
أبدا. 

وتكره الصلاة بمعاطن الإبل وبالكنائس"*) 

وقال الحنابلة في المعتمد إن الصلاة في 
هذه المواضع لا تصح بأي حال من الأحوال 


)١(‏ حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0١‏ ومسلم 
(۳۷۱/۱) من حديث جابر بن عبد الله واللفظ للبخاري. 
(۲) حديث: «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسحد». 
العف امار ال ااا 
(۱/ ۴۷۰) من حديث أبي ذرء واللفظ لمسلم. 

(۳) حاشية ابن عابدين ٠٠٠٤/١‏ والفتاوى الخانية بهامش 
الفتاوى الهندية ٦۲/١‏ ومغني المحتاج 25١١/١‏ 
والحاوي الكبير ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ والمغني ۲/ ٩۷‏ -1۸. 

(5) الشرح الصغير ۲۹۸-۲۹۷/۱ 


- ۳۸ - 


Benecenceaseneenannnnnnenensenaneneneeseeeenennassnenasreneneecssseens 


لما روى جابر بن سمرة خان : «أن رجلاً سأل 
قال: ل“ , 

ولقول الرسول .يكم : «الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام والمقبرة». " 

وقال بعض الحنابلة: إن كان المصلي عالاً 
بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيهاء 
لأنه عاص بصلاته فيها والمعصية لا تكون قربة 
ولا طاعة؛ وإن لم يكن عاًا فعن أحمد 
روايتان: 

إحداهما: لا تصح لأنه صلى فيما لا تصح 
Sk‏ بلاتمع ع ا جيل #الضاة أي 
محل نجس. 

والثانية: تصح الصلاة فيه لأنه معذور. 

قال البهوتي : المنع من الصلاة في هذه 
المواضع تعبد ليس معللاً بوهم النجاسة ولا . 
غيره لنهي الشارع عنها ولم يعقل معناه”” 

وانظر مصطلح: (حمام ف 2١5‏ صلاة ف 


.) ٠66م‎ 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة «أن رجلا سال النبي م : انصلي 
في مبارك الإبل؟..» 
أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۵) 
(۲) حديث: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». 
أخرجه أبو داود (۱/ ۳۳۰) والحاكم (۱/ )١6١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وصححه الحاكم ووافقه 
الل : 
(۳) المغني ۲/ ٩۷‏ 58 وكشاف القناع ۲۹۳۲/۱ ۲۹۰ 


ل ا ل ل 00 


مكان وضع اليدين في الصلاة: 

-٣‏ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من سنن الصلاة القبض وهو 
وضع اليد اليمنى على اليسرى وخالفهم في 
ذلك المالكية فقالوا: يندب الإرسال ويكره 
القبض في صلاة الفرض وجوزوه في النفل 


وهذا فى الجملة. 
وتة تنفصيل ذلك في مصطلح (إرسال 
ف 4). 


ومكان وضع اليدين بهذه الكيفية هو تحت 
السدر:وكوق اله رهد عفد الا 
والشافعية ورواية عند الحنابلة» وهو قول 
سعيد بن جبير لما روى وائل بن حجر قال: 
«صليت مع رسول الله » ووضع يده اليمنى 
على يده اليسرى على صدره»”" . 

وعند الحنفية وفي الرواية الأخرى عند 
الكتابلة کے يديه نت سرت وروى ذلك 
عن علي وأبي هريرة وأبي مجلز والنخعي 
والثوري وإسحاق لما روي عن علي أنه قال: 
من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة 
ا 


(۱) حديث وائل بن حجر: «صليت مع رسول الله ردم ووضع 
يده اليمنى على يده الیسری على صدره». 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۱/ 47 ۲) 
(۲) حديث: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 
السرة» 0 


كرت 


وأما المرأة فقد قال الحنفية تضع يديها على 
ديه 


مكان دفن الميت: 

5- اتفق الفقهاء على أن المقبرة أفضل مكان 
للدفن وذلك للاتباع ولنيل دعا 
الطارقين» ويكره دفنه في المسجد الذي 


بني للصلاة فيه. 
على تة تقصيا ينظر في مصطلح (دفن ف٣‏ 
وما بعدها). 


مكان ن تسليم المبيع: 

O‏ ا ا ا 
المكان الذي هو موجود فيه حينئذ”") ؛ فمثلاً 
لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطته التي 
في دمشق يلزم عليه تسليم الحنطة المرقومة 
في دمشق وليس عليه أن يسلمها في 
اسلامبول» أي لا يشترط في عقد البيع بيان 
المكان الذي يسلم فيه المبيع فعقد البيع 
المطلق الذي لا يبين فيه مكان تسليم المبيع 


أخرجه أبو داود (۱/ 48) ثم نقل عن أحمد بن حنبل 
أنه ضعف راويًا فى إسناده. 

256١ /١ "الاء والشرح الكبير‎ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ط الرياض.‎ 417/١ والمغني‎ ٠۳٠١ ٠۳٠١ /۳ والمجموع‎ 
ومنح‎ ۳۰٦/١ وجواهر الإكليل‎ ٠7١ /۳ فتح القدير‎ )١( 

الجليل ۲/ .٠٠١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠۸۹‏ 


وفم مم وم وو وو وا ااا 


يسلم فيه المبيع إلى المشتري في المكان الذي 
كان فيه المبيع حين العقد لا في مكان عقد 
البيع حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشتري 
من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى مكان 
آخر وجب عليه إعادته إلى حيث كان. 

أما ثمن المبيع فإن كان محتاجا إلى الحمل 
والمؤونة فيجب بيان مكان تسليمه في بيان 
العقد. 

ويعتبر في تسليم المبيع مكان البيع فإذا لم 
يبين البائع مكان المبيع ولم يكن المشتري 
يعلم وكان ظاهر أنه لم يكن في مكان العقد 
ثم اطلع المشتري على مكانه فالبيسع 
صحيح إلا أن المشتري يكون مخيرا خيار 
كشف الحال فله فسخ البيع وترك المبيع وله 
قبضه من حيث كان حين العقد بكل الثمن 
الس : 

وإذا بيع مال على أن يسلم في مكان كذا 
لزم تسليمه في المكان المذكورء مثل ذلك أن 
يبيع شخص حنطة من مزرعة له على أن 
يسلمها إلى المشتري في داره فيجب عليه 
تسليمها إلى المشتري في داره وكذلك إذا 
شرط تسليم المبيع الذي يحتاج إلى مؤونة في 
نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك وإن 


كان يصح البيع بشرط تسليم البيع في محل 


: يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر 


إعارة الدابة إلى مكان معين: 
5 يرى جمهور الفقهاء أن من استعار 
حصاتا من آخر إلى مكان معين ليركبه ف رکب 
إلى مكان معين وتجاوز إلى مكان آخر بعيد 
ثم رجع فقال إن الحصان قد هلك في مكان 
آخر يضمن لأن عارية الحصان مقيد بزمان 
ومكان وتجاوز المكان المعين فيضمن قيمة 
الا 

ومن استعار من آخر دابة ليركبها إلى 
مكان معين ومعلوم فركبها وقبل وصوله إلى 
الكنان:صادفه معغلب واخ لها مته بالقتهر: 
والغلبة ولم يمكنه منعه بوجه وخاف من 
ضرره لايضمن. لأن العارية عند بعض 


الفقهاء أمانة والمستعير أمين والأمين إنما 
افر 


فضل الأمكنة: 
۷- اتفق الفقهاء على فضل بعض الأمكنة 
على بعض. 


)١(‏ شرح المجلة للأناسي المادة ۰۲۸۰ 2585 ۲۸۷ وشرح 
الجلة لعلي حيدر في المواد المذكورة» والشرح الصغير 
ىا ومغني المحتاج vr/Y‏ وا لمغني ۱۲/4 

(۲) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ ۸۷ء والشرح الصغير ”/ هلاه 
وروضة الطالبين ٤‏ والمجموع ۲۷۲/۲۰ ومغني 
المحتاج ۸/۲ 

(۳) المراجع السابقة. 


7د 


مككان لاه مكرة 6 مكروه ٠١‏ 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة هما أفضل بقاع الأرض. 

ثم اختلفوا : فقال الحنفية والحنابلة وبعض 
الشافعية وبعض المالكية إن مكة المكرمة أفضل 


من المدينة المنورة. 
وقال المالكية فى المعتمد وبعض الشافعية 


إن المدينة المنورة أفضل من مكة المكرمة 37 . 


وتة تقصا ذلك في مصطلح (فضائل ف ۷ 
-4). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 /اه”ء ومواهب الجليل 
 ”44 /*‏ 45 *, وجواهر الإكليل ١‏ وقواعد 
الأحكام ۹/۱ والقليوبي وعميرة ۱۰1/۲ 


التعريف: 
١‏ المكروه في اللغة: ضد المحبوب» وما نفر 
منه الطبع والشرع ويطلق - أيضا ‏ على 
الشدة والمشقة. 

قال الفيروز آبادي: الكره ويضم الإباء 
والمشقة» أو بالضم ما أكرهت نقسك عليه 
وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه كرهه كسمعه 
كرها ويضم وكراهة وكراهية بالتخقيف . 

وقال الفيومي: كره الأمر والمنظر كراهة 
فهو كريه» مثل: قبح قباحة فهو قبيح وزنا 
ومعنى» والكريهة الشدة في الحرب *. 

وقال الطوفى فى ذلك: فيجوز اشتقاق 
المكروه من ذلك أي المعاني المتقدمة ‏ لأن 
الطبع والشرع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة» 
ب 

وعرف الأصوليون المكروه بتعريفات 
منها: 


)١(‏ القاموس المحيط مادة (كره). 

() المصباح المنير مادة (كره). 

(۳) شرح مختصر الروضة ۱ ۳۸۳ وانظر حقائق 
الأصول للأردبيلي ١47/١‏ 


- ۴۷١ - 


: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله . 


الألفاظ ذات الصلة: 

آلا 

۲ - الواجب في اللغة: الثابت أو اللازه. 
واصطلاحا: مايذم شرعا تاركه قصدا 

مطلقا””"» والصلة بين المكروه والواجب هي 

التضاد 9 


ب - المندوب: 


2 المندوب:اسم مقعول من الندب وهو: 
الدعوة والحث والتوجيه ”. 

واصطلاحا: ما يمدح فاعله. ولايذم 
0 

والصلة بين المكروه والمندوب التضاد 9" . 


)١(‏ منهاج الوصول للبيضاوي مع الإبهاج /١‏ ٠”ط‏ الكليات 
الأزهرية وانظر: شرح البدخشي 4/١‏ ونهاية السول 
للوسنوي ١‏ ومختصر الروضة لابن قدامة مع شرحها 
للطوفي 287/١‏ والمختصر لابن اللحام ٠٤‏ وشرج 
الكوكب المنير للفتوحي /١‏ 41 

() القاموس المحيط والمصباح المثير مادة (وجب). 

(۴) شرح اللمع /١‏ 186 والبرهان ٠١ /١‏ والمحصول للرازي 

١‏ ۸۱ط والتحصيل ۱۷۲/١‏ والإبهاج :5١/١‏ وشرح 
الكوكب المنیر ١45/١‏ 

(؟) المستصفى ۷۹/۱ 

(0) القاموس المحيط المصباح المنير مادة (ندب). 

٦۳ والمختصر‎ ٠١6 /١عسمللا وشرح‎ »٠١ /١ البرهان‎ )5( 
١74/١ والتحصيل‎ 


(۷) البحر المحيط ۲۹۸/۱ 


- V۲ - 


6 

ج - الحرام: 

اللغة: الممنوع » ويطلق 

- الحرام في اللغة: الممنوع ٠ ٠‏ ويطلق على 
نقيض الواجب. 


واصطلاحا: ما يذم شرعا فاعله7, 
والصلة بين المكروه والحرام أن المكروه 
والحرام مطلوب شرعا تركه مع الذم على 
فعله. 


إطلاقات المكروه: 
۵ تعددت إطلاقات المكروه عند 
الأصوليين» فذهب بعضهم إلى أنه يطلق 
على أربعة معان: الحرام» وترك الأولى» وما 
نهي عنه تنزيهاء وما وقعت الشبهة في تحريمه» 
وهو قول الغزالي والآمدي والزركشي وابن 
قاضي الجبل 

قال الغزالى: وأما المكروه فهو لفظ 
مشعسرك في عرف الفقهاء بين هذه المعاني 


ا 


)١(‏ المصباح المثير مادة (حرم). 

(۲) لسان العرب مادة (حرم). 

(*) البرهان ۳٠١/١‏ والمحصول ١/۱۹ء‏ والتحصيل 
,© والبحر المحيط للزركشي ۲۲۰/۱ ط أوقاف 
الكويت ومختصر الروضة مع شرحها للطوفي ۱/ ٠٠۹‏ 

(5) البحر المحيط ۲۹٦/۱‏ ۲۹۷ وشرح الكوكب المثير 
١‏ » والمستصفى ٦٦/١‏ والمحصول ٠۲۲/۱‏ وانظر: ' 
التحصل ٠١١ /١‏ 


أقسام المكروه: 
؟ ‏ اختلف الفقهاء في تقسيم المكروه: 
فقسم الحنفية المكروه إلى قسمين: 
القسم الأول: المكروه كراهة تنزيه. 
وهو ما كان إلى الحل أقرب. بمعنى أنه لا 
يعاقب فاعله أصلاء لکن یثاب تاركه أدنى 


0 


واف 

القسم الثاني: المكروه كراهة تحريم. 
وهو إلى الحرمة أقرب» بمعنى: أنه يتعلق 
كحرمان الشفاعة» لقوله عليه السلام: «من 
i OTE‏ 00 
ترك سنتي لم ينل شفاعتي » 7 

وعند محمد المكروه كراهة تحريم حرام 
ثبتت حرمته بدليل ظني» لأنه یری أن ما لزم 
تركه إن ثبت ذلك بدليل قطعي يسمى حراماء 
ما لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي 


يسمى فرضاء وإلا يسمى ا 


)١(‏ حديث «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» 
أورده التفتازاني في التلويح على التوضيح )١15/7(‏ ولم 
نهتد الى من أخرجه فيما لدينا من مراجع السنن والآثار. 

(۲) التوضيح لصدر الشريعة والتلويح للتفتازاني ؟/ ©0178 ١75‏ 
ط دار الكتب العلمية. 


د "7د 


حكم المكروه: 
- اختلف الأصوليون في حكم المكروه كما 
اختلفوا في كونه مكلفا بتركه أم لا ومنهيا 
عنه أم لاء واختلفوا كذلك في الأمر المطلق 
هل يتناول المكروه آم لاء والتفصيل في 
الملحق الأصولي. 


مكة المكرمة ١‏ " 


ا ا ا ا ا ا 0ك 


١‏ - مكة: علم على البلد المعروف الذي فيه 
بيت الله الحرام. 

واختلف في سبب تسميتها مكة بالميم 
فقيل: لأنها تمك الجبارين أي تذهب 
نخوتهم» وقيل: لأنها تمك الفاجر عنها أي 
تخرجه. وقيل: كأنها تجهد أهلها من قوله 
تمككت العظم إذا aa‏ لأنها 
تجذب الناس إليها من قوله: امتك الفصيل ما 
في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئاء وقيل لقلة 
مائها. 

ولها أسماء كثيرة منها: بكة» وأم القري» 
رالد الأفين: راء اى 

ومكة كلها حرم وكذلك ما حولهاء وقد 
بين الفقهاء حدود حرم مكة وسبب تحريمه» 
وما يتعلق به من الأحكام. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حرم 


ف3-1). 


)١(‏ شفاء الغرام ١/-*م‏ وإعلام الساجد ص7/8- “ام 


ا ا ا 1 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الأحكام المتعلقة بمكة: 


وجوب تعظيم مكة: 


۲ - يجب تعظيم مكة”» لقول النبي إل : 


إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما ولا يعض بها شجرة:» فإن أحد 
ترخص لقتال رسول الله يليم فقولوا له: إن 
الله أذن لرسوله ويد ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد 
الغائب» 


الغسل لدخول مكة: 

۳ - ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب الغسل 
لدخول مكة لفعل النبي عي » فعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا 
بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم 


4١/4 فتح الباري‎ )١( 
حديث: إن مكة حرمها الله..»‎ )۲( 
من حديث أبي شريح العدوي.‎ )988- ۹۸۷ /۲( 


- V€ - 


يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ف . 
وصرح الشافعية بأنه يسن الغسل لدخول 
e‏ ست 
الحرم والشافعي في الحلال'' 


الإحرام لدخول مكة: 
ت الا إلى أذ فى اراد شوق ا 
للحج أو العمرة فعليه أن يحرم من المواقيت 
أو من قبلها. 

أما إذا أراد دخول مكة لغير الحج أو العمرة 
فقد اختلف الفقهاء في حكم إحرامه 
والتفصيل في (حرم ف ٤‏ -5). 


المجاورة بمكة: 


ه - اختلف الفقهاء في حكم المجاورة بمكةء 
فذهب جمهورهم إلى استحباب المجاورة » 
بمكة وذهب غيرهم إلى كراهة المجاورة بها » 
والتفصيل في مصطلح (حرم ف ۲۲). 


)١(‏ حديث: «أن اين عمرم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي 
طوی..٠‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ۳/ )٤۳١‏ ومسلم (4۱۹/۲) 
واللفظ لمسلم 


(۲) مغني المحتاج ٤۷۹/١‏ والمهذب .1١١/١‏ والاشباه 
والنظائر ص1۹٠‏ وكشاف القناع 49757/5: والشرح 
الصغير ٤١/۲‏ 


70/6 


والاعر ةر ةع مم رار وميه نوه ريه مو ةم ور ةفر وار ره وبر ور ور مر رارك دمر م من 


دخول الكفار مكة: 


1 - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير 
ا ا 
مال :ای ھا الزن اما الروت 
ڪس فلادق روا بوا أْلْمَسْحِدَ اْلْحَرَام بَحَدَعَامهمَ 
NNR OS‏ 
بصفة مؤقتة لف يت ل سنا 
وأجازه آخرون. 


والتفصيل في مصطلح (حرم ف ۳ ). 


بيع دور مكة وكراؤها: 

۷ - اختلف الفقهاء في حكم بيع رباع مكة 

وكرائها عدف يفي إلى انزلا يجوز 

ذلك لقوله عم : «مكة حرام» حرمها الله 

ولا تحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها». 
وذهب غيرهم إلى جواز بيع دور مكة 

وإجارتها لأنها علي ملك أربابها. 

: والتفصيل فى مصطلح (حرم ف ۱۷ء 


ورباع ف 5). 


۲۸ / سورة التوبة‎ )١( 

(۲) حديث: «مكة حرام حرمها الله .٠..‏ 
أخرجة ابن أبى شيبة من حديث مجاهد مرسلاً؛ كذا في 
نصب الراية للزيلعي (23577/14. وورد بلفظ مكة مناخ 
لا تباع رباعها ولا يؤاجر ببوتها. 
أخرجه الدارقطنی (5/8/7) من حديث عبد الله بن عمرو» 
وأعله بضعف أحد رؤاته وقال: لم يروه غيره. 


تضاعف السيئات بمكة: 

د تعن ماعن الاما إلى أن الشيكات 
تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات» ومن 
قال ذلك ابن عباس وابن مسعود وأحمد بن 


حنبل ومجاهد نكمُم › وغيرهم» لتعظيم البلد. 


وسئل ابن عباس تب عن مقامه بغير مكة 
فقال: «مالى ولبلد تضاعف فيه السيئات كما 
E ES‏ 


نحمل ذلك منه على مضاعفة السيئات 
بالحرم؛ ثم قيل :تضعيفها كمضاعفة الحسنات 
بالحرم. وقيل: بل كخارجه. 

ومن أخذ بالعمومات لم يحكم بالمضاعفة. 
قال تعالى : ومن جا السََكَة ری لا 
لها . 

وقال النبي عي : «من هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هو هم 
اا يروقال 
بعض السلف لابنه: «يا بني إياك والمعصية فإن 
عصيت ولابد» فلتكن في مواضع الفحور» لا 
في مواضع الأجورء لئلا يضاعف عليك 
الوزر» أو تعجل العقوبة» وحرر بعض 


٠۲۸ص إعلام الساجد بأحكام المساجد‎ )١( 
١5١ / سورة الأنعام‎ )۲( 
حديث: «من هم بسيئة فلم يعملها...»‎ )۳( 
ومسلم‎ )۳۲۳/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
من حديث ابن عباس.‎ )۱۱۸/۱( 


TN 


المتأخرين النزاع في هذه المسألة فقال: القائل 


لا كميتها في العدد» فإن السيئة جزاؤها سيئة» 
لكن السيئات تتفاوت: فالسيئة في حرم الله 
وبلاده على بساط أكبر وأعظم منها في طرف 
من أطراف البلاد» ولهذا ليس من عصى 
املك على باط ملكه كلمن ماه فى 
e‏ : 

ویماقب على الهم فیا بالسيئاتء وإن نلم 
د lL‏ 4 م 
فعل الإرادة بالباء. ولا يقال: أردت بكذاء لما 
ضمنه معنى يهم فإنه يقال: هممت بكذا. 

وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم 
فعلها. 

كل ذلك تعظيما لحرمته» وكذلك فعل الله 
سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. أهلكهم 
قبل الوصول إلى بيته. وقال أحمد بن حنبل: 
«لو أن رجلا هم أن يقتل في الحرم أذاقه الله 
من العذاب الأليم ثم قرا الآية. وقال ابن 
مسعود: «ما من بلد يؤالخذ العبد فيه با 
قبل الفعل إلا مكة وتلا هذه الآية". 


O 
1۲۹ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص1۲۸‎ (۲) 


التعريف: 

انظر: تكليف -١‏ المكوس: جمع مكس. وأصل المكس - في 
اللغة : النقص والظلم» ودراهم كانت تؤخذ 
من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو 
درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من 
الصدقة. ويطلق المكس - كذلك ‏ على 
الضريبة يأخذها المكاس تمن يدخل البلد من 
التجار". 

وقال ابن عابدين: المكس ما يأخذه العشار. 

والماكس: هو الذي يأخذ من أموال الناس 
شيئا مرتبا في الغالب» ويقال له العشار لأنه 
يأخذ العشور في كثير من البلاد”'". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
الألفاظ ذات الصلة: 


1 العشور: 
١‏ - العشور: جمع عشرء وهو لغة الجزء من 
عشرة أجزاء. 


)١(‏ القاموس المحيط» ولسان العرب. 

(۲) المعجم الوسيط . 

(۳) مواهب الجليل ؟/ 5454» والترغيب والترهيب 655/١‏ 
»٥۷‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ ٠٤٤١‏ . 


VV د‎ 


وفففففو مفو ووو دوعا ااام د ينوه 


وفي الاصطلاح يطلق على معنيين: 
الأول: عشر التجارات والبياعات. 
والآخر: عشر الصدقات أو زكاة الخارج من 
الأرض”'. 
ب - الجحباية: 
۳ - الجباية في اللغة: الجمع يقال جبي المال 
والخراج: جمعه. والحباية في الاصطلاح: جمع 
الخراج والمال”". 
والصلة بين المكوس والجحباية هي أن الحباية 
أعم لأن الجباية تشمل جمع المال من زكاة أو 
صدقات أو غير ذلك. 


ج - الضرائب: 
4 - الضرائب جمع ضريبة» وهي التي تؤخذ 
في الأرصاد والجزية ونحوها. 

وهي أيضا: ما يأخذه الماكس . 

والصلة بينهما أن الضريبة أعم. 


د الخراج: 
ه - الخراج هو: مايحصل من غلة الأرض. 
أما في الاصطلاح فهو كما قال الماوردي 


.1/۲ الهداية مع شروحها‎ )١( 
. المصباح المثير» وقواعد الفقه للبركتي‎ )1( 
لسان العرب: مادة (ضرب) و(مكس).‎ )*( 


اح 0 000 


ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى 
عنها. 

والصلة بين الخراج والمكوس أن كلا منهما 
يوضع في بيت المال للإنفاق على مصالح 
المسلمين» ويفترقان في أن الخراج يوضع على 
رقاب الأرض» أما المكس فيوضع على السلع 
المعدة للتحارة. 


الحكم التكليفي: 


1 من المكوس ما هو مذموم ومنهي عنه ومنها ٠‏ 


ماهو غير ذلك. 


نصف العشر الذي فرضه عمر ناته على تجارة 
أهل الذمة» وكذلك هي غير العشر الذي ضربه 
على أموال أهل الحرب بمحضر من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ولم ينكره عليه أحد 
منهم فكان إجماعاً سكوتيا ". 

وقد وردت في المكوس المذمومة والمنهي 
عنها ‏ وهي غير ما سبق ذكره - نصوص تحرمها 
وتغلظ أمرها منها ماروي عن عقبة بن عامر 
ناه أنه سمع رسول الله مَك يقول: «لا 
ياخل ال ماعب مك 


. ۱۸١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


(5) نيل الأوطار ۸/ ١۲۲ط‏ دار الجبلى . 
(۳)حدیث : دلا يدخل الحنة صاحب مكس» رواه أحمد وأ بو داود 
والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


- ۳۷۸ - 


ال ا ل ل ل ل ا ا 000 


قال البغوي: يريد بصاحب المكس الذي 
العشر أي الزكاة وقال الحافظ المنذري: أما 
الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشرء ومكساً 
آخر ليس له اسم» بل شيء يأخذونه حراما 
وسحتاء ويأكلونه في بطونهم نارآ حجتهم فيه 
داحضة عند ربهم» وعليهم غضب ولهم عذاب 


ندید 


الأحكام المتعلقة بالمكوس: 


احتساب المكس من الزكاة: 
۷ - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 
احتساب المدفوع مكساً من الزكاة. 

وذهب اخرون إلى جواز احتسابه من 
الزكاة. 


وللتفصيل (ر: زكاة ف 37 .)١7‏ 


أخذ الفقراء للمكوس: 

۸ - المكوس بمعتى الال المأخوذمن صاحبة 
ظلما نص الرحيباني على حكمه بقوله: يتجه 
أن المال الحرام الذن سول أربابه وصار 
مرجعه لبيت المال كالمكوس والغصوب 


والخيانات والسرقات المجهول أربابها يجوز. 


١758/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى‎ )١( 


للفقراء أخذها صدقة. ويجوز أخذها لهم 
ولغيرهم هبة وشراء ووفاء عن أجرة سيما إن 
أعطاها الغاصب من لايعلم حالها كأن قبضه 
لها بحق لأن الله لم يكلفه ما لم يعلم قاله 
الشيخ تقي الدين وهو متجه» وعقب الشطي 
على الرحيباني بتعقيب جاء فيه: وقال الشيخ 
تقي الدين إن المكوس إذا أقطعها الإمام الجند 
فهي حلال لهم إذا جهل مستحقهاء وكذا إذا 
رتبها للفقراء وأهل العلم'"". 


أثر أخذ المكوس في سقوط وجوب 
الحج: 
٩‏ - عند الحنفية في اعتبار ما يؤخذ في طريق 
الحج من المكس والخفارة عذراً قولان» وا معتمد 
عندهم عدم اعتباره عذراً (". 

وعند المالكية يعتبر الأمن على المال في الحج 
فإن كان في الطريق مكاس يأخذ من المال شيئاً 
قليلا ولاينكث بعد أخذه لذلك القليل فيه 
قولان أظهرهما عدم سقوط الحج» والشاني 
سقوطه. 

قال في التوضيح إن كان ما يأخذه المكاس 
غير معين أو معيناً مجحفاً سقط الوجوب وني 


٦۷/٤ مطالب أولى النهى‎ )١( 
زفق حاشية ابن عابدين ۲/ 0ط بولاق‎ 


. ۳۷۹ 


SS‏ ووم م ءءء ااا ااه 


غير الملجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو 
قول الأبهري واختاره ابن العربي وغيره(". 

ولم يعبر الشافعية والحنابلة بالمكس أو 
المكاس وإنما عبروا بالرصدي أو العدو الذي 
يطلب خفارة7". 


الشهادة على المكوس: 

٠‏ - تجوز الشهادة على المكوس لأجل رد 
الحقوق إلى أربابها” كما يجوز كتابتها حتى 
لايتكرر أخذها: يقول أبو يوسف: حدثني 
يحبى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان على 
مكس مصر فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي 
لله تعالى عنه كتب إليه: أن انظر من مر عليك 
من المسلمين فخذ مما ظهرمن أموالهم العين» 
ونما ظهر من التجارات من كل أربعين دينارا 
دينار وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 
عشرين دينارا فإن نقصت تلك الدنانير فدعها 


ولا تأخذ منها شيئاًء وإذا مر عليك أهل الذمة ‏ 


فخذ ما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين 
دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى 
تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئاء 


4946 - 494 مواهب الجليل ؟/‎ )١( 
٠١۸/۳ والمغني مع الشرح الكبير‎ »410 /١ (؟) مغنى المحتاج‎ 
٣٣۰ /4 القليوبي‎ )( 


لحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 ا 0 


واكتب لهم كتابا ما تأخذ منهم إلى مثلها من 
الحول: 


معاملة من غالب آمواله حرام: 

١١‏ - سئل ابن تيمية عن حكم معاملة من 
غالب أموالهم حرام مشل المكاسين وأكلة الربا 
عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه» ولا يحكم 
بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال» 
فإن كان الحلال هو الأغلب قيل بحل المعاملة» 
وقيل بل هي محرمة!". ْ 


)١(‏ الخراج ص ١۳١‏ ۴۷ط . المطبعة السلفية محب الدين 
الخطيب» وانظر الأموال لأبى عبيد ف ١1488 2١5575‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى ۲۷۲/۲۹ ۔ ۲۷۳ 


- ۳۸۰ - 


تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم فی الجاع الثامن والثلاثين 


ابن أبي داود: هو عبد الله بن سليمان: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ص٣۳٤۳‏ . 
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد 
الرحمن بن المغيرة: 
تقدمت ترجمته في ج ۲٣‏ ص 7/١‏ . 
ابن آبي الصيف اليمني: هو محمد بن 
إسماعيل: 
تقدمت ترجمته ج۲۷ ص۲۷۱ . 
ابن آبي عصرون : هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج۳۷ ص۲۷۱ . 
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۲۹ . 
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد 
الحليم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٦۲"‏ . 
ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص۳۹۸ . 


ابن حامد: هو الحسن بن حامد: 
تقدمت تر جمته في ج۲ ص۳۹۸ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲۷" . 

ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: 

ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲۷". 

أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص١7١".‏ 

ابن حنبل: هو أحمد بن حنبل: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۹" . 

ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جا ص۹"". 

ابن خويز منداد: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج۸ ص/71/1. 

ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج٤‏ ص9 ."١‏ 

ابن رستم: هو إبراهيم بن رستم: 
تقدمت تر جمته في ج٥‏ ص۹٣۳‏ . 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۲۸ . 


STAT 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج٩‏ ص 7585. 
ابن الزاغوني )66 - لاامه) 

هو علي بن عبيد اله بن نصر بن عبيد الله و 
سهل بن الزاغونى» أبو الحسن. البغدادى فقيه 
المسلمة. وعبد الصمد بن المأمون وغيرهما 
حدث عنه السلفي. وابن ناصر» وابن عساكر» 
وأبو موسى المديني» وعلي بن عساكرالبطائحي» 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 
من الأصول والفروع» والحديث» والوعظ› 
وصنف في ذلك كله. 

من تصانيفه: «الإقناع» و«الواضح» 
و«الخلاف الكبير» في الفقه» و «الإيضاح» في 
أصول الدين» و «غرر البيان» في أصول الفقه» 
و «مجالس في الوعظ». 

1 سير أعلام النبلاء 549 والأعلام 
]”٠١/5‏ 
ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳٥۳‏ . 


التميمي: 


ل ا حل احاح 000 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص9 7”2. 

ابن السيد: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص ۳۹۹. 

أبن سيرين: هو محمد بن سيرين: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲۹". 

ابن شاس: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص77294. 

ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص .1٠٠‏ 

ابن الصباغ: هو عبد السيد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص43 7. ا 

ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .737٠١‏ 

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77١‏ 

ابن عباس: هو عبد الله بن عباس: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص .77١‏ 

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن 

محمكد: 


تقدمت ترجمته في ج۲ ص * 1٠‏ 5 


- A٤ - 


ابن عبد الحكم: هو عبد الله بن الحكم: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۰٣۳‏ . 

ابن عبد السلام: هو محمد بن عبدالسلام 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۱" . 

ابن عبدوس: هو محمد بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۱ . 

ابن العربي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۱ . 

ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۱" . 

ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص .1١ ١‏ 

ابن عقيل: هو علي بن عقيل: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص ٠١ ١‏ . 

ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۱ . 

ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۹۹" . 

ابن الفركاح ( ۰ - ۲۹ ۷ه): 


هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
سباع بن ضياء» أبو إسحاق. الفزاري» 


من ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسر» ويحيى 
من تصانيفه: «تعليق على التنبيه) فى فقه 
الشافعية. و «تعليق على مختصر ابن 
[ طبقات الشافعية الكبرى 1۲/۹ 
ومعم المؤلفين "١‏ ] 
ابن فورك: هو محمد بن الحسن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲٣۳.‏ 
ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكي: 
ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم: 
تقدمت ترجمته في ج ۱ ص۲٣۳‏ . 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲٣۳‏ . 
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٣٣٣‏ . 
ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 


- 7586 


O OOOO 


ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج۷ ص 1١‏ 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج٤‏ ص۲۰" . 
ابن لبابة: هو محمد بن عمر بن لبابة: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۳. 
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٤۳۳‏ . 
ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص7٠‏ 1. 
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص*٦".‏ 
ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤‏ 76. 
ابن معن: )٥۷٩  491/(‏ 
هو محمد بن سعيد بن معن القريضي 
اللحجي اليمني المعروف بابن معن» فقيه 
شافعي» محدث» ولي القضاء في عدن . 
٠‏ من تصانيفه : «المستصفم في ذكر سان 
المصطفى»» و«مختصر إحياء علوم الدين». 


[طبقات فقهاء اليمن ص 2770 ومرآة 
الحنان "/ ٠"‏ 5 وهدية العارفين ٦‏ / 49] 


أبو إسحاق الإسفرائيني 


ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: 


تقدمت ترجمته في ج٤‏ ص۲۱". 

ابن المقري: هو إسماعيل بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٤"‏ . 

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: 

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤٥٤‏ . 
تقدمت ترجمته في ج ص۱٤"‏ . 

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤۳٣‏ . 

ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .17١"60‏ 

ابن وهب: هو عبد الله بن وهب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٥۳۲‏ . 
تقدمت ترجمته في ج۲۷ ص۷٦۳‏ . 

أبو إسحاق الإسفرائيني: هو إبراهيم بن 

محمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۹". 


- ۳۸٦ - 


ARS‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 


أبو و (؟ ‏ ۰ وقيل 5"ه) 


هو نضلة بن عبيد بن عابد» أبو برزة 


الأسلمي. صحابي روى عن النبي م 2 


وأبي بكر الصديق. وعنه الأزرق بن قيس» 
نعيم العدويء سكن المدينة» وشهد فتح 
مكة» وحضر مع علي بن أبي طالب قتال 
الخوارج بالنهروانء وورد المدائن في 
صحبته» وغزا بعد ذلك خراسان فمات بها. 
ا < ۳ وسير أعلام النبلاء 
#/ر +5 ]. 
أبو بصرة الغفاري (؟ ‏ ؟) 

هو حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب 
ابن غفار» أبو بصرة الغفاري» صحابي روى 
عن النبي يكم ؛ وعن أبي ذر الغفاري. 

روى عنه: تميم بن فرع المهري» وأبو 

و 

الهيثم سليمان بن عمرو العتواري» وعبيد 
ابن جبر» وعمرو بن العاص» وأبو هريرة 
وغيرهم. 

روى له البخارى فى «(الأدب المفرد) 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 


ال ع resena‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا 


[ تهذيبالكمال 177/7 -455. 
والاستيعاب 0١‏ وأسد الغابة 00/۲ 
وتهذيب التهذيب 7/ 5ه ] 
أبو بكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲٤"‏ . 
أبو بكر بن سابق ( ؟- مهم ). 

هو محمد بن سابق بن عبد الله بن سابق» 


أبو بكر» الأموي. وقيل محمد بن عبد الله بن 
سابق البيرى» فقيه مالكى. حافظ للمذهب. 


روى عن سعيد بن تامر» وسليمان بن نصر 
وغيرهما. 
[ الديباج المذهب ] 
أبو بكر بن عبد العزيز:هو أحمد بن 
محمد 
تقدمت ترجمته في ج٤۲‏ ص‌:۳۲۷. 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲۲۱ . 
قحافة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٦٣۳‏ . 
أبو بكر الصيرفي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج ۲۷ ص . 


د TAY‏ ب 


فووم قمع ةو ارورم موف ووفوو م مون ووو وود مور ووو نه 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٦٣۳‏ . 
أبو الجوزاء (؟ - :(AAY'‏ 
هوأوس بن عبد الله أبو الجوزاء. الربعي. 
البصري. حدث عن عائشة. وابن عباس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. وعنه 
أبو الأشهب العطاردي» وعمرو بن مالك 
النكري» وبديل بن ميسرة وغيرهم .كان 
أنه قتل يوم الجماجم سمعه عمرو بن مالك 
يقول: ما لعنت شيئا قط ولا أكلت شيئا 
[ سير أعلام النبلاء / V1‏ وتهذيب 
التهذيب ۱/ ۳۸۳ ] 
أبو حامد الغزالي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٣٣٦٣‏ 
أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٣٦٣٣‏ 
أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۲۲۷ 
أبو داود: هو سليمان بن الأشعث: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۳۷ 


Qeunanennaanseseoeranasesecaneneneesnncenerennccanooonvrencenenananconn 


أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك: 

تقدمت ترجمته في ج۳ ص45 7 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة: 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص۰۳٤‏ . 
ابو رافع: هو أسلم مولى رسول اله طم 

تقدمت تر جمته في ج٣‏ ص۷٤۳‏ . 
أبو زيد الدبوسي ام د ث5 (a‏ هو 
عبد الله بن عمر : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠٠۰‏ 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲۳۷ 

تقدمت ترجمته في ج٩‏ ص۲۸۷ 
آبو صالح السمان: (ولد في خلافة عمر 
٠١١‏ ه): 

هو ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين 
جويرية الغطفانية» كان من كبار العلماء 
وعائشة؛ وأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله 
ابن عمر وغيرهم. وحدث عنه ابنه سهيل بن 

و ر 

أبي صالح» والأعمش. وسمي» وزيد بن 


أسلم» وعبد الله بن دينارء. والزهري 
وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد: ثقة ثقة» من 


- ۳A۸ - 


ووفوفو وه ف فوفر ومن ور و وفوف ووم ووم مرو ور رمرم وروم واااو 


أبو 0 مؤذنا 0 الإمام: اا قاد 
لايكاد يحيزها من الرقة والبكاء. 
[طبقات ابن سعد ه/ ۳*۱ وسير أعلام 
النبلاء /o‏ ل" ] 
أبو طالب: هو أحمد بن حميد الحتبلي: 
تقدمت ترجمته في ج۳ ص 41 7. 
أبو الطاهر: (كان حياً عام 7ه ه). 


هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشيرء أبو 
الطاهرء التنوخيء المهدوي. محدث» لغوي. 
فقيه مالكي» من المبرزين في المذهب 
المترفعين عن درجة التقليد إلى درجة 
الاختيار والترجيح» تفقه على أبي الحسن 
اللخمي» والسيوري» وغيرهما. 

من تصانيفه: «الأنوار البديعة إلى أسرار 
الشريعة»» و«التنبسيه». و«التذهيب على 
التهذيب»» وكتاب «المختصر) ذكر فيه أنه 
أكمله سنة ١‏ ۲١ه..‏ 

[ الديباح المذهب /١‏ 70» وشجرة النور 
الزكية ص١١٠‏ ] 
أبو طاهر الدياس: هو محمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۷. 


أبو العباس بن سريج: هو أحمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ صض۳۲۹. 
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۷. 
أبو علي: هو الحسن بن الحسين بن ابي 
هريرة: 

تقدمت ترجمته في ج٩‏ ص/77. 
أبو علي الفارقي (:*4؛ ‏ 5378 ه). 

هو الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي 
شيخ الشافعية في عصره. ولي قضاء واسط. 
تفقه على أبي عبد الله محمد بن بيان 
الكازروني» وأبي إسحاق الشيرازي» وأبي 
نصر بن الصباغ وغيرهما. سمع من أبي 
جعفر بن مسلمة وأبي الغانم ابن المأمون 
وغيرهم. وعنه الصائن بن عساكرء وأبو 
سعد بن عصرون وغيرهما. 

قال السمعاني: كان إماما زاهدا ورعاء 
قائما بالحق. 

من تصانيفه: «الفتاوى». و«الفوائد على 
المهذب للشيرازي» في الفروع. 

[ سير أعلام النبلاء ۹4۹ والأعلام 
87 :» ومعجم المؤلفين 4-7/ 198 ] 


- ۳۸۹ - 


أبو عمرو بن الصلاح 


لا ل ع اح ححا 0 0001 


أبو عمرو بن الصلاح: هو عثمان بن 
عبدالرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77٠١‏ 
أبو عمرو الداني: هو عثمان بن سعيد: 
تقدمت تر جمنه في ج٤‏ ص٣۳۲‏ 
أبو الفضل الموصلي: هو عبد الله بن 
محمود: 
تقدمث ترجمته في ج۲ ص٣۲٤‏ . 
أبو القاسم القشيري: هو عبد الكريم بن 
هوازن: 
تقدمت ترجمته في ج ۱ ص٦۳۸‏ . 
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۸ . 
أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۸. 
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: 
أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲٤"‏ . 
أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤٦۳‏ . 


وقفومع يوه وفووو م وير زو ووو هوم ودر و ووو هوه وو وما ووو ا 


آبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 
تقدمث ترجمته في ج١‏ ص۳۳۹ . 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص 44 . 
الأثرم: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت تر جمته في ج١‏ ص۳۹". 
الأجهوري: هوعلي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۹". 
أحمد بن حنبل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۹" . 
الاذرعي: هو أحمد بن حمدان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤٤"‏ . 
الأزهري: هو محمد بن أحمد الأزهري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۳٤٥‏ . 
إسحاق بن راهويه: هو إسحاق بن 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٤۳‏ . 
الإسئوي: هو عبد الرحيم بن الحسن: 
الأشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۱٤"‏ . 


حل 00 


أصبغ: هو أصبغ بن الفرج: 
الإصطخري: هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۱٤۳‏ . 
آم سلمة: هي هند بنت أبي أمية: 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص١4‏ ". 
أنس بن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص5 ٠۰‏ . 
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤۳‏ . 
أوس بن حذيفة : (؟04-9): هو أوس 
ابن حذيفة بن أوس»› الثقفي: 
وهو أوس بن أبي وس» صحابي» کان من 
وفد على النبي سم في وفد ثقيف من بني 
مالك. روى عن النبي عي » وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وعنه ابنه عمروء 
وابن ابنه عثمان بن عبد الله والنعمان بن سالم 
وجماعة. 
[أسد الغابة /١‏ ۷٦ء‏ والإصابة 2.١٠6١ /١‏ 
وتهذيب التهذيب ]۳۸١ /١‏ 
كمسان: 


لففف ووو وو دما مم موا ره 


4« 
الباجي: هو سليمان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲٤‏ ۳. 
الباقلاني: هو محمد بن الطيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲٤۳‏ . 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٤۳‏ . 


البراء بن عازب: 
تقدمت تر جمته في جا ص٥٤۳‏ . 


البخاري: 


0 
محمد: ` 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٤۳‏ . 
البزدوي: هو علي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٤۳‏ . 
البغوي: هو الحسين بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٤۳‏ . 

تقدمت فى ترجمته في ج۳ ص 6١‏ "7. 


- ۳۹۱ 


و 
البلقيني: هو عمر بن رسلان: 5 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص44 7. : به ظ 


البندنيجي: هو محمد بن هبة الله: 


بهرام: هو بهرام بن عبد الله: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 40 ". 


تقدمت تر جمته في ج٤‏ ص۳۲۹ . 
البهوتي: هو منصور بن يونس: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص5 4 7. 
ل سم 
البويطي: هو يوسف بن يحيي: فى 
تقدمت ترجمته في ج6١‏ ص٦۳۰‏ . 
البيضاوي: هو عبد الله بن عمر: جابر بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص۳۱۹. تقدمت ترجمته في ج۲ ص۰۸٤‏ . 
البيهقى: هو أحمد بن الحسين: الجرجاني: هو علي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج٤‏ ص‌٣۳۲.‏ 
الجصاص: هو أحمد بن علي: 
تقدمت في ج١‏ ص٥٤۳‏ . 


تقدمت ترجمته في ج۱۳ ص8١7.‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١١6‏ ص‌۲۰۷. 


التسولي: هو علي بن عبد السلام: ‏ 
تقدمت ترجمته في جه ص 4 "ا". 


تقدمت ترجمته في ج۲ ص۷٥٤‏ . 


= 


حذيفة بن اليمان: 
الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص٦٤"‏ . 
الحسن بن حيي: هو الحسن بن صالح: 
الحسن بن زياد: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص۷٤۳‏ . 
الحسن بن صالح: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص۷٤۳‏ . 
الحسن بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص7 ٤۰‏ . 
عبدالر حمن: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 57 7. 


الحكم: هو الحكم بن عتيبة: 


تقدمت ترجمته في ج۲ ص .14٠١‏ 


الحليمي: هو الحسين بن الحسن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 ”7. 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۸٤۳‏ . . 

حماد بن سلمة: 

الحموي: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص‌۳۲۱. 


الخادمي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج٣۲‏ ص ۲۸۲. 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۸٤۳‏ . 
الخطابي: هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۹٤۳.‏ 
الخلال: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص19 ”7. 


ت 


ا ا ا ا ا ا 00 


خير الدين الرملي: هو خير الدين بن الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد: 


أحمد 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۹٤"‏ . 


> 


الدارقطني: هو علي بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج۳ ص 00 ". 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص .756٠‏ 
الدسوقي: هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7596٠‏ 


ىر 


الرازي: هو أحمد بن علي الجصاص: 
تقدمت ترجمته في جا ص 450 7. 
الرازي: هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .790١‏ 


رافع بن خديج: 
تقدمت تر جمته في ج٣‏ ص٦٥"‏ . 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۹۱" . 
الربيع: هو الربيع بن أنس: 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص١١‏ 5. 

: ل 

ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه".‏ 
الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص١١‏ 4. 
الرملي: هو محمد بن أحمد بن حمزة: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲٥"‏ . 
الرملي الكبير: هو أحمد بن حمزة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲٥"‏ . 


الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۲٥"‏ . 


4*4 


ىر 


الزاهدي: هو مختار بن محمود: 
تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص4 ."١‏ 


الزجاج: هو إبراهيم بن محمد: 
تقدمت تر جمته في ج٣‏ ص٦۹"‏ . 


- ۳۹٤ - 


الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص۲٥"‏ . 
الزركشي: هو محمد بن بهادر: 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص١١‏ 14. 
زريق بن حيان (؟ ‏ ١٠١٠ه):‏ 

هو سعيد بن حيان. أبو المقدام, الدمشقى. 
مولى بني فزارة وزريق - أو رزيق - لقب 
لقبه إياه عبد الملك بن مروان» ولاه الوليد 
وسليمان وعمر عشور أموال التجارة» روى 
العزيز» وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
وأخوه يزيد بن يزيد ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم. ذكره ابن حبان في 
الشقات ‏ في الزاي فقط ‏ له في مسلم 
حديث واحد: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم...) الحديث. 

[ تهذيت التهذيب ۳/ ۲۷۳ ]. 
زفر: هو زفر بن الهذيل: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳٥۳‏ . 
زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد 
الأنصاري: 
الزهري: هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٣٥۳‏ . 


زيد بن ثابت: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٣۳٣٣‏ 


سر 


السبكي الكبير: هو علي بن عبد الكافي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704. 
سحنون: هو عبد السلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص ٤۱۲‏ . 
السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص١1‏ 4 . 
السرخسي: هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص١1‏ 4. 
السروجي: (۳۷ وقيل 1۳۹ - ۷٠۰‏ وقيل 
۷۰۱ ه): 


هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» أبو 
العباس» شمس الدينء السروجي» فقيه 
حنفي» تفقه على أبي الربيع سليمان بن أبي 
العزء وأبي الظاهر إسحاق بن علي بن يحيى 
والشيخ نجم الدين. كان مشاركا في علوم 
وجمع وصنف وأفتى ودرس. 


ل ه66" 


وفم مف مم روم ورور فر وروم وموم عا ااا هليه 


من تصانيفه: «اعتراضات على ابن تيمية» 
الغاية ولم يكمله. 

[ الجواهر المضيّة /١‏ 5 -54: والدرر 
الكامنة »0١‏ معجمالمؤلفين١‏ 
؟/ .]١1*‏ 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٤١۳۰‏ . 
سعيد بن المسيب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ صخ 0 7. 
سلمان الفارسي: 

تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص١ش١‏ ه ". 
السمعاني: هو محمد بن مئنصور: 

تقدمت ترجمته في ج١١7‏ ص .712١‏ 
السموآل بن يحبى (؟ نحو ۰٥۷۰‏ ھ) 

هو السموأل بن يحيى بن عباس. المغربي؛ 
مهندس رياضى» عالم بالطب. والحكمة 
أصله من المغرب ثم انتقل إلى فارس. 

فن تصانيفه: «المنبر) في مساحة أجسام 
الجواهر المخخلطة لاستخراج مقدار 
محهولهاء و«القومى» فى الحساب الهندى. 
و «المثلث القائم الزاوية». «والمفيد الأوسط» 
فى الطب» و«إعجاز المهندسين). 


الح 00 


[ الأعلام ٠/۳‏ وطبقات الأطباء 
30 
سويد بن النعمان: هو سويد بن التعمان 
ابن مالك: 

تقدمت ترجمته في جا ص19 ”7. 
السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 0ه ". 


4# 


سر 


الشاشي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 560”". 
الشافعي: هو محمد بن إدريس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه 0 7. 
الشبراملسي: هو علي بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص 0ه ". 
الشربيني: هو عبد الرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۹٥۰"‏ . 
الشربيني: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص1 790. 


= 


الشرقاوي: هو عبد الله بن حجازي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٦۹"‏ . 
الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٦٥۳‏ . 
شريح: هو شريح بن الحارث: 
الشعبي: هو عامر بن شراحيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٦٥۰"‏ . 
الشلبي: هوأحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج٩‏ ص97 7. 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤۱٤‏ . 
الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: 


صاحب الإنصاف: هو علي بن سليمان 


المرداوي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77٠١‏ 


صاحب الأنوار(؟- ۰۷۹٩‏ قيل ۷٠٦١‏ ه): 


الأردبيلي. قد انر قال ابن قاضي 
شهبة: ذكره العثماني» وقال: كبير القدر. 
غزيرالعلم: ؛ أناف على السبعين» وهو باق 
بأردبيل. 
من تصانيفه: « الأنوار لعمل الأبرار) فى 
الفقه. 
[ طبقات الشافعية لقاضى شهبه 
۳ والدرر الكامنة 27١5/5‏ 10°« 
والأعلام ۸/ ۲٠١‏ وكشف الظنون 
140/1[ 


صاحب البيان: هو يحيى بن سالم 
تقدمت ترجمته في ج١ ١‏ ص۳۸۹ . 
صاحب شرح المنتهى: هو منصور بن 
يونس البهوتي: 
تقدمت تر جمته في ج٣‏ ص۹٦۳‏ . 


محمد الفوراني: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص٥۳۸.‏ 


5 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


عبدالواحد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۹ . 
صاحب كشف الأسرار: هو علي بن 
محمد البزدوي: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص٣٤۳‏ . 
الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
الصاوي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص٥۲"‏ . 
الصنعاني: هو محمد بن إسماعيل: 

تقدمت ترجمته في ج٥‏ ص٤٤"‏ . 
الصيرفي (9 ۔ ۳۴۳۰ھ( : 

هو محمد بن عبد الله» أبو بكر الصيرفى» من 
أهل بغداد» فقيه شافعي» محدث» أصوليء» 
متكلم قال النووي: من أئمة أصحابنا 
المتقدمين أصحاب الوجوه والمصنفين 
البارعين. كان فهمًا عانًا ذكياء وكان يقال: إنه 
أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعي» 
ابن منصور الرمادي ومن بعده لكنه لم يرو إلا 
شيئًا يسيراء روى عنه علي بن محمد الحلبي 
بمصر. 


220 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


من تصانيفه : «دلائل الأعلام على أصول 
الأحكام» شرح فيه رسالة الشافعي» وصنف في 
الإجماع» والحيل» وأدب القضاءء والشروط 
والموائيق . 

[تهذيب الأسماء واللغات ١۹۳/۲‏ 
وطبقات الشافعية / 2185 ومعجم المؤلفين 


[Y۰ /1° 


طاووس بن كيسان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۸" . 


الطوفي (561 15لاه) 


هو سليمان بن عبد القوي بن عبدالكريم» 
أبو الربيع» نجم الدين› الطوفي الصرصري - 
وهي نسبة إلى صرصر وهي قرية على 
فرسخين من بغداد ‏ فقيه حنبلي» أصولي 
تفقه على زين الدين الصرصري» ونقي 
الدين الزيرراتي» وقرأ العربية على محمد بن 


الحسين الموصليء. والأصول على النصير 
الفارقي وغيرهم. 


من تصانيفه:«معراج الوصول إلى علم 
الأصول». و«الرياض النواضر في الأشباه 


- ۳۹۸ - 


والنظائر» «وشرح مقامات الحريري». 
1 ذيل طبقات الحنابلة 1/۲ TV*‏ 


عائشة: 

تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص۹٥"‏ . 
العباس بن عبد المطلب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۹۹ . 
عبد الرحمن بن عوف: 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص5١‏ 54. 
عبد السلام بن سعيد 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص۱۲٤‏ . 
عبد الله بن جعمر: 

تقدمت ترجمته في ج۲ ص١١‏ 4. 
عبد الله بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳۹۹ . 
عبد الله بن عباس: ‏ 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۰٣۳‏ . 


000 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص۳۳۱ . 


عبد الله بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص *5”". 
عبيد بن جبر (؟ - ٤۷ه):‏ 

هو عبيد بن جبر» أبو جعفرء الغفاري» 
مولاهم المصريء تابعي» روى عن مولاه أبي 
بصرة الغفاري» وعنه كليب بن ذهل 
الحضرمي. روى له أبو داود حديمًا واحداء 
وذكره الفسوي في تاريخه من الشقات. 
وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. وقال ابن يونس: 
يقال إن جبرا كان قبطيا ىمن بعث به المقوقس 
إلى النبي حيدم مع مارية» قال سعيد بن 
عفير: القبط يفتخرون به . 

1 تهذيب الكمال /١۹١‏ ١۱۹4ء‏ وتهذيب 
التهذيب ۷/ "١‏ ]. 
عثمان البتي: هو عثمان بن مسلم: 

تقدمت ترجمته ف ج ۱۷ص 47 ". 
عثمان بن عفان 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7215١‏ 


العدوي: هو على بن أحمد المالكي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۲۷۰۹ . 


599 


عر الدين بن عبد السلام 


ا 000 


عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز 
ابن عبد السلام: . 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤۱۷‏ . 
عطاء بن أبي رباح: 
تقدمت ترجمته في ج اص ۰ 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني: 
تقدمت ترجمته في ج ۲۷ ص۳۷۷ . 
عقبة بن عامر: 
تقدمت ترجمته في ج۲ ص۱۷٤‏ . 
عكرمة: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۱٦"‏ . 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص۱٦۳‏ . 
علي بن أبي طالب: 
تقدمت ترجمته في جاص ۳٣۱‏ . 
علي بن زياد: هو على بن زياد التونسي: 
تقدمت ترجمته في ج ١6‏ ص ٠١١6‏ 
علي القاري: هو على بن سلطان الهروي: 
تقدمت ترجمته في ج اص ۳٦۱‏ . 
عمر بن الخطاب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .۳٣۲‏ 


وفووو ور ووو ور ووم ممم ااا اوور 


عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۹٣۲‏ . 
عمرو بن دينار: 

تقدمت ترجمته في ج ۷ ص 1١‏ 3. 
عمرو بن شرحبيل (؟؟ ‏ ۳٦ه).‏ 

هو عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة 
الهمداني» الكوفي. تابعي» حدث عن عمر» 
وعلي» وابن مسعود» وغيرهم. وعنه أبو 
وائل» والشعبي» والقاسم بن مخيمرة» وأبو 
إسحاق» ومحمد بن المنتشر وغيرهم. قال 
أصحاب عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبان 
فی الثقات وقال كان من العباد. وكانت 
ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة. 

[ سير أعلام النبلاء ٤‏ والإصابة 
٥‏ ؛, وتهذيب التهذيب ۸/ ٤۷‏ [. 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترجمته في ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 
عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4 0 1. 
عيسى بن عمر (؟ - "68١ه):‏ 


هو عيسى بن عمرء أبو عمر» الهمداني 
الكوفى» من موالى بنى أسد. المقرى» أخذ 
القراءة عرضاعن طلحة بن مصرف. 


a 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 اال 


وعاصم بن بهدلة» والأعمش. تلا عليه: 
الکسائی» وعبدالرحمن بن أبى حماد. حدث 
عن عطاء بن أبي رباح» وحماد الفقيه. وعنه 
ابن المبارك» ووكيع» وأبو نعيم» وخلاد بن 
يحيى وغيرهم وثقه ابن معين وغيره. وكان 
مقرىء الكوفة في زمانه بعد حمزة» ومعه. 
قال العجلي: كوفي ثقة» رجل صالح» 
كان أحد قراء الكوفة رأسا في القرآن. 
[ سير أعلام النبلاء ۷/ ١۱۹۹ء‏ وتهذيب 
التهذيب ۸/ ۲۲۲ ]. 
عيسى المنكلاتي: هو عيسي بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ۳۸۹. 
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الغزالي: هو محمد بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۲٣۲‏ . 


+ 


ف 


الفخرالرازي: هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج اص١ه".‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 0 1 ل 


عبدالوهاب: 


تقدمت ترجمته في ج١3‏ ص ٣۹۷‏ . 


فيروز الديلمي (؟ - توفي في زمن عثمان 
وقيل ٥۳‏ ه): 

هو فيروز الديلميء أبو عبد الله 
صحابي. روى عن النبي يتم وعنه بنوه: 
سعد والقحاك وميد الله ومر اون 
وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني» 
وأبو خراش ار وغيرهم. هو من 
أبناء فارس الذين بعلهم كسرى إلى 
الحبشة وهو قاتل الأسود العنسي فقال فيه 
النبي بيه : «قتله رجل مبارك من أهل 
بيت مباركين؟. 

له في كتب السان ثلاثة أحاديث. 

[ تهذيب التهذيب ۸/ ٠٠٠١‏ وتهذيب 
الكمال ۲۳/ ٠۲۲‏ الطبقات الكبرى لابن 
سعد ه/ ٥۳۴۳‏ ]. 


الفيومي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ۳۱٦‏ . 


RE 


0020000 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 0ك 
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القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج ٦‏ ص 47 7. 
القاضي آبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .۲٣٤‏ 
القاضي حسين: هو حسين بن محمد: 
قاضيخان: هو حسن بن منصور: 
قاضي زاده: هو أحمد بن بدر الدين: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5114. 
القاضي زكريا الأنصاري: هو زكريا بن 
محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .۲٠٥۳‏ 
القاضي عياض: هو عياض بن موسي: 


اح اح ا 000 


القدوري: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص ۳٣١‏ . 
القرافي: هو أحمد بن إدريس: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 156. 
القرطبي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤۱۹‏ . 
القليوبي: هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳٣٠‏ . 
القَمُولي 767 ۷۲۷ ه): 


هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي؛ 
نجم الدين أبو العباس القرشي المخزومي 
القمولي الشافعي» نسبة إلى «قمولة») بصعيد 
مصر. كان إماما في الفقه عارنًا بالأصول 
والعربية. ناب في الحكم بمصر وولي الحسبة 
والتدريس والقضاء فى مدن عدة قال عنه 
ابن الوكيل : ما في مصر أفقه منه. 


من تصانيفه: «البحر المحيط في شرح 
الوسيط» للغزالي» و«جواهر البحرا. 
و«الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافرا» 
و«موضح الطريق» و«شرح الكافيه» لابن 
الحاجب» و«تكملة تفسير ابن الخطيب)». 
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والنهاية 15١/١4‏ والأعلام 25١4/١‏ 
ومعجم المؤلفين ۲/ +" ]. 
اللخمي: هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته فېج اص .۳٦۷‏ 
الليث بن سعد: 


5 تقدمت ترجمته في ج۱ ص /75. 


الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١‏ 1. 


الكرابيسي: هو الحسين بن علي: . 
تقدمت ترجمته في ج ۲۲ص ° 


الكلوداني 5٠١  45(‏ ه): هو 


الماتريدي: هو محمد بن محمد أبو 


منصور: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758. 


محفوظ بن أحمد أبو الخطاب: المازري: هو بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص18 7. 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ۳۳۷. 
مالك: هو مالك بن آنس: 


الكمال بنا : محمد بر 
ا لك 007 تقدمت ترجمته في جاص 854. 


عبدالواحد: 
الماوردي: هو علي بن محمد: 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ه“ا". 


مجاهد بن جبر: 
تقدمت ترجمته في ج اص .۳٦۹‏ 
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الل ل ل ا ا لح اح احاح 00 


المحب الطبري: هو أحمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج !ص ۹ . 
تقدمت ترجمته في ج اص .۳"٦٩۹‏ 

المحلي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤٤۰‏ . 

محمد بن حاطب: 
تقدمت ترجمته في ج ٤‏ ص 774. 


محمد بن حامد (؟ ‏ 817 ه ): 


هو محمد بن حامد بن علي أبو بكر 
البخاري» سمع من الهيشم بن كليب 
الشاشي. قال الحاكم: إمام أصحاب أبي 
حنيفة ببلدة بخارى» وأعلمهم في النظر 
والجدل» وأزهدهم في الدنياء وألزمهم 
لشمائل أئمتهم في العزلة والورع وتجنب 
السلطان. مات في بخارى وأغلقت 
الحوانيت له ثلاثة أيام. 


[ الجواهر المضيّة ٠١١/۳‏ ]. 


المرداوي: هو علي بن سليمان: 
تقدمت ترجمته في ج۱ ص ۳۷۰ . 


المرزوقي (؟ ‏ توفي قبل ۷٠۰١۰‏ ه أو 
بعدها بقليل): 

هو عبد الله بن شرف بن نجدة» المرزوقي؛ 
فقيه شافعي» كان يحضر دروس تقي الدين 
ابن رزين. وله شعر كثير. كان معيدا بالمشهد 
الحسينى بالقاهرة. 

من تصانيفه: شرح التنبيه». 

[ طبقات الشافعية الكبرى 57/١٠١‏ ]. 
المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: ش 

تقدمت ترجمته في ج ۲ ص ٤٩۱‏ . 

تقدمت ترجمته في ج “اص 717 7. 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان: 

تقدمت ترجمته في ج ۲ ص .17١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: 

تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 177١‏ . 


هو مغيرة بن مقسم» أبو هشام» الضبي 
بالو لاء الكوفي. فقيه فرضي. حدث عن أبي 
وائل» ومجاهد. وإبراهيم النخعي» 
والشعبي» وعكرمة وغيرهم. وعنه سليمان 
التيمي» وشعبةء والثوريء وزائدة وغيرهم. 


جات 


المقدام بن معد يكرب 


0000 EVOLISOCOIOSOTODECACOSCOSDNODOCCOTOOOSEOODOOROOOSS 


قال يحيى بن معين: ثقة مأمون: قال 
العجلي: مغيرة ثقة. فقيه. إلا أنه كان يرسل 
الحديث عن إبر اهيم, وإذا و أخبر هم 
من تصانيفه : الفرائض. 
[ سير أعلام النبلاء ”/ ١٠ء‏ وتهذيب 
التهذيب 504/٠١‏ ومعجم المؤلفين 
۳/۱۲[ . 
المقدام بن معد يكرب: 
تقدمت ترجمته في ج٦‏ ص ۲٣٣‏ 
المقدسي: هو عبد الرحمن بن أبي عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ٩‏ ص ۲۸۰. 
مكحول بن شهران: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۲۷۲ . 
المنذري: هو عبد العظيم بن عبد القوي: 
تقدمت ترجمته في ج ١14‏ ص ۲۹۸. 
منلا مسكين: هو معين الدين الهروي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ۳۷۲ . 


الموصلي: هو عبد الله بن محمود: 
تقدمت ترجمته في ج ۲ ص 171١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


نافع: هو نافع المدني» أبو عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج اص ۳۷۲. 


النخعي: هو إبراهيم النخعي: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7760. 
نوفل بن معاوية (؟ ‏ توفي في خلافة 
يزيد) 


هو نوفل بن معاوية بن عروة» أبو معاوية. 
الديُليء صحابي. روى عن النبي مَل . 
وعنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن 
الأسود. وعراك بن مالك» وعوف بن 
الحارث, وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. حضر بدرا والخندق مع 
المشركين ثم أسلم وشهد الفتح وحنينا 
والطائف. حج مع أبي بكر سنة تسع» ومع 
النبي يي سنة عشر. عمر في الجاهلية 
ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة. 


[الإصابة */ ۷۸ وأسد الغابة /٤‏ 4 9ه 


- 0© 


لس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا 0 1 10 1 1111ل لل لل ا ا اا ال لي 


النووي: هو يحيى بن شرف: وغیرهم» وعنه بندار والفلاس» وأبو بكر 
تقدمت تر جمته فيج !ص ۳۷۳ . الأعين› والكديمي وغيرهم. قال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال النسائى: ليبس به 

ا 


[ سير أعلام النبلاء 4/ .٠۳۸‏ وتهذيب 
التهذيب ۲٠٠/١۱١۱‏ ]. ْ 


واثلة بن الأسقع: يعلى بن أمية: | 
تقدمت 2 ته د 5 "٦‏ . 578 7 
مت نرجمته في ح ص تقدمت ترجمته في ج 5" ص ٣٥۷‏ . 


ي 


4$ 
يحيى الانصاري: هو يحيى بن سعيد بن 


قيس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۲۷٤‏ 


بحبي بن كثير (؟ ٠١5‏ ه ). 


هو يحيى بن كشير بن درهم» أبو غسان 
2 
. العنبري الخراساني» روى عن قرة» وشعبة» 


فهرس تفصيلي 


الا لا ا الا ا اا ا الاح ا ا ان ان ل ا الل ا ل ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1111 1111111111 20111111 


۳٦-۱ مصحف‎ ۳_٥ 
١ التعريف‎ ° 
۲ الألفاظ ذات الصلة: القرآن‎ ° 

0 الأحكام المتعلقة بالصحف : 

ه لمس الحنب والحائض للمصحف ۳ 
5 لمس المحدث حدثا أصغر للمصحف ٤‏ 
٦‏ مس الجنب والمحدث للمصحف بغير باطن اليد 5 
۷ مس جلد المصحف وما لا كتابة فيه من ورقه 5 
۷ حمل غير النطهر للمصحف وتقليبه لأوراقه وكتابته له n‏ 
۸ من يستثنى من تحريم مس المصحف على غير طهارة: 

1 أ- الصغير ۸ 
۹ ب المتعلم والمعلم ونحوهما 0 
۹ مس المحدث كتب التفسير ونحوها نما فيه قرآن ۱۰ 
4 مس غير المتطهر المصحف المكتوب بحروف أعجمية 

وكتب ترجمة معاني القرآن 5 

5 صيانة المصحف عن الاتصال بالنجاسات 9 
03 دخول الخلاء مصحف 57 
03 جعل المصحف فى قبلة الصلاة 7 
5 القراءة من المصحف فى الصلاة وغيرها 5 
۱۲ اتباع رسم المصحف الإمام 5 
5 آداب كتابة المصحف 59 
٤‏ إصلاح ما قد يقع في كتابة بعض المصاحف من الخطأ 14 
1 النقط والشكل ونحو ذلك فى المصاحف 1 


59ت 


- 2 ا ا ا ا اال لك ال لك ل ال الاك ل ل لك حل 010 


۲۰ التعشير والتحزيب والعلامات الأخرى في المصاحف‎ 1٥ 
أخذ الأجر على كتابة المصحف ْ ف‎ 1٥ 
۲۲ تحلية المصاحف‎ 2 
۳ بيع الصحف وشراؤه‎ ۱٦ 
۲٤ إجارة الملصحف‎ ۱۷ 
Yo رهن المصحف‎ ۱۷ 
7 وقف المصحف‎ ۱۸ 
WV إرث المصحف‎ ۱۸ 
۲۸ القطع بسرقة الملصحف‎ ۱۸ 
۲۹ منع الكافر من تملك المصحف والتصرف فيه‎ ۱۹ 
۳٠ مس الكافر المصحف وعمله فى نسخ المصاحف وتصنيعها‎ ۱۹ 
۳١ السفر بالقرآن إلى أرض العدو‎ 7 
۳۲ استثناء المصحف من جزاء الغال بحرق متاعه‎ ۲٠ 
الردة بإهانة لصحف ازا‎ "١ 
۳٤ الحلف بالمصحف‎ ۲١ 
o آداب تناول المصحف وتكريمه وحفظه‎ ۲۲ 
۳ ما يصنع بال مصحف إذا بلي‎ ١ 
ت‎ 10 ۲٤ 
١ التعريف‎ ۲٤ 
الحكم الإجمالي ظ‎ ۲٤ 
۳ شروط المصدّق إذا كان عام الولاية فيها‎ ۲٤ 
1-١ مصر‎ A16 
١ 1 التعريف‎ o 


۰ - 


‘aucennaccccceeceenanuananenansacnuasanasccnananacaaanannnnaanancsnansanacanenannennnnnaenannnncnanacananannnancanenacsoannonn 


۲ ما يلحق بالمصر من فناء وتوابع 
۲0 الألفاظ ذات الصلة : القرية» البلد ۴ 
۲٢‏ الأحكام المتعلقة بالمصر 
بف أ- حكم الأذان فى المصر 0 
1 ب اشتراط المصر لوجوب الجمعة وصحتها 1 
۲۷ ج - صلاة الجمعة على من كان خارج المصر ۷ 
۲۸ د إقامة الجمعة فى مصر واحد فى موضعين ۸ 
۲۸ ه إنشاء السفر من المصر يوم الجمعة ۹ 
۲۸ مصرأة 
۲۸ انظر : تصرية 
2 مصلّحة 
٨۸‏ انظر : استصلاح 

۳-۹ مصلَّى 52 
۲۹ التعريف ١‏ 
۲۹ الألفاظ ذات الصلة : المسحد ۲ 
5 الأحكام المتعلقة بالمصلّى ) 
۲۹ أ- صلاة العيدين فى المصلى ۳ 
۳۰ ب صلاة النساء فى مصلى العيد ٤‏ 
۳١‏ ج ‏ إجراء أحكام المسجد على المصلى 5 
5 مصور 
۳۲ انظر : تصوير 


لاي ا ل ل ل يل ا ل ل ل ل ل 2 2 2 اا ل ل اك ل 0 


۳۲ مصيبة 
۳۲ انظر : استرجاع 
۳۲ مصيد 
۳۲ انظر : صيد 
o-۲‏ مضاحعة ١ه‏ 
۳۲ التعريف ١‏ 
۳۲ أحكام المضاجعة: 
۲۲ مضاجعة الرجل الرجل » والمرأة المرأة ۲ 
ع مضاجعة الصبيان الصبيان 
۳٤‏ مضاجعة الصبيان الكبار 0 
۳٤‏ مضاجعة الحائض 0 
44۳ اة 0 اللا 
o‏ التعريف : ١‏ 
o‏ الألفاظ ذات الصلة : الإبضاعء القرض» الشركة . ۲ 
يثنا مشروعية المضاربة ° 
۳۸ صفة عقد المضاربة ٦‏ 
۳۸ المضاربة المطلقة والمقيدة ۷ 
۹ اركان المضاربة: ‏ ۸ 
E‏ شروط المضاربة : 
4 02020202 مايتعلق بالصيغة من الشروط ظ 4 
3 مايتعلق بالعاقدين من الشروط ۱۰ 
٤۲‏ مضاربة غير المسلم ۱۱ 


6 


ا ا ل ل ل لا ل ا ل ا اك ل ال ا ل ل ل 0 


۳ ما يتعلق برأس مال المضاربة من الشروط : 

۳ أولا: کون رأس المال من الدراهم والدنانير : ۱۲ 
۳ أ-المضاربة بالعروض ۳ 
٦‏ ب - المضاربة بالتبر ٤‏ 
4 ج - المضاربة بالمغشوش من النقدين . ف 
٤٦‏ د-المضاربة بالفلوس 5 
۷ ه- المضاربة بالمنفعة ۱۷ 
٤۷‏ و-المضاربة بالصرف ۸ 
3 انيا : كون راس مال المضارية مغلومًا: ۱۹ 
4۸ المضاربة بأحد الكيسين أو الصرتين ۲۰ 
۸ ثالمًا :كون رأس مال المضاربة عيناً: "١‏ 
4۸ أ المضاربة بالدين على العامل بف 
2 ب -المضاربة بدين على غير العامل : 1 
o٠‏ رابعا : كون رأس مال المضاربة مسلما إلى العامل ۲٤‏ 
2 المضاربة بالوديعة 5 
د المضاربة با مغصوب 8 
o‏ المضاربة بالمال المشاع ۲۷ 
or‏ ما يتعلق بالربح من الشروط : 

۲۸ أولا : كون الربح معلوما‎ o 
۲۹ ثانیا : كون الربح جزءا شائعا‎ o۳ 
۳ لاما ا يتعلق بالعمل من الختروط‎ 5 
: هه تصرفات المضارب‎ 

هه الأول : ماله عمله من غير نص عليه بض 
3 سفر العامل بمال المضاربة ۳ 


۳ 


وومووو ةوه نمم مو مومهم ودو هدو وو ووو وم ووو و و نموم نوو ووو ووم مو موه دو وموم ممم ددم ووم و و دو ووو و9 


0۸ الثاني: ما ليس للمضارب عمله إلا بالنص عليه ۳٤‏ 
٦۱‏ الثالث : ما للمضارب عمله إذا قيل له اعمل برأيك وإن 

لم ينص عليه o‏ 
35 الرابع : ما ليس للمضارب عمله أصلا ۳ 
وب الشروط الفاسدة فى عقد المضاربة : ۷ 
3 أ شرط اشتراك المالك فى العمل ۳۸ 
٤‏ ب - شرط قدر معن من الربح ۳۹ 
35 ج - اشتراط ضمان المضارب عند التلف f‏ 
3 توقيت المضاربة أو تعليقها ٤١‏ 
3 تصرفات رب الال : 
57 أ معاملة المضارب المالك بمال المضاربة 43 
٦‏ ب المرابحة فى المضاربة O‏ 
۷ ج -الشفعة فى المضاربة ٤٤‏ 
۸ د تعدد المضارب أو رب المال 4 
54 يد المضارب 3 
54 آثار المضاربة الصحيحة : 
4 ما يستحقه المضارب في المضاربة الصحيحة 
4 أولا : نفقة المضارب ۷ 
Ww‏ ثانيًا : الربح المسمى ٤۸‏ 
Vo‏ الزيادة الحاصلة من مال المضاربة ۹ 
۷٦‏ جبر تلف مال المضاربة وخسارته o‏ 
۷۸ ما يستحقه رب المال فى المضاربة الصحيحة ١ه‏ 
۷۸ زكاة مال المضاربة ف 


ا 


علوم فم ووو و نووم م فونه ووو ووو وو ممم ومو وو ووو ومو و وموم ود هوه ووو وو ووو مم مم معو م ووو للد و5 


۷۸ آثار المضاربة الفاسدة o‏ 
۸۰ اختلاف رب المال والمضارب : 
۸۰ أولا : اختلاف رب المال والمضارب فى العموم 
والخصوص 
۸۱ ثانيًا : اختلاف رب المال والمضارب فى قدر رأس المال o۷‏ 
AY‏ ثالكًا : الاختلاف بين رب المال والمضارب فى أصل 
المضاربة: 
3 أ اختلانهما فى كون رأس الال مضاربة أو قرضًا ۸ 
Ar‏ ب اختلافهما فى كون رأس الال مضاربة أو بضاعة ۹ 
5م ج - اختلافهما فى كون رأس الال مضاربة أو غصبًا 1٠‏ 
۸٤‏ د اختلافهما فى كون العقد مضاربة أو وكالة 51 
A٤‏ ه- جحود العامل المضاربة 1۲ 
هم رابعا: اختلاف رب المال والمضارب فى كون ما اشتري 
للمضاربة أو للعامل ۳ 
AV‏ خامسا : اختلافهما فى النهي بعد الإذن ٤‏ 
AV‏ سادسًا : اختلاف رب المال والمضارب فى صحة عقد 
المضاربة أو فساده 
AV‏ سابعا: اختلاف رب المال والمضارب فى تلف رأس 
المال 3 
AR‏ ثامتًا : اختلاف رب المال والمضارب فى الربح الحاصل 
بالمضارية ۷ 
M‏ تاسعا : اختلاف رب المال والمضارب فى قدر الجزء 
المشروط من الربح 
۸۹ عاشرا : اختلاف رب المال والمضارب فى رد رأس المال 4 


416 


اللي اي يي ا ل ل ال ل ل ل اح 2 


۹۰ انفساخ المضاربة : 


۹۰ أولا : موت رب الال أو المضارب : ¥۰ 
5 ثانيًا : فقدان أهلية أحدهما أو نقصها : 
4١‏ أ الجنون: ۷۱ 
۹۱ ب الإغماء: ف 
۹۱ ج -الحجر: ‏ 7 
٩۱‏ ثالثاً: فسخ المضاربة 7 
وك رابعاً: تلف رأس مال المضاربة 6 
۹٦‏ خامساً: استرداد رب ال مال رأس مال المضاربة 4 
۹۸ سادا ردة رب المال أو المضارب W‏ 
) 1 0 
۹۹ | مضارة . 

انظر: ضرر 
44 مضامين 

انظر: بيع منهي عنه» غرر 

و ت 

44 مضبب 

انظر: آنية 

و ھک 

44 

انظر: ضرورة 


ا 0 


° مضعة ۸-۱ 
٠‏ التعريف ١‏ 
i‏ الألفاظ ذات الصلة: العلقة» النطفة» الجنين 1 
م6٠‏ الأحكام المتعلقة بالمضغة: 
۱۰١‏ حكمها من حيث الطهارة والنحاسة 8 
۱۰ عقوبة الجناية على المضغة 
۱۰۲ أثر إسقاط المضغة في انقضاء العدة ۷ 
35 أثر إسقاط المضغة في وقوع الطلاق المعلق وفي النفاس 7 

ر وير 
۰۲ مضغوط 
انظر: إكراه 
۳ -_-_۱۰۹ مشهضة 4-١‏ 


۳ التعريف ١‏ 
۰۳ الحكم التكليفي 1 


1۰06 كيفية المضمضة 5 
5 الترتيب بين المضمضة وغيرها 3 
235 المبالغة في المضمضة ١‏ 
۱۰۷ المضمضة في الصوم ٠‏ 
7 الضمضة بعد الطعام 
د 
۱۰۹ مصمون 
انظر: ضمان 


الل ل ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 11111 1 ا اا لا ا للا ل اا ل ل ا ا ا 


۰۹ مطاف 
انظر: طواف 
۱1۱1۰ ْ مطالع ۸-۱ 
۱1۰ التعريف / ١‏ 
۱1۰ الألفاظ ذات الصلة: رؤية الهلال ۲ 
11۰ اختلاف المطالع في رؤية الهلال ۳ 
۱1۰ أسباب اختلاف المطالع ٤‏ 
1.1 أقوال الفقهاء في اختلاف المطالع وأدلتهم ٥‏ 
۱1۱ حكم الأخذ بالتأقيت والحساب في إثبات الأهلة 5 
۱1۱ طلب الرؤية : ۷ 
11 أهم الآثار المترتبة على اعتبار اختلاف المطالع ۸ 
۱1۲ مط 
انظر: جنون 
۱1۲ 9 
انظر : ألبسة 
۱۱٤-۲‏ مط ٠‏ 2 
۱1۲ التعريف 1 9 
۱11۲ | الأحكام المتعلقة بالمطلبي: 
۱1۲ أ دفع الزكاة إِلب ۲ 


-6۸- 


فوع ةفقوو هوم وم هيه وم هيوه ويه هم م موه مهمه لوه مه هو هوه هنيو وه مم هه رو دوي ةمهمو هو ووو ووو ووو و ووو مممي وو ووم مم مم هوه وو ووم وو ووو دو وه وهم موه ووو ةم جمد همد ود دوه 


۱1۲ ب حكم كون عامل الزكاة مطلييًا ۳ 
1۳ ج - حق المطلبى فى خمس الخمس ٤‏ 
1۲-64 مطل ۱-۱ 
۱1٤‏ التعريف ١‏ 
۱1٤‏ الألفاظ ذات الصلة : الإنظار» التعجيل» الظلم ۲ 
۱1٥‏ الحكم التكليفي 0 

110 صور المطل 
16 أولاً: مطل المدين المعسرالذى لا يجد وفاء لدينه ١‏ 
۱۱١‏ ثانيا : مطل المدين الغني الذى منعه العذر عن الوفاء ۷ 
۱1۷ ثالنًا: مطل المدين الموسر بلا عذر ۸ 
۱۱۸ حمل المدين المماطل على الوفاء 
۱1۱۸ أ- قضاء الحاكم دينه من ماله جبراً ۹ 
۱۸ ب - منعه من فضول ما يحل له من الطيبات ۱۰ 
1۸ ج - تغريمه نفقات الشكاية ورفع الدعوى ۱۱ 
1۸ د إسقاط عدالته ورد شهادته ۱۲ 
۱۱۹ ه- تمكين الدائن من فسخ العقد الموجب للدين ۳ 
۱۱۹ و حبس المدين ۱٤‏ 
۲۰ ز - ضرب المدين المماطل 1٥‏ 
۱۲۰ ح - بيع الحاكم مال المدين المماطل جبراً ۱٦‏ 
1-۲ مطلق ا 
۱۲۲ التعريف ْ ' ١‏ 


419 


۱۲۲ الألفاظ ذات الصلة : المقيد ۲ 
۱۲۲ الحكم الإجمالي ظ ۳ 
۱۲٤‏ شروط العمل بالخبر المطلق ٤‏ 
۱۲٤‏ الجرح المطلق في العدالة . 5 
۱۲٤‏ إطلاق الشهادة بالرضاع 5 
۱۲٤‏ المطلق يحمل على الغالب ۷ 
020200 شرط حمل المطلق على اليد ۸ 
76 المطلق ينزل على أقل المراتب ۹ 
10 مطهرات 
انظر: طهارة 

149-۹ مظالم ۱۔٣۲‏ 
۱۲۹ التعريف 1 ١‏ 
۱۷ الألفاظ ذات الصلة: القضاءء الدعوى, التحكيم ۲ 
۱۲۷ أقسام المظالم باعتبار ما تضاف إليه من الحقوق o‏ 
۱۲۸ الحكم التكليفي لرفع المظالم 5 
۱۲۹ حكمة مشروعية قضاء المظالم ۷ 
۱۳۱ قاضي المظالم 
۱۳۱ أولا: تعيين قاضي المظالم ۸ 
۱۳۱ ثانيًا: شروط قاضي المظالم 
۱۳۱ المًا: رزق قاضي المظالم ۱۰ 
۳۲ رابعا: اختصاصات قاضي المظالم ۱۱ 
يل الفرق بين اختصاص المظالم واختصاص القضاء ۱۲ 


کت 


ومو مم مم ةفو ون وو ممه و مه مو م ممه فم وو وو و وموم ينمو ووو ينمو مودو ووو ميمه ممم مو و ووو وم ممم م ووو و ووو مومعو ودود ودود مدو و مده 


فيل الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة ۳ 
۱۳۹ طرق النظر في المظالم ومكانه وأوقاته 

1 أولاً: مجلس النظر في المظالم‎ ۱۳٢ 
1٥ ثانيا: التدابير المؤقتة في النظر بالمظالم‎ ۷ 
ثالثاً: التسوية بين الخصمين حل‎ ۱۸ 
۷ رابععا: وقت النظر في المظالم‎ ۳۸ 
۱۸ خامسا: مكان المظالم‎ ۱۳۹ 
۱۹ سادستًا: الدعوى في المظالم‎ ۱۳۹ 
۲۰ سابعا: القضاء بالسياسة الشرعية في المظالم‎ ۱۳۹ 
۲١ ثامنًا: التنفيذ‎ ١ 
توقيعات قاضي المظالم ف‎ 14° 
۲o كيفية رد المظالم‎ ۱4۳ 
۲٢ توقف قبول التوبة على رد المظالم‎ ١15 

ه-١ مظته‎ ١17-16 

4\ التعريف ١‏ 
١‏ الأحكام المتعلقة بالمظنة 

۲ مظنة نقض الوضوء بزوال العقل‎ ١ 
۳ مظنة الشهوة عند ملامسة الرجل المرأة‎ ۱4٦ 
٤ المظنة في أحكام السفر‎ ۱٤٦ 
٥ المظنة في الشهادة والرواية‎ ۱4۷ 

۳٤١ معاید‎ ۱11-۷ 

۱4۷ التعريف ١‏ 
۱4۷ الألفاظ ذات الصلة : المسجد ۲ 


6 - 


اا ا a mm‏ وقوه كمومه مفموو ومو وةمممة ووووة 


۱4۸ أقسام المعابد: 

۱4۸ أ الكنيسة ۳ 
۱4۸ ب البيعة ٤‏ 
۱44 ج - الصومعة ٥‏ 
۱44 د الدير 1 
۱4۹ ه-الفهر ۷ 
۱4 و الصلوات ۸ 
1.4 ز- بيت النار والناووس ۹ 
۱144 الأحكام المتعلقة بالمعابد ۱۰ 
6 إحداث المعابد في أمصار المسلمين ۱۱ 
10۰ هدم المعابد القديمة حمل 
101 أ المعابد القديمة في المدن التي أحدثها المسلمون E‏ 
1۲ ب - المعابد القديمة فيما فتح عنوة 1 
1۲ ج المعابد القديمة فيما فتح صلحا ١‏ 
10۲ إعادة المنهدم 8 
دل ترميم المعابد WV‏ 
55 نقل المعبد من مكان إلى آخر ۸ 
8 اعتقاد الكنيسة بيت الله واعتقاد زيارتها قربة 14 
1e8‏ الصلاة في معابد الكفار ۲۰ 
ا النزول في الكنائس ف 
9 دخول المسلم معابد الكفار ۲۲ 
58 الإذن في دخول الكنيسة والإعانة عليها وف 
دا ملاعنة الذميين في المعابد ۲٤‏ 


f 


ا ا لل لل م لوعو و ووو وو و هو مو وو ووو و وه ووه و ة وو ومووو وموم وموم مو ةو امامو مم مو و ممومةوموةءومثمودوه 


9 وقوع اسم البيت على المعابد ي e‏ 
۳٦ 500 10۷‏ 
1 بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة ۷ 
8 استئجار أهل الذمة داراً لاتخاذها كنيسة ۲۸ 
0 جعل الذمي بيته كنيسة في حياته 
10۸ عمل المسلم في الكنيسة 2 
1۸ ضرب الناقوس في المعابد ۳ 
١64‏ الوقف على المعابد ۳۲ 
ل الوصية لبناء المعابد وتعميرها بق 
۱۹۱ حكم المعابد بعد انتقاض العهد 
۱14-۲ معادة ۸-۱ 
۱۹۲ التعريف ١‏ 
۱۹۲ الحكم الإجمالي ۲ 
۱۹۳ صور مسألة المعادة 3 
۱۷--6٥‏ او ١۔۷‏ 
۱٥‏ التعريف ١‏ 
11 الألفاظ ذات الصلة: المناظرة» المناقضة ۲ 
۱6 الحكم الإجمالي ٤‏ 
۱۸۱۹۷ معازف ۲۹-۱ 
۱۹۷ التعريف ١ ١‏ 


-- 


ووو م مف وو و وقوه ووو ووو و ووو ممم ومو ووو وو ووو و دوه ووم وم وو ووو ووو ووو وو وودوونوودووو 5 


١‏ الألفاظ ذات الصلة : اللهو. الموسيقىء الغناء ا 
۸ الحكم التكليفي ° 
54 علة تحريم بعض المعازف 5 
۱۹ ما يحل وما يحرم من المعازف 
۱۹ أ الدف 00 
WW‏ ب الكوية ۸ 
VW‏ اج الكبر والمزهر 
:2 د الأنواع الأخرى من الطبول ا ل 
١/5‏ ه- اليراع ۱۱ 
۱o‏ . و-الضرب بالقضيب ۱۲ 
۱۷٦‏ ز -العود ۳ 
۱۷٦‏ ح - الصفاقتان 15 
WV‏ ط - باقي ال معازف الوترية 1 
WY‏ تعلم الموسيقى ۱٦‏ 
WV‏ اتخاذ المعازف ۱۷ 
۷Y‏ الاكتساب بالمعازف 1۸ 
۱۷۸ الغناء مع المعازف 14 
۱۷۸ الاستماع إلى المعازف ۲۰ 
۱۷۸ شهادة العازف والمستمع للمعازف 4 
۱۷۸ التداوي باستماع المعازف ۲۲ 
۱4 الوصية بالطبل ۲۳ 
۱٩4‏ بيع المعازف 5» 
۱۸۰ إجارة المعازف ۲o‏ 
020206 إعارةالمعازف ) ۳٦‏ 
۱۸٩۰‏ إبطال المعازف ۲۷ 


A13 


#ومم مه ثم وووةة مونم ومو ومو ونون ومو ووو ووو وووممميونهم همه وو ووو ووه ووم ووو وموم و يمه مم مهنم مو ةم و نيوو وو ممم وم ووه وموم وو ووو و مهمو و وهو وهو وو وو ووو وو وومووةودووه 


۱۸1 ضمان المعازف ۲۸ 
141 سرقة المعازف ۲۹ 
وم مه 

۸۳ شرة 
ْ انظر: عشرة 

۱۸۳ معاطاة 

انظر : تعاطي 
۱۸۳ معاقل 

انظر : عاقلة 

185-85 معانقة ۸-۱ 

١ التعريف‎ ۱۸٤4 
۲ الألفاظ ذات الصلة : المصافحة‎ ۱A4 
الأحكام المتعلقة بالمعانقة‎ ۱۸٤ 
۳ أ معانقة الرجل للرجل‎ ۱A4 
٤ ب - معانقة الأمرد‎ 1۸0 
° ج - معانقة ذي عاهة‎ 1۸0٥ 
5 د معانقة الصائم‎ 1A0 
۷ ه- أثر المعانقة في فساد الحج والعمرة‎ 145 
۸ و- أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة‎ 145 
معاهد‎ ۱۸٦ 

انظر : عهد 


لل ا ا ا ا ا الا ل لل لل ل ا ل ل ل ا ا ل ل 0 


۱۸٦‏ معاهلاة 
انظر : هدنة 
۱۸۸۱۸۷ معاوضة 0 
۱۸۷ التعريف 
۱A۷‏ حكم المعاوضة : 
AV‏ أقسام المعاوضة 
AV -‏ ثبوت خيار المجلس في المعاوضات : 
۸ الرجوع عن عقد المعاوضة لإفلاس أحد الطرفين 5 
۱۹۱-۸ معاياة ا 
۸ التعريف ظ ١‏ 
۱۸۹ بعض أمثلة المعاياة 
۱۹۰ من مسائل الميراث 1 
و 
۱4۲ موه 
انظر : عته 
۲ - 200 معدل 
انظر: تز كية 
۰۰-۲ معدن ۷١‏ 
۱۹۲ التعريف ١‏ 
۱4۲ الألفاظ ذات الصلة: الكنزء الركاز ۲ 


ا 


اللاي 2 2 2 2 2 2 ل 3 ا ا ا ا ا كح ل للا ل ل ل ل لل ل ل ل 0 


14۳ أنواع المعادن ٤‏ 
4 الأحكام المتعلقة بالمعادن 
۱4٤‏ ملكية المعادن ° 
14۷ الواجب فى المعدن 5 
۲۰ ما يجب في معادن البحر ۷ 
موي 

Y۰‏ | معدودات 

انظر: مثليات 

مهي 
۰۳-۲۰۱ ع ۷-١‏ 

١ التعريف‎ ۲۰١ 
الأحكام المتعلقة بالمعدوم‎ ۲۰۱ 
۲ أ بيع المعدوم‎ ۲۰١ 
۳ ب الوصية با لمعدوم‎ ۲۰۱ 
٤ ج - الوصية للمعدوم‎ ۲۰١ 
° د هبة المعدوم‎ ۰۲ 
5 ها الخلع با معدوم‎ °۲ 
۷ و-الإجارة على معدوم‎ ۰۲ 
6 ۰۴۳ 

انظر: عذر 
25 عو 

انظر: إعسار 


32 


ممم ع ييل يلي يدوو 


¥ معصفر 
انظر: ألبسة 
E‏ تعضم ۸-۱ 
نا التعريف ١‏ 
E:‏ الألفاظ ذات الصلة: المرفق» المفصل ظ ؛ 
٤4‏ الأحكام التعلقة بالمعصم 
°4 غسل المعصم في الوضوء ٤‏ 
۰٤‏ القطع من المعصم حد السرقة والحرابة 1 
۰6 محل القصاص ممن قطع يدا من الساعد ٦‏ 
۲۰0 دية قطع اليد من المعصم 5 
۰0 ما يجوز النظر إليه من المرأة عند الخطبة ۸ 
ل°-Y1۸‏ ف ۳-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
۲۰۹ الألفاظ ذات الصلة: الزلة ۲ 
2 أقسام المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من عقوبة ۳ 
۰۷ أقسام المعاصي باعتبار ميل النفس إليها 
۲۰۸ آثار المعاصي 0 
1۱ استدراج آهل المعاصي بالنعم 
1۱ أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب المعاصي 
11۲ التوبة عن المعصية ۸ 
4 


1۲ الإصرار على المعصية 


“STA. 


اللا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111 1111111010110 ا ا اا اال اللا لاا ا الل ل ا الل ل ال ل لي ينا 


1۳ التصدق عقب المعصية ١‏ 
1٤4‏ ستر المعصية ۱1 
1٤4‏ المجاهرة بالمعاصى ۱۲ 
1٥‏ سفر المعصية ۳ 
1٥‏ أثر مقارنة المعاصي لأسباب الرخص ٤‏ 
٠‏ إعطاء الزكاة لابن السبيل المسافر فى معصية 1٥‏ 
۲۱٦‏ إعطاء الزكاة للغارم الشديق ى دا ۱٦‏ 
۲٦‏ إجابة دعوة مقترنة بمعاص ۱۷ 
235 ا اة ` ۱۸ 
كلف الوصية لحهة المعصية 14 
ينف نذر المعصية ۲۰ 
1۷ طاعة المخلوق في المعصية ۲١‏ 
1۷ الإجارة على المعاصي بف 
۸ عصمة الأنبياء من المعاصي ۳ 
2 
۲1-۸ معفوات ۲۱-۱ 
1 التعريف ١‏ 
۹ ضبط المعفوات من الأنجاس ۲ 
1" أولا: مذهب الحنفية: ۳ 
1 ثانياً: مذهب المالكية: ١‏ 
44 ثالثا: مذهب الشافعية: ۷ 
۲٤‏ رابعاً: مذهب الحنابلة: ۹ 
شف أعيان المعفوات من الأنجاس 14 
۲۲٢‏ المعفوات في الصلاة 7 
شف المعفوات في الزكاة ۲١‏ 


454 


الا اا ا ل ا ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل لض ا الل ل ل لل ل للا لل لل ل لل ل ل ا 


هف انظر: بيع» صيد معَلّم 


18-١ معلّم‎ V۷ 
١ التعريف‎ ۲۷ 
يفف ما يتعلق بالمعلم من أحكام‎ 
۲ يفف فضل المعلم‎ 
5 حق المعلم على المتعلم‎ ۲۲۸ 
٤ استحقاق المعلم الأجرة‎ ۸ 
٥ أخذ الأجرة على تعليم الحرف والعلوم غير الشرعية‎ ۲۹ 
5 السرم ما يعطى للمعلم زيادة على الأجرة‎ ١ 
۷ وجوب تحري الحلال في الأجر‎ MM 
۸ ما ينبغي أن يتصف به المعلم‎ ۲۳۱ 
1 رف تصرف المعلم مع من يعلّمهم‎ 
2 هذ ضمان المعلّم‎ 
الاصطياد بالمعلّم من الجوارح ف‎ ۷ 
2 ۳ 
انظر: مقادير‎ 
و‎ 
معید‎ ۸ 


انظر: مدرس 


5 


E ONEN‏ وففقعمءممعوقوووة ووو ون ينود ةمول لون نيوو 
3230-0-35 ...ممه ممم م ققوم نوي ينو ةو وو مو موي نن نم ووه مومه وو O‏ 


و 
۳۸ غادنة 
انظر: غبن 
YA‏ مغالاة ١-ه‏ 
۸ التعريف ۱ 
۳۸ الألفاظ ذات الصلة: الرخص ۲ 
۳۹ الأحكام المتعلقة بالمغالاة 
۳4 المغالاة فى المهر ۳ 
4° المغالاة في الكفن ش ٤‏ 
4° المغالاة في العبادة ٥‏ 
رم 
حي مغرور 
انظر: غرر 
4" مغنصمة 
انظر: ذبائح 
يي 21377 ظ 2 
3 التعريف ١‏ 
۲٤١‏ الأحكام المتعلقة بالمفاخذة 
٠ ۲4١‏ مفاخذةالزوجة وغيرها E‏ 
قف المفاخذة في الحج ۳ 
4۲ أثر المفاخذة في الصوم ٤‏ 


۳ 


الا ا ا ا لا فلا00 


4۲ حكم المفاخذة بالنسبة للمصاهرة ° 
4۲ أثر المفاخذة في حد الزنا | 5 
1-۳ مقارقة ۲۲-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة: المتاركة» المجاوزة ۲ 

f‏ الأحكام المتعلقة بالمفارقة 

44 أولا: المفارقة في العبادات 

3 المفارقة في صلاة الجماعة 

٤ امتناع مفارقة المأموم صلاة الجماعة بدون عذر‎ 4٤ 
٥ جوازمفارقة المأموم صلاة الجماعة بعذر‎ fo 
وجوب المفارقة‎ 4۷ 

4۷ أ انحراف الإمام عن القبلة 5 
۲4۷ ب ۔ تلبس الإمام بما يبطل صلاته ۷ 
۲4۹ المفارقة في صلاة الجمعة ۸ 
10° شرط مفارقة البنيان في قصر صلاة المسافر ۹ 
0° المفارقة في صلاة الخوف  ٠‏ ۱۰ 
۲۱ شرط مفارقة البنيان في فطر المسافر ۱۱ 
۲٥۱‏ ثانيا: المفارقة في العقود 

۲١‏ أثر المفارقة في لزوم العقد 

۱۲ مفارقة المتبايعين مجلس العقد‎ ۲٣۱ 
۱۳ حكم مفارقة المتبايعين‎ YoY 
15 كيفية المفارقة التي يلزم بها البيع‎ Yor 


۳ 


ف م ع قم ع والح اعم أو أ اح طعا عه وق هه ممق عه عض هه اوها ع فعا ة ماع معو ورم عقاوو اعع ع ع ورمع ءاه عه ع واوعاء عع واه وؤوا ع وع عاو عاعرة موه وواةا مع وو اهه واع ومو 


هه" اعتبار المفارقة في العقود الأخرى ه6١‏ 
كه" أولاً: الجمع بين أكثر من أربع زوجات 15 
۲۰ الئًا: السلام بعد المفارقة 14 

2 رابعًا: مفارقة جماعة المسلمين‎ ۲٣۱ 
4 خامسا: مصالحة الزوجة زوجها حتى لا يفارقها‎ ۲٣۱ 
۲۲ لكف سادسا: مفارقة الجالسين في الأمكنة العامة أماكنهم‎ 

ر 
۲ مفتي 
انظر: فتوى 
30 ال E‏ 
انظر: سد الذرائع 
لے 3 

1_۲ مفصل ۷-١‏ 
ذف التعريف ١‏ 
ذف الألفاظ ذات الصلة: الطول» المئون» المثاني ۲ 
يلف آخر المفصل وأوله ۰ ٥‏ 
0 أقسام المفصل 5 
40 ما يقرأ من المفصل في الصلوات الخمس ۷ 

16 مقصل ١-ه‏ 

۲ اف ظ 


افريوة - 


مم مم م و مي لل يال وو يوي ووه 


۲٥‏ الأحكام المتعلقة بالمفصل 
001 ل في الغسل والوضوء ۲ 
للها ب - في القصاص ظ ۳ 
لكف ج -في الديات - 1 
۲۹٦‏ د في السرقة 2 
م 
كف مفضض 
انظر: آنية 
رو 
A*-۷‏ مفقود ۱۔٣۲‏ 
۷ التعريف ١‏ 
ينض أنواع المفقود ۲ 
8 الأحكام المتعلقة بالمفقود 
۲۸ أ زوجة المفقود ٤‏ 
۲4 بدء مدة التربصس 7 
فل ما يجب على زوجة المفقود بعد التربص ١‏ 
كن ما يترتب على حكم الحاكم بالتفريق ۷ 
۲۷۱ ب - أموال المفقود 
۲۷۱ أولا: في بيع مال المفقود ۸ 
۲۷۱ ثانيا: في قبض حقوق المفقود ۹ 
۷۲ النًا: في الإنفاق من مال المفقود ۱۰ 
VY‏ رابعا: في الوصية: ۳ 
WY‏ خامسا: في الإرث: ' 1 
V4‏ سادسًا: في إدارة أموال المفقود 


£ 


مفو واه افو فم مف عقف ةفق فو وموافعفة مفو ةعاة فوة وفقة ومقوقعة فموواموو وام فهو العمع العامة قفا مممو وم مم العامة موقم ممامم ممه موممع م6666 6مء9 50*65 


۲۷4 ل الوكيل الذي عينه المفقود ب 
Vo‏ ب- ال وكيل الذى يعينه القاضي ۸ 
Vo‏ انتهاء الفقدان 
نيف الحالة الأولى : عودة المفقود 14 
Vo‏ الحالة الثانية: موت المفقود 5 
YW‏ الحالة الثالثة: اعتبار المفقود ميا ب 
۲۷4 أثر ظهور المفقود بعد الحكم بموته 
۷۹ أولاً: بالنسبة لزوجته 586 
۲۸۰ ثانيًا: بالنسبة لأمواله 5 
034 
۸۰ مفلس 
انظر: إفلاس 
وو 
YAY-TA|‏ مفهوم ١-ه‏ 
1 التعريف ١‏ 
۲۸۱ الألفاظ ذات الصلة: المنطوق ۲ 
۸۱ الحكم الإجمالي ۳ 
۸۱ أ- مفهوم الموافقة ٤‏ 
YAY‏ ب - مفهوم المخالفة ° 
واه مه 
44A‏ مفوضة ١١-١‏ 
A‏ التعريف ١‏ 
YAY‏ الألفاظ ذات الصلة: الشغار ۲ 


ده" 


للا 2 2 2 2 2 2 2 ل ل ل ل ا ا الح لح لل ل لك ل للح لل الل لا ل لال 0 


YAY‏ الأحكام المتعلقة بالمفوضة 
A۳‏ حكم نكاح المفوضة . ۲۳ 
A٤4‏ أقسام المفوضة 
A٤‏ الضرب الأول: تفويض البضع ٤‏ 
۲۸٦‏ الضرب الثاني: تفويض المهر ° 
AV‏ ما تستحقه المفوضة من الصداق: 5 
5 متى تستحق المفوضة مهر المثل ١‏ 
4۳ تنصيف مهر المفوضة إذا طلقت قبل الدخول ١‏ 
4۳ وجوب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول ۱۰ 
4٤‏ ما يراعى عندما يفرض للمفوضة مهر ١١‏ 
o40‏ مقادير |- AV‏ 
4° التعريف ٤‏ 1 
14 الألفاظ ذات الصلة: الحزاف 
4° أجناس المقادير 8 
40 أول: المكاييل ٤‏ 
۹٦‏ أ-الإردب 
۲۹٦‏ ب الصاع 1 
۲۹٦‏ أنواع الصيعان ۷ 
۲۹٦‏ مقدار الصاع الشرعي ۸ 
4۷ ما يناط بالصاع من الأحكام الشرعية ١‏ 
4۷ ج -العرق ۰ 
4۷ ما يناط بالعرق من الأحكام الشرعية : ۱۱ 


ردك 
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4۷ د الفرق 37 
۲۹۸ ما يناط بالفرق من الأحكام الشرعية ۳ 
۲۹۸ ه ‏ القدح 1 
44 ما يناط بالقدح من الأحكام الشرعية 1٥‏ 
144 و القربة ؛' 1 
144 ز_القسط ۱۷ 
۲44 اح - القفيز ١‏ ۱۸ 
كن ط - القلة 14 
م ما يناط بالقلة من الأحكام ۲۰ 
و 
۳۰۱ ي - الكر ۲١‏ 
۳۰۱ ما يناط بالكر من الأحكام الشرعية ۲۲ 
۳۰۱ ك ‏ الكيلحة وف 
۰۲ ل المختوم ۲٤‏ 
۰4 م المد "> 
۳۰۲ ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية ف 
۳ ن-المدي ۲۷ 
۳۰4 تالكر ۲۸ 
u:‏ ما يناط با مكوك من الأحكام الشرعية ۲۹ 
4“ ع - الوسق 02 
۰0 ما يناط بالوسق من الأحكام الشرعية ۳۱ 
۰0 ف_الويبة ۳۲ 
۰0 ثانيا : الموازين وق 
۳۰0 أ الإستار ٤‏ 


۷ 


660 6666م 6666لا ماماو ع ا ل لل يي مم يه 


۳۰0 ب _ الأوقية | نكن 
لمكن ما يناط بالأوقية من الأحكام الشرعية ف 
م اج الحبة ١‏ ظ ۷ 
خض ما يناط بالحبة من الأحكام الشرعية ۳۸ 
YY‏ د -الرطل ۳۹ 
۳۰۸ ما يناط بالرطل من الأحكام الشرعية 4 
۹4 ه- الطسوج ٤١‏ 
۳۰۹ و القفلة ٤۲‏ 
۳۰4 ز - القمحة ۰ t۳‏ 
۳۰۹ اح القنطار 3 
۳1۰ ما يناط بالقنطار من الأحكام الشرعية f‏ 
۳1۰ ط - القيراط ٤٦‏ 
١ل"‏ ما يناط بالقيراط من الأحكام الشرعية 4۷ 
11 ي - المثقال ۸ 
۳1۱ ك_المن ۹ 
۳11 ما يناط به من الأحكام الشرعية 0۰ 
۳1۲ لالد ١ه‏ ' 
1۲ م النواة o۲‏ 
۳1۲ ثالثا: الأطوال والمساحات 
1۲ أ الإصبع o۲۳‏ 
1۳ ما يناط بالإصبع من الأحكام الشرعية o4 ٠‏ 
1۳ ب_ الباع o‏ 
1۳ ما يناط بالباع من الأحكام الشرعية | o“‏ 


A- 


وومووم مو م ووو ووو ويدوا يميم ووو وو ما ووو 


1۳ ج -البريد o۷‏ 
1۳ ما يناط بالبريد من الأحكام الشرعية مه 
۳14 د الجريب ۹ 
۳1٤4‏ ما يناط بالجريب من الأحكام الشرعية 3 
۳\0 ه_الخطوة 51 
10 الأحكام الشرعية المنوطة بالخطوة 1۲ 
10 و-الذراع و 
ينض الأحكام الشرعية المنوطة بالذراع 1 
۳1۸ ز- الشبر 5" 
1۸ ما يناط بالشبر من الأحكام الشرعية ۷ 
نا ح - الشعرة ۸ 
۳14 الأحكام الشرعية المنوطة بالشعرة 54 
۳14 ط -الشعيرة ۷۰ 
۹ ما يناط بالشعيرة من الأحكام الشرعية ۷ 
5 ي - العشير VW‏ 
ف ما يناط بالعشير من الأحكام الشرعية 07 
ا ك ‏ الغلوة ۷4 
8 ما يناط بالغلوة من الأحكام الشرعية Ve‏ 
5 ل - الفرسخ ۷ 
5 ما يناط بالفرسخ من الأحكام الشرعية Ww‏ 
نا م - القبضة ۷۸ 
e‏ ما يناط بالقبضة من الأحكام الشرعية ۷۹ 
۳۲۲ ن - القدم 5 
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فض ما يناط بالقدم من الأحكام الشرعية ۸1 
۲ س - القصبة 3 
۳۳ ما يناط بالقصبة من الأحكام الشرعية AY‏ 
۳ ع -المرحلة A٤‏ 
۳ ما يناط بالمرحلة من الأحكام الشرعية ۸o‏ 
4 ف_الميل 3 
Yo‏ ما يناط بالميل من الأحكام الشرعية AV‏ 
o‏ متا 
انظر : مضاربة 

۸-۱ اة‎ ۳۸-٦ 
١ هف التعريف ظ‎ 
۲ الألفاظ ذات الصلة: المشار كةء الملحاصة» المهايأة‎ ۳۲٦ 
٥ فض مقاسمة الجد الأخوة في الميراث‎ 
1 خراج المقاسمة‎ ۷ 
۷ مقاسمة أحد الشريكين‎ ۳۲۸ 
۸ مقاسمة الساعي الثمرة بعد جنيها في الرطب والعنب‎ ۳4 
١ مقاصد الشريعة‎ 4 
١ التعريف‎ ۳4 
۲ أنواع المقاصد‎ ۳۲۹ 

۳4-۹ ا ١۔۲۲‏ 
۳4 التعريف ١‏ 


e 
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۳۲4 الألفاظ ذات الصلة: ال حوالة» الابراء ۲ 
فر حكم المقاصة 4 
۳۱ أنواع المقاصة 8 
۳۳۱ محل المقاصة الحبرية وشروطها 4 
۳۳٦‏ صور من المقاصة 
۳٦‏ المقاصة في الزكاة 18 
۳٦‏ مقاصة دين الزوج بنفقة زوجته ومهرها 15 
rv‏ المقاصة في الغصب ۷ 
۳۸ المقاصة في الوديعة ۱۸ 
كرو المقاصة في الوكالة 14 
۳۳۸ المقاصة في السلم 7 
۳۳4 المقاصة في الكفالة ۲١‏ 
4 المقاصة في الوقف والوصية بف 
Y4‏ مقام إبراهيم ا 
4 التعريف ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة بمقام إبراهيم ۲ 
tot‏ مقائضة ٤١‏ 
۳ التعريف ١‏ 
¥ المقايضة والبيع ٢‏ 
4۳ شروط المقايضة الخاصة ۳ 
:1 العوضان في المقايضة ٤‏ 
to‏ ا 
انظر: إقالة 


ا 


لاا ا ا ا ااال ال ل ل ل ا ل ا ل فل 0 


۱4-1 مقبرة‎ o4٦ 
١ التعريف‎ ۳4٦ 
ما يتعلق بالمقبرة من أحكام:‎ ۳4٦ 
الصلاة في المقبرة‎ ۳4٦ 
۳ الصلاة على الجنازة في المقبرة‎ ۷ 
٤ القراءة في المقابر‎ 4۷ 
8 المشي في المقبرة‎ 4۷ 
٦ ا مشاحة في المقبرة‎ 4۷ 
۷ المبيت في المقبرة والنوم فيها‎ ۳4۸ 
۸ درس المقبرة والاستفادة منها ونبشها‎ ۳4۸ 
۹ قطع النبات والحشيش من المقبرة‎ ۳4۸ 
۱۰ ملكية أشجار المقبرة‎ 44 
۱۱ ذكر حدود المقبرة وذكرها حداً‎ 4۹ 
۱۲ توسيع المقبرة‎ 0° 
۱۳ انا وقف المقبرة‎ 
1 ليان قضاء الحاجة في المقبرة‎ 

لاوم مقبوض ظ 4١‏ 
۱ التعريف ١‏ 
o۱‏ ما يتعلق بالمقبوض من أحكام: 
۳۱ اختلاف القبض باختلاف المقبوض ۲ 
1 حكم التصرف في المعقود عليه ۳ 
01 ملك المقبوض في مدة الخيار ش ٤‏ 
o۲‏ المقبوض للعارية ٥‏ 
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5 المقبوض على سوم الشراء‎ YoY 
المقبوض على سوم الرهن‎ or 
۸ المقبوض للرهن‎ YoY 
١ المقبوض على سوم القرض‎ or 
ه١ اه" مه" مقنظئ‎ 
١ ونان التعريف‎ 
۲ المراد من المقتضى‎ ot 
۳ الألفاظ ذات الصلة: المنطوق» المفهوم‎ ot 
° عموم المقتضى‎ ot 
۸-۱ لاه مت ت‎ ١ هه‎ 

١ التعريف‎ Yoo 
الأحكام المتعلقة بالمقدمات‎ oo 

۲ مقدمة الواجب المطلق‎ Yoo 
۳ دهم مقدمات الجماع في الحج‎ 
٤ ل0 مقدمات الجماع في الصيام‎ 
6 ل0 مقدمات الجماع في الرجعة‎ 
١ ل مقدمات الجماع في الظهار‎ 
۷ مقدمات الجماع في حرمة المصاهرة‎ Yo 
۸ | حكم مقدمات الجماع‎ Yo 
قوم‎ oV 


f 


الم 2 2 22 222222222 22 22 2 2 2 ل ا ا ل لل اك ل ل ل ل لل 0 


04-۸ كا 0 5-١‏ 
0۸ التعريف ۱ 
0۸ الألفاظ ذات الصلة: حرابة ۲ 

o۸‏ الأحكام المتعلقة با لمكابرة 
0۸ أ اعتبارها من الحرابة ۳ 
۳۹ ب المكابرة وحد السرقة 0 
r0۹‏ مکاتب 

انظر: مكاتبة 

كرض مكائبة 1-١‏ 
۳۰ التعريف ١ ٠‏ 
۳۰ الألفاظ ذات الصلة: العتق ۲ 
۳۰ أصل المكاتبة ومشروعيتها ۳ 
۳۹1 الحكم التكليفي ٤‏ 
۳۹۱ حكمة مشروعية المكاتبة ° 
۳۹ أركان المكاتبة 5 
نض أ- المولى ۷ 
نض ب _ العبد المكاتب A‏ 
نض ج - الصيغة ٩‏ 

نض د العورض 1 
وض صفة ال مكاتبة ۱۱ 
۳۳ عتق المكاتب بالأداء ۱۲ 
۳۳ تصرفات المكاتب ۳ 


E 
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۳۹۳ ولاء لكاتب 1 
وا مكارف 
انظر: إجارة 
IV‏ مكافأة 1-١‏ 
۳4 التعريف ١‏ 
۳4 الألفاظ ذات الصلة: العوض ۲ 
۳٤‏ الأحكام المتعلقة بالمكافأة 
۳4 المكافأة على الهدية ۳ 
۳ المكافأة بين القاتل والقتيل ٤‏ 
1 المكافأة في النكاح o‏ 
1 المكافأة بالطلاق 3 
۳۹٦‏ مكافأة العامل ۷ 
۳٦‏ المكافأة في المبارزة ۸ 
۳۹٦‏ المكافأة بين الخيل في السبق ۹ 
اراس مکان ١۔۷‏ 
۳۹۷ التعريف ١‏ 
۳۷ الأحكام المتعلقة بالمكان: 
۳۷ الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها ۲ 
۳4 مكان وضع اليدين في الصلاة ۳ 
۳4 مكان دفن الميت 8 


£ 0 


ع 01011 


۳4 مكان تسليم المبيع ° 
N‏ إعارة الدابة إلى مكان معين 1 
م فضل الأمكنة ۷ 
۳۷۱ 4 0 
انظر: إكراه 
V۱‏ مكروه ۷-١‏ 
۳۷۱ التعريف ١‏ 
VY‏ الألفاظ ذات الصلة: الواجب» المندوب» ال حرام ۲ 
فى إطلاقات المكروه ْ 0 
WY‏ أقسام المكروه ٦‏ 
WY‏ حكم المكروه ‏ ۷ 
r‏ ت 
انظر: مكوس 
ا لاسر مكة المكرمة ۸-۱ 
VE‏ التعريف ١‏ 
م الأحكام المتعلقة بمكة 
:2 وجوب تعظيم مكة ١‏ 1 
:2 الغسل لدخول مكة ۳ 
Vo‏ الإحرام لدخول مكة . ٤‏ 


٤ 


لا ا ا ا ال ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 O‏ 


كفا المجاورة بمكة 0 
vo‏ دخول الكفار مكة . 
Vo‏ بيع دور مكة وكراؤها ١‏ ۷ 
3 تضاعف السيئات بمكة ۸ 
FW‏ کف 
انظر: تكليف 
YA* VY‏ 5 س ١١-١‏ 
فس التعريف ١‏ 
WY‏ الألفاظ ذات الصلة: العشورء الجحباية» الضرائب» الخراج ۲ 
VA‏ الحكم التكليفي ٦‏ 
۳4 الأحكام المتعلقة بالمكوس 
۳۹ احتساب المكس من الزكاة ۷ 
۳۷۹ أخذ الفقراء للمكوس ۸ 
ابم أثر أخذ المكوس في سقوط وجوب الحج ۹ 
۸۰ الشهادة على المكوس ٠‏ 
۸۰ معاملة من غالب أمواله حرام ۱۱ 


FAY‏ تراجم الفقهاء 


- ۷ 


تم بحمد الله الحزء الثامن والثلاثون من الموسوعة الفقهية 
ويليه الحزء التاسع والثلاثون وأوله مصطلح: ملائكة 


0 ا 
E‏ 
١‏ 


